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طلب مجلـس الأمـن إلى فريـق الخـبراء          ،  )٢٠١٢ (٢٠٤٠ من القرار ) د( ١٠في الفقرة     
  . تقديم تقرير ختامي باستنتاجاته وتوصياته إلى المجلس، )٢٠١١ (١٩٧٣القرار بالمنشأ عملا 

 الوارد مـن فريـق الخـبراء        ٢٠١٣فبراير  /شباط ١٥ الرئيس التقرير المؤرخ     وعليه، يعمم   
  ).انظر المرفق(
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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن ٢٠١٣فبرايــر / شــباط١٥رســالة مؤرخــة     

  )٢٠١١ (١٩٧٣ عملا بالقرار يق الخبراء المعني بليبيا المنشأفر
  

، أتـشرف  )٢٠١١ (١٩٧٣لـس الأمـن   باسم أعضاء فريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مج    
  .)٢٠١٢ (٢٠٤٠ القرارمن ) د (١٠وفقا للفقرة الذي أُعد بأن أحيل طيا تقرير الفريق 

        
  رعدسليم  )توقيع(

  المنسق
  فريق الخبراء المعني بليبيا

  )٢٠١٠ (١٩٧٣المنشأ عملا بالقرار 
  

 ميرفيثيودور   )توقيع(  ديلوايسيمون   )توقيع(
  خبير            خبير      

  بيريجيوفانا   )توقيع(
  خبيرة      

  يريدوتيسسافانا   )توقيع(
  خبيرة          
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  موجز  
) ٢٠١١ (١٩٧٣يقدم التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن                 

، تحليلا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القـرار        )٢٠١٢ (٢٠٤٠قرار  العملا ب ومددت ولايته   
ــد الأصــول، والت      )٢٠١١ (١٩٧٠ ــلحة، وتجمي ــد الأس ــى توري ــر عل ــا الحظ ــا فيه ــديلات ، بم ع

 ٢٠١٦، و )٢٠١١ (٢٠٠٩، و )٢٠١١ (١٩٧٣ - الـــــــواردة في القـــــــرارات اللاحقـــــــة  
ــوالي  ،)٢٠١٢ (٢٠٤٠ و) ٢٠١١( ــى الت ــق في     - عل ــيين الفري ــادة تع ــذ إع ــدة من ــرة الممت  للفت

كما يُجمل التقرير النتائج التي توصـل إليهـا   .  حتى تاريخ هذا التقرير٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٨
صـــيات علـــى مجلـــس الأمـــن واللجنـــة المنـــشأة عمـــلا بـــالقرار         الفريـــق، ويعـــرض ثمـــاني تو   

ــا،  ) ٢٠١١( ١٩٧٠ ــة ليبي ــا، وحكوم ــشأن ليبي ــدول الأعــضاء  ب ــذ  الأخــرى  وال لتحــسين تنفي
ويسعى الفريق أيـضا إلى إبـراز حـالات عـدم الامتثـال اسـتنادا إلى بيانـات           .الصلة التدابير ذات 

  .ومعلومات موثقة تم الحصول عليها
لفريق إلى معلومات تلقاها من الـدول الأعـضاء، وهيئـات الأمـم             ويستند تقييم ا    

 والمنظمــات الإقليميــة، والأطــراف المهتمــة الأخــرى خــلال الفتــرة قيــد   ،المتحــدة المعنيّــة
كمـا قـام الفريـق بعـدة رحـلات تقييميـة إلى ليبيـا والمنطقـة دون الإقليميـة                    . الاستعراض

 بعثـة الأمـم     في ذلـك  ، بما   يينلرئيس ا بأصحاب المصلحة خلال تلك الفترة، حيث اجتمع      
  . مرات١٠  بلدا وسافر إلى ليبيا١٥زار الفريق و .المتحدة للدعم في ليبيا

 الأمــم ومــع هيئــات ،منظمــات إقليميــةأفــراد ووأتاحــت المــشاورات الــتي عُقــدت مــع   
ــق الخــبراء فرصــة          ــضاء، لفري ــدول الأع ــن ال ــواردة م ــات ال ــة، إضــافة إلى المعلوم المتحــدة المعني

لحصول على معلومات مستفيضة عملا بولايته، بما في ذلك تطوّر السياق الـسياسي والأمـني               ل
  .في ليبيا، وتأثيره على المنطقة دون الإقليمية

  تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة
 معظـم التحـديات الـتي أبرزهـا     لا تـزال ، الجهود الملحوظـة  بعض   تأنه بذل رغم    

ــة    ــسابق قائم ــره ال ــق في تقري ــد     تى الآن حــالفري ــى توري ــال الحظــر عل ــذ وإعم ــام تنفي أم
مــن غــير الــدول، زال معظــم المخزونــات الليبيــة تحــت ســيطرة جهــات فــلا يــ. الأســلحة

  .، يمر بمرحلة إعادة البناء، لا سيما إدارة مراقبة الحدودالدولةقطاع أمن يزال  ولا
مــة مــن ليبيــا الماضــية، اســتمر انتــشار الأســلحة القاد فتــرة الإثــني عــشر شــهرا وخــلال  
ــثبمعــدل  ــق واير ي ــه لقل ــسع نطاق ــاليم  إلى ات ــدأق ــا إلى  :ةجدي شــرق المتوســط   مــن غــرب أفريقي
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، لأســلحة مــن ليبيــاتــشمل حــالات النقــل غــير المــشروع لو. إلى منطقــة القــرن الأفريقــي اوربمــ
ر  تهريب هذه الأسلحة، برا وبحـرا، إلى أكث ـ      سواء الحالات المؤكدة أو التي لا تزال قيد التحقيق        

غير المـشروعة مـن البلـد في تـأجيج التراعـات وزيـادة               وتساهم تدفقات الأسلحة  .  بلدا ١٢من  
  .ترسانات مجموعة من الجهات من غير الدول في المنطقة وما وراءها

، أبلغ عدد مـن الـدول الأعـضاء         )٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار    ١٣وفقا للفقرة   و  
من أشكال الـدعم المتـصل بـالأمن        اللجنة عن عمليات نقل العتاد العسكري وغير ذلك         
غـير أن الفريـق يـشعر بـالقلق إزاء          . إلى السلطات الليبية لغـرض تقـديم المـساعدة الأمنيـة          

الأعتـدة  ت نقـل    عمليـا وإزاء اسـتمرار     ،عدم تـوافر أي آليـة رسميـة للمـشتريات في ليبيـا            
  .مجهولي الهويةإلى مستعملين نهائيين المهلكة 
عــدد مــن حـالات نقــل الأســلحة والــذخيرة إلى ليبيــا  ولا يـزال الفريــق يحقــق في    
الانتفاضة، وتوفرت لديه أدلة إضافية على حدوث انتهاكات للحظر خلال تلك خلال 
انتـهاكا  الأخـيرة   الفريق أيضا في حالات دخول أعتدة إلى ليبيا في الآونـة            يحققو. الفترة
  .للحظر

  تنفيذ تجميد الأصول    
، ومع إبقاء تجميـد الأصـول المفـروض بموجـب           )٢٠١٢ (٢٠٤٠وفقا لأحكام القرار      

ــرارين  ــالقرار  )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠الق ــدلين ب ــز، أ)٢٠١١ (٢٠٠٩، المع  وع
 الليبيـة، التـدابير المتبقيـة       السلطات اللجنة أن تستعرض باستمرار، بالتشاور مع        إلىمجلس الأمن   

ــرارات فيم ــ      ــك الق ــد الأصــول المفروضــة بموجــب تل ــة بتجمي ــة   المتعلق ــق بالمؤســسة الليبي ا يتعل
 القائمـة مـن    سم كل مـن هـذين الكيـانين       ا رفعللاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، و     

  .هليبيا ولصالحفي أقرب وقت ممكن عمليا، من أجل إتاحة أصولهما لشعب 
وتركزت جهود الفريق فيما يتعلق بتدابير تجميد الأصول على الأصـول المخبـأة               

الـشركة العربيـة الليبيـة     والليبية للاستثمار ومحفظة الاسـتثمار الأفريقيـة الليبيـة          للمؤسسة  
 وعلى أصول الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة، الـتي يعتقـد              ،للاستثمارات الخارجية 

وأنـشأت حكومـة ليبيـا الآن هيئـة وحيـدة           . شـتى أن معظمها مسجلة في الخارج بأسمـاء        
  .تتعاون مع الفريق بشكل جيدي ه و،لتنسيق إعادة هذه الأصول

وفي هذا الصدد، جُمعت معلومات كثيرة فيما يتعلق بالجهود التي يبـذلها بعـض                
عــن طريــق الأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة لإلغــاء مفعــول تــدابير تجميــد الأصــول 

شركاء موجـودين في مختلـف الـدول الأعـضاء          الاسـتعانة ب ـ  ة، و صورياستخدام شركات   
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هـذه الحـالات    بـشأن   ات  الاستفسارزيد من   المويجري  .  في تحقيق هذه الغاية    يساعدونهم
  .بمساعدة عدد من الدول الأعضاء

لجنة في جمع المعلومات ودراستها     الوعلاوة على ذلك، يواصل الفريق مساعدة         
وفي هـذا   . ، لا سـيما حـالات عـدم الامتثـال         تدابير الجـزاءات  وتحليلها فيما يتعلق بتنفيذ     

وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لتدابير تجميد الأصول، اعتـبر الفريـق أن إحـدى              الخصوص،  
 تنفيذها من جانـب دول      تواصل الاستفسارات حول  تالدول الأعضاء لم تمتثل للتدابير و     

  .في عدم امتثالهاأيضا أعضاء أخرى التي يشتبه كثيرا 
  ر السفرظح

هاكات حظـر الـسفر مـع       زيـد مـن التفاصـيل بـشأن انت ـ        الم التمـاس يواصل الفريق     
التركيز بصفة خاصة في هذه الفترة على الساعدي القذافي وعبد االله الـسنوسي، رئـيس               

  . القذافينظام ظلالمخابرات في 
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  معلومات أساسية  -أولا   
عـن قلقـه البـالغ إزاء الحالـة في ليبيـا،      ) ٢٠١١ (١٩٧٠أعرب مجلـس الأمـن في القـرار           - ١

وة ضد المدنيين، وأعرب عن أسفه للانتهاكات الجـسيمة والمنهجيـة           وأدان العنف واستعمال الق   
 علــى ليبيــا، بمقتــضى الفــصل محــددةوفي هــذا الــسياق، فــرض المجلــس تــدابير . لحقــوق الإنــسان

الــسابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك حظــر توريــد الأســلحة الــذي يتعلــق بالأســلحة 
ــا    ــع أنواعهــا، بم ــصلة بجمي ــدة ذات ال ــات والمعــدات   والأعت ــذخيرة والمركب ــشمل الأســلحة وال ي

العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لهذه الأعتدة، إضافة إلى تـوفير المرتزقـة               
. ويشمل حظر توريد الأسلحة كلا مـن الأسـلحة الداخلـة إلى ليبيـا والخارجـة منـها                . المسلحين

يد الأصول على الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم         أو تجم /وفرض المجلس أيضا إجراءات حظر السفر و      
 الأصـول علـى الأفـراد والكيانـات         دوقرر المجلس كذلك تطبيـق حظـر الـسفر وتجمي ـ         . في القرار 

يـشاركون أو   الذين   ) بشأن ليبيا  )٢٠١١ (١٩٧٠المنشأة عملا بالقرار    (الذين تسميهم اللجنة    
  .ليبيا ضد أشخاص فيخطيرة لحقوق الإنسان ون في الأمر بارتكاب انتهاكات ؤيتواط
إنفـــاذ حظـــر توريـــد بتعزيـــز ، قـــام مجلـــس الأمـــن )٢٠١١ (١٩٧٣وبموجـــب القـــرار   - ٢

الأســلحة وتوســيع نطــاق إجــراءات تجميــد الأصــول بحيــث تــشمل تــوخي اليقظــة عنــد إجــراء    
معاملات مع الكيانات الليبية، إذا كـان لـدى الـدول معلومـات تـوفر أساسـا معقـولا للاعتقـاد                     

وأدرج . ملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القـوة ضـد المـدنيين              بأن تلك المعا  
إضـافة إلى  في القرار مزيد من أسماء الأفراد الخاضعين لإجراءات حظر السفر وتجميد الأصـول،           

دبيرين أيـضا علـى     ت ـوقـرر المجلـس تطبيـق كـلا ال        . خمسة كيانات خاضعة لتدابير تجميد الأصول     
ن يثبت أنهـم خـالفوا أحكـام القـرار الـسابق، لا سـيما الأحكـام المتعلقـة                   الأفراد والكيانات الذي  
ويتـضمن القـرار أيـضا الإذن بحمايـة المـدنيين والمنـاطق الآهلـة بالـسكان                . بحظر توريد الأسـلحة   

وإضافة إلى ذلـك، يفـرض منطقـة حظـر للطـيران في             . المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا     
  .را على الرحلات الجوية للطائرات الليبيةالمجال الجوي لليبيا وحظ

، قامت اللجنة بتسمية شخصين آخـرين وكيـان واحـد           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤وفي    - ٣
، أدخـل المجلـس اسـتثناءات     )٢٠١١ (٢٠٠٩وبموجب القرار   . خاضعين للتدابير المحددة الهدف   

 الـسماح بإخـضاع     لحظر توريد الأسلحة، ورفع تجميد الأصول عـن كيـانين اثـنين، مـع              إضافية
كمـا رفـع الحظـر عـن        . الكيانات الأربعـة المتبقيـة المدرجـة في القائمـة لتجميـد جزئـي للأصـول               

  .الرحلات الجوية للطائرات الليبية
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الإذن المتعلــق بحمايــة المــدنيين  ، أنهــى مجلــس الأمــن)٢٠١١ (٢٠١٦وبموجــب القــرار   - ٤
ــة برفــع اسمــي    ،٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٦وفي . ومنطقــة حظــر الطــيران  قامــت اللجن

  . كيانين من القائمة كانا خاضعين لتجميد الأصول سابقا
ــة  وجــه، )٢٠١١ (٢٠٤٠وفي القــرار   - ٥ ــ مجلــس الأمــن اللجن ــشاور مــع  ب أن تقــوم، بالت

السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المتعلقة بتجميد أصـول كيـانين مـدرجين              
لمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبيـة، وقـرر أن تقـوم         في القائمة، وهما ا   

اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع اسمي هـذين الكيـانين مـن القائمـة في أقـرب وقـت                    
  .ممكن عمليا

ــى مــذكرتين للمــساعدة علــى         - ٦ ــة عل ــالتقرير، وافقــت اللجن ــشمولة ب ــرة الم وخــلال الفت
اهمـا بحظـر توريـد الأسـلحة، في حـين صـدرت مـذكرة ثالثـة تتعلـق بتجميـد                     تعلـق كل  التنفيذ، تت 

  .وهذه المذكرات متاحة على الموقع الشبكي للجنة. ٢٠١٢مارس / آذار٧الأصول في 
  

  الولاية والتعيين  - لفأ  
، تمديــد وتعــديل ولايــة فريــق    )٢٠١٢ (٢٠٤٠قــراره وجــب قــرّر مجلــس الأمــن، بم    - ٧

، لفتـرة سـنة واحـدة مـع تخفـيض عـدد الخـبراء               )٢٠١١ (١٩٧٣جب القـرار    الخبراء، المنشأ بمو  
مـساعدة اللجنـة علـى الاضـطلاع        : من ثمانية إلى خمسة كحد أقصى، للاضطلاع بالمهام التاليـة         

؛ وجمـع وفحـص وتحليـل       )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٢٤بولايتها على النحو المحدد في الفقرة       
ــة  المعلومـــات الـــواردة مـــن الـــدول، وهيئـــات   الأمـــم المتحـــدة المختـــصة، والمنظمـــات الإقليميـ

 ١٩٧٠والأطــراف المعنيـــة الأخـــرى فيمـــا يتعلـــق بتنفيــذ التـــدابير المقـــررة بموجـــب القـــرارات   
عـــدم لات ســـيما فيمـــا يتعلـــق بحـــا    ، ولا)٢٠١١ (٢٠٠٩ و) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١(

ة أو السلطات الليبيـة     الامتثال؛ وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجن          
أو الدول الأخرى فيهـا لتحـسين تنفيـذ التـدابير ذات الـصلة؛ وتقـديم تقريـر مؤقـت إلى المجلـس                       

 يوما بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهـائي إلى المجلـس في موعـد               ٩٠عن عمله في موعد غايته      
  . يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته٣٠أقصاه 

الأمـم المتحـدة للـدعم في        في الحـسبان مـسؤولية بعثـة         اخـذ آشجع المجلس الفريق،     كما  - ٨
عــن مــساعدة الــسلطات الليبيــة علــى مكافحــة الانتــشار غــير المــشروع لجميــع الأســلحة    ليبـــيا 

 جـو، وتــأمين  - سـيما القـذائف المحمولـة سـطح     ذات الـصلة مـن جميـع الأنـواع، ولا    الأعتـدة  و
صـلة تحقيقاتـه فيمـا يتعلـق بعـدم الامتثـال للجـزاءات، بمـا في ذلـك                   وإدارة حدود ليبيا، على موا    

ذات الـصلة إلى ليبيـا ومنـها، وأصـول الأفـراد الخاضـعة              الأعتـدة   المشروع للأسـلحة و    النقل غير 
، والمعــدّلين بموجــب )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠للتجميــد المقــرر بموجــب القــرارين 
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ت الليبية علـى دعـم الفريـق في مجـال التحقيـق        ، وشجع البعثة والسلطا   )٢٠١١ (٢٠٠٩القرار  
داخــل ليبيــا، بمــا في ذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات وتيــسير العبــور والــسماح بتفقــد مخــازن 

  .ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء
يــتم إعــادة  ، لم٢٠١٢مــارس / آذار١٢في ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠اتُّخــذ القــرار وفي حيـــن   - ٩

وأدى التأخير في تعميم أسماء المرشحين، والوقت المعتـاد         . أبريل/ نيسان ١٨في   تعيين الخبراء إلا  
والفريـق  .  شـهرا  ١١ إلى   ١٢لتجهيز ملفاتهم الإدارية، إلى انخفاض فترة عمل الفريق فعليـا مـن             

  . تمويل وخبير إقليمي واحد أسلحة وخبيرَيْمؤلَّف من خبيرَيْ
  

  المنهجية  -باء   
 علـى اعتمـاد المنهجيـة       ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٨ فيعقب تجديد ولاية الفريـق، وافـق          - ١٠

  .التالية اتساقا مع نهجه السابق
الرسمـي   الفريق على كفالة الامتثال للمعايير التي أوصى بهـا الفريـق العامـل غـير              يصمـم    - ١١

وتـدعو  . (S/2006/997)التابع لمجلس الأمن المعني بالمـسائل العامـة المتعلقـة بـالجزاءات في تقريـره                
ايير إلى الاعتمـاد علـى الوثـائق الأصـلية والمتحقَّـق منـها والأدلـة الملموسـة وملاحظـات           المعتلك  

وإذا تعـذّر القيـام   . الخبراء الميدانية، بمـا في ذلـك التقـاط الـصور الفوتوغرافيـة، مـتى أمكـن ذلـك                 
بت من المعلومات باستخدام مـصادر متعـددة ومـستقلة          ـثـالتإلـى  الفريق  يسعـى  بتفتيش ميداني،   

ي علـى النحـو المناسـب بـأعلى معيـار يمكـن بلوغـه، مُوليـاً بـذلك قيمـة أعلـى لبيانـات                       ـي يف ـ لك
وفي حـين يـود الفريـق أن يتـوخى     . الجهات الفاعلة الرئيـسية والـشهود الـذين عـاينوا الأحـداث        

ــه ســيمتنع، في الحــالات الــتي يــؤدي تحديــد المــصادر إلى       ــشفافية، فإن أقــصى قــدر ممكــن مــن ال
يرهــا إلى مخــاطر غــير مقبولــة تهــدد ســلامتها، عــن تحديــد مــصدر معلوماتــه،  تعريــضها هــي أو غ

  .ويدرج الأدلة ذات الصلة بالموضوع في محفوظات مؤمنَّة في الأمم المتحدة
  .ويلتزم الفريق بالحياد في التحقيق في حالات عدم امتثال أي طرف  - ١٢
ــصاف، وســيعمل جاهــدا      - ١٣ ــأعلى درجــات الإن ــق كــذلك ب ــزم الفري ــيح  ويلت  علــى أن يت

للأطراف، حيثما يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أيـة معلومـات متاحـة في التقريـر، يمكـن بـشأنها                       
الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والاستجابة لهـا، في غـضون              

 أن يرفـق  ولمواصلة تعزيز مبدأ الحق في الرد وتوخيا للدقة، سينظر الفريـق في           . موعد نهائي محدد  
  .ة طعون، مشفوعة بموجز وتقييم لمدى مصداقيتهاـبتقاريره أي

ويحافظ الفريق على استقلال عمله عن أية جهود لتقـويض حيـاده وعـن أيـة محـاولات                    - ١٤
  .لإيجاد تصور بوجود تحيز
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  التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات  -جيم   
 دولـة مـن     ١٥ زيـارة إلى     ٢٨،  ٢٠١٢ أبريـل / نيسان ١٨أجرى الفريق، منذ تعيينه في        - ١٥

يــا الــدول الأعــضاء في أفريقيــا وأوروبــا والــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك عــشر زيــارات إلى ليب   
وسافر الفريق، خلال زياراته إلى ليبيا، إلى كـل مـن طـرابلس             ).  لهذا التقرير  المرفق الأول  انظر(

، واجـه الفريـق قيـودا علـى تحركاتـه           وباقتراب نهاية الفترة المشمولة بالتقرير    . وبنغازي ومصراتة 
  .خارج طرابلس بسبب صعوبات لوجستية وتدهور الحالة الأمنية في البلد

المنطقة، سافر الفريق إلى تشاد وتونس والجزائـر ومـصر والنيجـر ونيجيريـا،              في داخل   و  - ١٦
نظمــات الــسلطات الوطنيــة المعنيــة والبعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة والمممثلـــي حيــث التقــى مــع 

وشــارك الفريــق، خــلال زيارتَيــه إلى كينيــا . الحكوميــة والمجتمــع المــدني الدوليــة والمنظمــات غــير
وسافر الفريق أيضا إلى إسـرائيل وألبانيـا        .  عمل عن جزاءات الأمم المتحدة     ـيْوإثيوبيا، في حلقت  

حيث التقـى مـع     ،   لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    وبلجيكا ولبنان ومالطة والمملكة المتحدة    
السلطات المعنية للحصول على المعلومات تعزيزا لولايتـه، بطـرق منـها إجـراء عمليـات تفتـيش                  

  ). لهذا التقريرانظر المرفق الثاني(ميدانية 
وسافر الفريق إلى نيويورك في ثلاث مناسبات، قدم خلالهـا تقريـره المؤقـت إلى اللجنـة              - ١٧

وأثنــاء وجــود الفريــق في نيويــورك، . يس اللجنــةوشــارك في جلــسة إحاطــة مفتوحــة نظمهــا رئــ
. دولـة  ٢٢التقى أيـضا ممثلـي البعثـات الدائمـة لـدول أعـضاء لـدى الأمـم المتحـدة بلـغ عـددها                        

 ليبيـا التـابعَين لـصندوق       وسافر الفريق إلى واشنطن العاصـمة، حيـث عقـد اجتماعـا مـع فريقَـيْ               
 ـــ   ــع وزارة خارجيــ ــا مـــ ــدولي واجتماعـــ ــدولي والبنـــــك الـــ ــد الـــ ــة ة النقـــ ــات حكومـــ الولايـــ

  .الأمريكية المتحدة
 انظـر المرفـق الثالـث      (٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨ رسالة رسمية منذ     ١٥٠وأرسل الفريق     - ١٨

وتباينت درجة اسـتجابة الـدول الأعـضاء إلى طلبـات الحـصول علـى المعلومـات،                 ). لهذا التقرير 
أقــل مــن ذلــك، بينمــا وردّ آخــرون بدرجــة ناســـب، قــدم بعــضها ردا شــاملا وفي الوقــت الم إذ
  ). لهذا التقريرانظر المرفق الرابع(يردّ البعض الآخر على تلك الطلبات قط  لم

 علـى طلبـات     بعض الدول الأعـضاء   يـر في تلقـي الردود من      وواجه الفريق حالات تأخ     - ١٩
حـدوث تـأخير في التواصـل واتخـاذ        وذكر أن الـسبب الرئيـسي وراء ذلـك هـو             .الفريق لزيارتها 

ــة القــرار ــرة المــشمولة  رد الإيجــابي، ويقــدّر الفريــق ال ــ. ات ضــمن المؤســسات الوطني خــلال الفت
ويتطلـع الفريـق إلى زيـارة    . انتظـرا طـويلا    اللـذين    ، الجزائـر وتـشاد    ةزيـار ، على طلبـيــه ل    بالتقرير

عـن امتنانـه للجنـة لمـا قدمتـه مـن دعـم في التعجيـل                 الفريـق   عـرب   يو. ي في المستقبل القريب   ـمال
  .على بعض هذه الطلباتعلى ردود بالحصول 
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طالبـا منـها تقـديم المـساعدة في تعقُّـــب           وأجرى الفريق اتصالات مع عدة دول أعضاء          - ٢٠
تـدفقات  بغيـة التوصل إلى فهم أفضل لحركـة        التي عُثر عليها في ليبيا وفي أماكن أخرى         الأعتدة  

لـــك الــدول لتعاونهـــا معـــه  ويـــود الفريـــق أن يتوجّــه بالـــشكر إلى ت . الأســلحة إلى البلـــد ومنــه  
واســتجاباتها لطلباتــه في الوقــت المناســب وإتاحتــها ســبل وصــوله إلى الأســلحة والــذخائر الــتي    

  .ضُبطت، خصوصا باكستان وبلجيكا وتونس ولبنان ومالطة ومصر
وخــلال الولايــة الحاليــة، حــافظ الفريــق علــى علاقــات تعــاون جيــدة مــع بعثــة الأمــم       - ٢١

  .ا وتلقى دعما لوجستيا قيّما خلال زياراته إلى ليبياالمتحدة للدعم في ليبي
  

  السياق السياسي والأمني  -دال   
  لمحة عامة  -  ١  

 معلمـا رئيـسيا في خريطــة   ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٧شـكّلت الانتخابـات الـتي أُجريـت في       - ٢٢
فبعــــد فــــشل محاولــــة تــــشكيل حكومــــة بقيــــادة رئــــيس الــــوزراء . طريــــق الفتــــرة الانتقاليــــة

أكتـوبر، انتخـب المـؤتمر الـوطني العـام علـي زيـدان            /شاقور في أوائل تـشرين الأول      أبو مصطفى
 تـــشرين ٣١ثم شُـــكّلت الحكومـــة لاحقـــا في . أكتـــوبر/ تـــشرين الأول١٤رئيـــسا للـــوزراء في 

  .أكتوبر/الأول
  

  السياق السياسي  -  ٢  
درة تتوقــف الجهــود التقنيــة الراميــة إلى وقــف تــدفق الأســلحة المحظــورة علــى مــدى ق ــ    - ٢٣

فلــئن كــان الــدعم الــتقني ينطــوي علــى إمكانيــة . الحكومــة علــى أداء وظائفهــا وبــسط ســلطتها
فإنـه  وجـود لهـا،      ه لا ـسلطتها بتحـديات جوهريـة أو أن ـ      تصطدم  تعزيز قدرات الحكومة، حيث     

وبالتـالي، فـإن تـدابير تقنيــة كتلـك          . يلزم اتخاذ إجراءات سياسية لتوسيع نطاق سلطة الحكومـة        
بـد لها أن تقوم على أسـاس سياسـي راســخ إذا كـان لهـا أن تحقـق                كافحة الانتشار لا  المتعلقة بم 
  .فعاليتها
ة الدعم الـدولي حـتى الآن لـصالح المـساعدة التقنيـة؛ الـتي تعتـبر أكثـر            ـوقد رُجّحت كف    - ٢٤

، إلا أن استمرار التحـديات الماثلـة أمـام سـلطة الحكومـة            . أشكال المعونة قبولا في السياق الليبي     
  .أهمية تعزيز العمليات السياسية الوطنية دعما للحكومةـبـرز ي

وتتيح الخطط الرامية إلى إرساء عملية دستورية ذات مـصداقية وحـوار وطـني يـدعمها                  - ٢٥
وتـستهدف عمليـات العدالـة الانتقاليـة والمـصالحة معالجـة            . فرصةًَ لتوسيع نطاق سلطة الحكومة    

القـذافي  نظـام   سلطة الحكومة، وهـو وجـود عناصـر مرتبطـة ب           يطرح تحديا أمام     توتر رئيسي ثانٍ  
  .سابق تقاوم الإذعان للسلطة الحاليةال



S/2013/99  
 

13-25441 13 
 

  انتشار الأسلحة  -  ٣  
زاع اللـيبي تحـديا في مـا يتعلـق بتحديـد المـسؤولية عـن انتـشار         ـيطرح سياق مـا بعـد الن ـ      - ٢٦

س فيهـا ألويـة مـستقلة       إلى منـاطق تمـار    يمكــن تعقُّـــبه     فالانتشار الـذي    . الأسلحة تحديدا واضحا  
سيطرة أكبر من سيطرة الحكومـة، يمكـن اعتبـاره عـاملا يعفـي الحكومـة مـن بعـض المـسؤولية،                      

تقيـيم المـسؤولية المباشـرة ضـرورة        يعقِّـــد عمليـة      ـه ممـا  ولـذلك فإن ـ  . بالنظر إلى محدودية سـلطتها    
  .الأسلحةـتدفق منها فعالة في المناطق التي تالسيطرة الدرجات السلطة وبسط تقرير 
 وجـود أوجــه     سـلطة الحكومـة وسـيطرتها     بـيـد أنـه مما يسهم في الفراغ الـذي تواجهــه             - ٢٧

 .مثلما تسهم فيه قـرارات ترتيـب أولويـات المـسائل الأخـرى            قصور شديدة في مجال الحوكمة،      
يـة  مـن معـايير تقيـيم المـسؤولية ضـمن النظـرة الإجمال            عمقــا   معيارا ثانيا أكثـر     يشكِّـل هذا الأمر    

  .الأسلحة لانتشار
  

  قطاع الأمن  -  ٤  
الـذي يُعـاد بنـاؤه    الليـبــي،  تعكس الهياكل المخصـصة والمتداخلـة أحيانـا لقطـاع الأمـن             - ٢٨

الألويـة الـتي   المتعلقـة بلـيبــيا وب  الـسياسية   و مختلف الـدوائر الإقليميـة    الاهتمـام ب ــ  حاليا، ضـرورة    
 أن المؤسـسات الأمنيـة الحكوميـة تكتـسي     والحالة هذه، وعلى الرغم مـن . كانت قائمة من قبل  

طابعــا وطنيــا مــن حيــث تــسميتها، فــإن العديــد مــن فــرادى الأجهــزة الأمنيــة تمثّــل، في الوقــت   
ديناميـة،  وضعيــة ال وبـالنظر إلى هـذه ال  . جماعات أو مناطق أو انتمـاءات سياسـية معينـة   راهن،  ال

ــي  ــة المتعلقــة بــالأم     ضمـــان ينبغ ن ونــزع الــسلاح إلى قــوات   أن يــصل دعــم المــساعدة الدولي
  .الوطني الأمن

  
  السياق الأمني  -  ٥  

زاع في ليبيـا، لكـل اتجـاه منـها تـأثير مميّـز علـى مـسألة                  ـتوجد ثلاثة اتجاهات رئيسية للن ـ      - ٢٩
  .انتشار الأسلحة

بـين الأقليـات العرقيـة الليبيـة والفئـة العرقيـة الـتي تـشكّل                يمكن القول بأن الـصدامات      و  - ٣٠
 ،المنــاطق الحدوديــةوفي . علــى المـوارد تقـوم جزئيــا علــى المنافـسة   ى أطـراف ليبيــا،  الأغلبيـة، عل ــ

أفـضى انتـهاء رقابـة نظـام        حيث تشكّل السيطرة على طـرق التـهريب مـصدرا رئيـسيا للـرزق،               
و إلى الحـصول علـى   ـبـوتسعى قبيلة الت . إلى التفاوض من جديد على الترتيبات السابقة      القذافـي  

ذات الـصلة   (تهريب المربحة في جنوب ليبيا، بينما تطمح قبائل الأمـازيغ           حصة أكبر من طرق ال    
وشـهدت  . إلى الحصول على نفـس الحـصة في شـرق البلـد           ) بقبائل الطوارق لكنها تختلف عنها    

 بــين ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢١  و٢٠ آخـر أعمــال عنــف وقــوع قتــال في جنـوب ليبيــا يــومي  
  .طرابلسمنشـؤها أهالي بلدة الشاطئ وألوية مسلحة 
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وفي سـياق   . القوات الحكوميـة والمنـاطق المواليـة للقـذافي سـابقا          بيـن  تال  ـقتلاويتواصل ا   - ٣١
 انـدلاع عـدد   ٢٠١٢أكتوبر /من دوامة القتال والحل المؤقت، شهد شهر تشرين الأول كـرر  مت

امـة  وقـد آلـت حـدة دو      . من أعمال العنف في مدينة بني وليد، المرتبطة بـالموالين للقـذافي سـابقا             
 ،أكتـوبر / تـشرين الأول  ٢٤أعلنـت الـسلطات، في      حينــما   العنف الأخيرة هذه إلى خاتمة مؤقتة       

هروب المقاتلين من قبائـل الطـوارق وغيرهـم مـن المقـاتلين        يعـود  و. عن توقف الأعمال العدائية   
إلى المنـتمين إلى أقليـات عرقيــة، والمحـسوبين مــن أنـصار حكومـة القــذافي، إلى منطقـة الــساحل،       

قـد وقعـت فعـلا، فـإن     حالات خروج أعـداد كـبيرة   ولئن كانت  . للانتقاموفهم من التعرض    خ
تهديــدات أخــرى لــسلامة هــذه الجماعــات، قــد تتــسبّب في مزيــد مــن تحركــات الــسكان مــع     

  .احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة تأجيج حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل
فـالخوف مـن   . الأسـلحة لانتشار تهديد للاستقرار ووتشكّل الحالة في شرق ليبيا أخطر        - ٣٢

وفي ظـل  . العودة إلى التهميش الذي اتسم به عهد القذافي يُحدث بيئة معادية لـسلطة الحكومـة      
زعة والـروابط   ـهذا الفراغ، أقامـت بعـض الجماعـات المـسلحة، ذات التوجّهـات الإسـلامية الن ـ               

ــدعم الخــارجي، وجــودا قوي ــ   ــة وال ــدعم  إلاتحظــى  ا لهــا مــع أنهــا لا والطموحــات عــبر الوطني ب
  .محدود شعبي
وقد عمدت هذه الجماعات المسلحة، التي حافظت علـى وجـود حـذر لهـا في البدايـة،                    - ٣٣

وأسـفرت محـاولات الحكومـة في       . إلى تصعيد هجماتهـا علـى أهـداف دوليـة في منطقـة بنغـازي              
ــل         ــات قت ــك الجماعــات عــن عملي ــشطة تل ــى أن ــسيطرة عل ــة الأخــيرة لل ــشة  الآون ــة طائ انتقامي

  .استهدفت كبار ممثلي قوات الأمن الحكومية
لانضواء تحت لواء سلطة الحكومـة تحـديا في         لوفي حين تشّكل مقاومة الألوية المستقلة         - ٣٤

جميع أنحاء ليبيا، فإن التهديد الذي تشكله هـذه الجماعـات المـسلحة إنمـا هـو تهديـد مـن درجـة            
 فقد تجتذب دعما دوليا يتخذ شـكل مقـاتلين ومـساعدة            .لحدودعابـر ل أعلى لأنه يتسم بطابع     

  .نفس الإيديولوجيةمادية، أو تكون، بالمثل، مصدرا للدعم لجماعات خارج ليبيا تشاطرها 
رقيـب زادت    لأنه طالمـا تُـرك بـلا      على وجـه الاستعجال،    هذا التهديد   لـزم مواجهـة   وت  - ٣٥

  .قلة بذاتها شكل دولة داخل الدولة بحكم الواقعإمكانية أن تتخذ المنطقة الحالية العدائية المست
  

  السياق الإقليمي  -  ٦  
خلال البعثات التي قـام بهـا الفريـق إلى مختلـف بلـدان منطقـة الـساحل، أثـار المحـاورون                        - ٣٦

الحكوميــون موضــوع تــأثير التغيّــرات الــتي طــرأت علــى ليبيــا في ديناميــات الأمــن المحلــي لتلــك   
توافر الأسلحة عاملا ممكّنا لجهات من غير الـدول داخلـة كـأطراف             فقد شكل ازدياد    . البلدان
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ومما يبعث على القلق بـشكل خـاص أن ظـروف الجماعـات             . في نزاعات مع السلطات الوطنية    
المسلحة المتطرفة، وهي الأفـضل تمـويلا بـين سـائر الجهـات مـن غـير الـدول، تـسمح لهـا بـشراء                  

بـين هـذه الجماعـات مـن         مـا  فيتزايـد التعـاون     وكذلك كان   . الأسلحة ومن ثم تقوية مراكزها    
  . الظواهر التي أثيرت كثيرا مع الفريق

  
  أنماط الاتجار  -  ٧  

باتــت عمليــات نقــل الأســلحة، والمقــاتلين أحيانــا، مــن ليبيــا تــتم بــوتيرة أكثــر انتظامــا     - ٣٧
أمــا خــارج هــاتين    . مــصر ومنطقــة الــساحل  : وكميــات أكــبر إلى منطقــتين جغــرافيتين همــا    

طقتين، فقد حـدث نـشاط ملحـوظ، ولكـن بـوتيرة أقـل انتظامـا، لعمليـات نقـل اتجهـت إلى                       المن
، كمـا أن منـها مـا اتجـه إلى           )المقـاتلون والأسـلحة   (عدة أماكن منها الجمهورية العربية السورية       

  .تشاد عبر الحدود الجنوبية لليبيا
تربط قطاع غـزة    وبدافع تنويع طرق الإمداد وأصناف الأسلحة، تكوّنت خطوط نقل            - ٣٨

ويكـون النقـل في معظمـه       . بشرق ليبيا، وكذلك بالمنطقة المحيطة بطرابلس، ولكـن بدرجـة أقـل           
برّيا، حيث ينطلق من المنطقة المحيطة ببنغازي إلى مرسى مطروح في مـصر، ومنـها إلى الوجهـة                  

  .وتتم بعض عمليات الاتجار بحرا عبر مسار يبدأ من بنغازي. التالية
ر متعددة تشير إلى أن الوجهة النهائية لمعظم الأسلحة هي قطـاع غـزة، غـير       وثمة مصاد   - ٣٩

ويُحتمل أيضا أن قسما أصـغر مـن الأسـلحة يبقـى داخـل سـيناء                . أنه يصعب التحقّق من ذلك    
وقـد أبلغـت    . لكي تستخدمه ضد حكومة مصر حركة تمـرد ضـعيفة المـستوى في تلـك المنطقـة                

وصــحيح . تنتــشر كــذلك في أنحــاء أخــرى مــن مــصرالــسلطات المــصرية الفريــق بــأن الأســلحة 
هذا لم يثبت بعد، ولكن مـن المحتمـل أن يـتم مـستقبلا اسـتخدام النقـاط المركزيـة الموجـودة                       أن

  . على طول مسار الاتجار هذا كنقاط انطلاق لعمليات نقل موجّهة إلى بلدان أخرى
بعـد    مـن ليبيـا في عهـد مـا    ومن المسلم به جيدا أن تـدفق الأسـلحة والمقـاتلين العائـدين        - ٤٠

: وتعمـل الارتباطـات الحاليـة مـع ليبيـا علـى مـستويين             . القذافي يتسبب في تفاقم الحالـة في مـالي        
فهناك خليط من الطوارق وغيرهـم مـن الأقليـات العرقيـة الليبيـة الـذين يفـرون ممـا يرونـه دولـة                        

 الجماعــات المــسلحة ليبيــة معاديــة لهــم في عهــد مــا بعــد القــذافي، وهنــاك الــصلات الــتي تــربط   
الراديكالية في شرق ليبيا بالعناصر الناشـطة عـبر الحـدود الوطنيـة المحـسوبة علـى تنظـيم القاعـدة                    

  .والتي تقوم بعملياتها في مالي
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  تنفيذ حظر توريد الأسلحة  -ثانيا   
  مراقبة الأسلحة والحدود: التحديات التي تعترض مكافحة انتشار الأسلحة  -ألف   

غم مــن الجهــود الــتي بذلتــها حكومــة لليبيــا وقواتهــا الأمنيــة في ســبيل تحــسين   علــى الــر  - ٤١
الأوضاع الأمنية في البلد، يظل معظم التحديات التي تعترض الجهود الرامية إلى احتـواء ظـاهرة      
انتشار الأسلحة داخل ليبيا ومنها إلى بلدان أخرى، على نحو ما حدده التقرير السابق للفريـق،                

زال المـدنيون والألويـة هـم مـن يـتحكم في معظـم الأسـلحة الموجـودة في                    ومـا . قائما حتى الآن  
زال عدم وجـود نظـام فعـال للأمـن يمثـل إحـدى العقبـات الرئيـسية الـتي تحـول دون                        البلد، وما 

زال  ونتيجــة لــذلك، وكمــا يــبين هــذا التقريــر، مــا. تــأمين الأعتــدة العــسكرية ومراقبــة الحــدود
  .ستمرا بمعدلات مفزعةانتشار الأسلحة من ليبيا م

  
  تحديد الأسلحة  -  ١  

مع أن عددا من الألوية قد انضم الآن إلى الجيش الليبي أو أقـام صـلات بقـوات الأمـن                    - ٤٢
الرسمية، حيث اتخذ هذا أشـكالا تراوحـت بـين إعـادة تخـصيص المـوارد في ظـل تكليفـات ذات             

 ليس فيها وجـود للقـوات الوطنيـة،    صبغة أكثر رسمية والتكليف بأدوار مساعِدة في المناطق التي      
  .تزال تسيطر على أسلحتها يبدو أن معظم الألوية لا

وثمة حاجة لمواصلة تطوير الجهود التي تبذلها القوات النظامية والقـوات التابعـة لجهـات             - ٤٣
من غير الدول على صعيد تحديد الأسلحة وإدارتهـا كـي يمكـن بلـوغ مـستوى معقـول ومـؤمّن                     

ومــع أن الــشركاء الــدوليين، بمــن فــيهم بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا،    . في هــذا الــصدد
يدعمون الجهود المحورية التي تُبذل علـى صـعيد التخـزين الآمـن للأسـلحة، إلا أن هـذه الجهـود            

  .تتم إلا في أجزاء معينة من البلد دون غيرها لا
بـادرات المدنيـة لنــزع الـسلاح        وقد أُطلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير العديـد مـن الم            - ٤٤

وتـولي الحكومـة أولويـة عاليـة لنــزع          . على نطاق ضيق، ولكنها لم تحقـق سـوى نتـائج محـدودة            
وعلـى الـرغم مـن الجهـود الـتي تبـذلها الـسلطات في سـبيل اسـتعادة الـسيطرة               . السلاح وتحديده 

ك الـسلطات   على ترسانات الأسلحة، لم يتحقق بعد سوى قـدر ضـئيل مـن النتـائج وكـان تحـرّ                  
  .بطيئا في اتجاه استحداث تدابير لتنظيم تملّك المدنيين للأسلحة

  
  مراقبة الحدود  -  ٢  

زالت إدارة الحـدود البريـة تـشكل أكـبر تحـد يواجـه الحكومـة، وذلـك نظـرا لطـول                       ما  - ٤٥
وخـلال زيـارة الفريـق      . الحدود وصعوبة مراقبتها ومحدودية القـدرات المتاحـة في الوقـت الحـالي            
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 المنطقة، شددت سـلطات البلـدان المجـاورة علـى ضـرورة قيـام الحكومـة ببـذل جهـود أكـبر                        إلى
ويستمر تبادل الزيـارات بـين الـسلطات الليبيـة والبلـدان المجـاورة،              . على صعيد مراقبة حدودها   

 في غـدامس لبحـث المـسائل    ٢٠١٣ينـاير  /وكان من بينها القمـة الـتي عُقـدت في كـانون الثـاني          
  . الحدودالمتصلة بمراقبة

وجرى مؤخرا داخل الحكومة نقل مسؤولية مراقبة الحدود إلى رئـيس أركـان القـوات                 - ٤٦
وطرحـــت مبـــادرات شـــتى تتعلـــق بمراقبـــة الحـــدود بـــدعم مـــن الـــشركاء الـــدوليين، . المـــسلحة

  .ذلك الاتحاد الأوروبي في بما
  

  لسلاحالمساعدة المقدّمة إلى السلطات الليبية في مجالي الأمن ونزع ا  -باء   
  كفالة القيام بعمليات النقل بشكل مسؤول  -  ١  

يــشعر الفريــق بــالقلق إزاء مــا تقــوم بــه الــدول الأعــضاء مــن نقــل للأعتــدة العــسكرية،    - ٤٧
سيما المهلكة منها، إلى مستعملين نهـائيين هويـاتهم غـير محـددة بـشكل واضـح، وإزاء عـدم                     ولا

.  علـى عمليـات نقـل الأعتـدة العـسكرية          وجود هيئـة ليبيـة رسميـة للمـشتريات تتـولى الإشـراف            
وهذا أمر يبعث على القلق بشكل خاص في ظل حالة التفتـت الـتي تـشهدها حاليـا مؤسـسات                    

علاقـات  . القطاع الأمني الرسمية ووجود طائفة منوّعة من المؤسسات الأمنية الموازيـة الـتي تقـيم              
  .تعاون بدرجات متفاوتة مع القطاع الرسمي

، أدخــل مجلــس الأمــن اســتثناءات  )٢٠١١ (٢٠٠٩ مــن القــرار ١٣وبموجــب الفقــرة   - ٤٨
جديدة فيمـا يتعلـق بحظـر توريـد الأسـلحة، فبـات مـن المـسموح بـه نقـل الأسـلحة ومـا يتـصل                      

مــن أعتـدة، بمــا يـشمل التــدريب وغـيره مــن أشـكال الــدعم، لأغـراض مــساعدة الــسلطات       بهـا 
  . لجنة مسبقا بعمليات النقل هذهوينبغي أن تخطَر ال. الليبية في فرض الأمن ونزع السلاح

، قـــام العديـــد مـــن الـــدول الأعـــضاء بتقـــديم )٢٠١١ (٢٠٠٩ومنـــذ صـــدور القـــرار   - ٤٩
عـن  ) إخطـارا مـن دول أعـضاء وإخطـار واحـد مـن منظمـة دوليـة                 ٧٧حيـث ورد    (إخطارات  

عمليات لنقل أعتدة عسكرية وتقديم أشـكال أخـرى للـدعم ذي الـصلة إلى الـسلطات الليبيـة،                   
ذلك توفير التـدريب، والمركبـات الخدميـة العـسكرية، ومعـدات الاتـصالات، والأسـلحة              في بما

من قبيل منظومات أسلحة القوات الجوية والقـوات البحريـة والجـيش ومـا يتـصل بهـا مـن قطـع              
وحـتى الآن، لم توقـف اللجنـة أيـا مـن العمليـات الـتي وردت                 . غيار وإصلاح معـدات وذخـيرة     

  .إخطارات بشأنها
وبغية مساعدة الـدول الأعـضاء في تنفيـذ حظـر توريـد الأسـلحة المفـروض علـى ليبيـا،                 - ٥٠

ــة في التحقــق مــن أن الغــرض الوحيــد مــن عمليــات النقــل هــو مــساعدة       ولــدعم جهــود اللجن
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 ٢٠٠٩  مــن القــرار١٣الــسلطات الليبيــة في فــرض الأمــن أو نــزع الــسلاح كمــا تــنصّ الفقــرة 
 الــتي صــدرت عــن  )١(٢ساعدة علــى التنفيــذ رقــم  ، وضــع الفريــق صــيغة مــذكرة الم ــ)٢٠١١(

وتحتــوي المــذكرة علــى قائمــة بالمعلومــات الــتي يتعــيّن علــى . ٢٠١٢يوليــه /تمــوز ٢٥اللجنــة في 
الدول الأعضاء إدراجها في الإخطارات، بمـا في ذلـك تحديـد المـستعمل النـهائي بـشكل دقيـق،                    

ت الـتي يجـري توفيرهـا، إلى جانـب     وتحديد كميات الأصناف بدقة وتوفير قائمة مفصلة بالمعـدّا   
وفي . مذكرة من الهيئة الليبية المسؤولة عن تناول طلبات الحصول على الدعم وتواريخ التـسليم             

، قدم الفريـق إحاطـة بخـصوص هـذه المـذكرة إلى الـدول الأعـضاء                 ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 
  .ة إلى الدول الأعضاءفي نيويورك، وذلك ضمن الإحاطات المفتوحة التي يقدمها رئيس اللجن

وعلى الرغم من صـدور المـذكرة، لاحـظ الفريـق اسـتمرار عـدم وجـود شـكل موحّـد                      - ٥١
ــة          ــة هوي ــتي تحــدد بدق ــات ال ــاب المعلوم ــك غي ــا في ذل ــة في الإخطــارات، بم ــات المقدّم للمعلوم

ولاحـظ  . المستعمل النهائي، وعدم وجـود جهـة رسميـة معنيـة بالمـشتريات داخـل الإدارة الليبيـة               
ن ممـثلين   لفريق أن بعض الإخطارات يكون مستندا إلى طلبات للحصول على الدعم موقّعـة م ـ             ا

، فمنــهم ملحقــون عــسكريون بالــسفارات الليبيــة وممثلــون عــن   ليبــيين يــشغلون مناصــب شــتى 
ــارة     ــة ”وزارات متنوعــة، وهنــاك إخطــارات أخــرى يُكتفــى فيهــا بعب  “دعمــا للــسلطات الليبي

  .اإشارة إلى هيئة بعينه دونما
الـصادر عـن المجلـس الـوطني الانتقـالي في            ١١من القانون رقـم     ) ١١ (٤ومع أن المادة      - ٥٢
 ينصّ علـى أن وزيـر الـدفاع هـو الجهـة المـسؤولة عـن المـشتريات العـسكرية، ففـي           ٢٠١٢عام  

واقع الأمر، كانت الطلبات المقدّمة من إدارات الوزارة أو الجيش موقّعة من جهات شـتّى غـير                 
  .يتعلق بوزارة الداخلية ما فيليس لدى الفريق علم بأي قرار مماثل و. الوزير
ــة في رســالة مؤرخــة     - ٥٣ ــه / تمــوز٢٥والتمــست اللجن ــة  ٢٠١٢يولي ــسلطات الليبي  آراء ال
كمـا أثـار الفريـق هـذه المـسألة عـدة مـرات خـلال         . يتعلق بتوحيد شكل عملية الإخطـار   ما في

ــة    ــة المعني ــسلطات الليبي ــع ال ــه م ــيين      . اجتماعات ــدو مــن أن المحــاورين الليب ــا يب ــه رغــم م ــى أن عل
ــة        ــذت إلى الآن لمعالجـ ــد اتخـ ــددة قـ ــوات محـ ــدو أن خطـ ــذا، لا يبـ ــه هـ ــق قلقـ ــشاطرون الفريـ يـ

  .المسألة هذه
  

  تيسير المساعدة الأمنية  -  ٢  
يشير الفريق إلى أن كثيرا من الإخطارات يتعلق بمعدّات غير مهلكـة تـشمل المركبـات                   - ٥٤

ويمثــل عــدد الإخطــارات  . معــدات الاتــصالات ومعــدات الحمايــة والتــدريبات غــير المــسلّحة و
__________ 

 .http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/implementation_assistance_notice_2.pdf: تاحة علىم  )١(  
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يقلـل مـن قـدرتهم علـى         قـد  الضخم عبء عمل كبير ملقى على عاتق أعضاء اللجنة، وهـو مـا            
. التركيز كما ينبغي على الإخطارات الأشـد حـساسية، أي تلـك المتعلقـة بالأسـلحة والـذخائر                 

عـسكرية، تـشمل علـى سـبيل المثـال أطقـم الـزي الرسمـي                غير أن هناك أنواعا شتى من اللوازم ال       
ــة      ــدم إلى اللجنــ ــا دون أن تقــ ــة بهــ ــوات الليبيــ ــد القــ ــدريبات، جــــرى تزويــ والمركبــــات والتــ

  .إخطارات بذلك أولا
ولذلك، يعتقد الفريق أنـه ينبغـي أن يقتـصر تطبيـق الإخطـارات علـى الأسـلحة بجميـع                   - ٥٥

فة، بما يشمل، المدافع الرشاشة، ومنظومات الـدفاع        الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفي   (أنواعها  
يقـوم الفريـق في     وربمـا -الجوي المحمولـة، والأسـلحة المـضادة للـدبابات، والقنابـل الـصاروخية              

من قطـع غيـار      ، فهذه الأصناف، هي وما يتصل بها      )الوقت المناسب باقتراح قائمة على اللجنة     
ومــن ثمَّ، . يــة إســاءة أو تحويــل اســتخدامهاوذخــائر، تنطــوي علــى خطــر كــبير يتمثــل في إمكان

يقتـضي الأمــر مزيـدا مــن الـضوابط الــتي تتأكّـد بواســطتها الـدول الأعــضاء المـصدّرة مــن هويــة       
  .المستعمل النهائي وتتحقق من تمتعه بصلاحيات التصرّف في الشؤون المتصلة بالأسلحة

رط تقــديم الإخطــار، وبإعفــاء المــساعدات الأمنيــة، عــدا الأســلحة والــذخائر، مــن ش ــ    - ٥٦
سيمكن ليس فقط تيسير تقديم المساعدة الأمنية اللازمة، بل والتخفيف من العبء الملقى علـى               
عاتق السلطات الليبية واللجنة في ما يتصل بالالتزام بالرصد، ممـا سيفـسح المجـال للتركيـز علـى                   

  .الأسلحة والذخائر
  

  ل الثورة دعما لأطراف النـزاععمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا خلا  -جيم   
. حرصا من الفريق على توازن تحقيقاته، غطّت التحقيقات أفعال جميع الجهات المعنيـة              - ٥٧

يـــستطع الفريـــق إلا جمــع قـــدر ضــئيل مـــن المعلومـــات    ومــع ختـــام ولايــة الفريـــق الحاليــة، لم   
لـذا، فـإن الفـرع      و. يُحتمل أن تكون حكومة القذافي قد ارتكبته من انتهاكات للجزاءات          عمّا

التالي يعرض ما هـو متـاح للفريـق مـن معلومـات، ولـيس فيـه أي دلالات حُكميـة مـن جانـب                     
  .دون غيرها الفريق بخصوص وجوب إيلاء اهتمام أكبر لجهة فاعلة ما

وتعــزى نــدرة المعلومــات المتعلقــة بعمليــات النقــل إلى حكومــة القــذافي إلى صــعوبة           - ٥٨
 دولية مستعدة للإفصاح عمّا لديها مـن معلومـات بـشأن عمليـات              الاهتداء إلى مصادر ليبية أو    

النقــل هــذه، في حــين كانــت القــوات المناهــضة للقــذافي وداعموهــا أكثــر اســتعدادا لتقــديم           
  .المعلومات عن عمليات النقل
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ــل ا  -  ١   ــدلأنقــ ــسكريةعتــ ــوات    ة العــ ــذه القــ ــد هــ ــذافي وتزويــ ــضة للقــ ــوات المناهــ  إلى القــ
  العسكريين  بالأفراد

نـها   إلى ليبيـا، الـتي بيَّ      ة العـسكري  ةعتـد لأواصل الفريق إجراء تحقيقاته في عمليات نقـل ا          - ٥٩
، وحدد المزيد من حالات النقل الـتي حـدثت أثنـاء الانتفاضـة              )S/2012/163 (في تقريره السابق  

  .بما في ذلك انتهاكات للحظر
مـن  ذلـك  بمـا في    قام عدد من الدول الأعضاء بتوريـد أسـلحة وذخـيرة دعمـا للثـوار،              و  - ٦٠

، ووفقـا للتحقيقـات الـتي أجراهـا الفريـق     . خلال تقديم إخطارات بالتزويد بالأسلحة والـذخيرة      
إلا أنهمــا قــدمتا إخطــارات أســلحة وذخــيرة؛ قــدمتا الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر  فمــع أن 

ــرة   ــرار  ٤بموجــب أحكــام الفق ــة بتقــديم  )٢٠١١ (١٩٧٣ مــن الق طــائرات عــسكرية  ، المتعلق
ــسانية،  ومع ــات إن ــوون ــلحة أو      ما دلم تق ــل أي أس ــارات بنق ــنن المراحــل إخط ــة م في أي مرحل

واتــصل الفريــق بالإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر لطلــب المزيــد مــن المعلومــات بــشأن . ذخــيرة
عمليات النقل التي قامتا بها، ولمنحهما الفرصة لإبـلاغ اللجنـة والفريـق بالتفاصـيل الدقيقـة عـن           

وبينمـا أنكـرت قطـر علـى نحـو قطعـي إرسـالها أي نـوع مـن                   . تم إرسـالها  الـتي   نوعية الشحنات   
ولــذلك يعتــبر الفريــق أن هــاتين . العتــاد إلى الثــوار، لم تقــدم الإمــارات العربيــة المتحــدة أي رد 

الدولتين لم تعتزما أبدا استخدام أحكام نظام الجزاءات في تقـديم الأسـلحة والـذخيرة، وبالتـالي                 
  .انتهاكا لحظر الأسلحةبما يشكل إلى المعارضة الليبية عتدة فقد قدمتا هذه الأ

الأسـلحة والـذخيرة   شـحنات  وعلى النحو المـبين في التقريـر الـسابق للفريـق، تم توريـد            - ٦١
ــة    ــدابير مراقب ــا دون أي ت ــاء الانتفاضــة في ليبي ــى الأرضأثن ــا أســفر عــن  عل ــات لنقــل  ، مم عملي

اع، لا يــزال بعــض هــذه ترشــهرا علــى انتــهاء الــ ١٨قرابــة وبعــد مــرور . دون ضــوابطالأعتــدة 
في ليبيــا، كمــا عثــر علــى بعــضها في عمليــات   الــدول غــير مــن المــواد يخــضع لــسيطرة جهــات  

  .خارج ليبياإلى  ة المهرَّبةالعسكريمصادرة الأعتدة 
  

  الأعتدة العسكرية التي شاركت فيها قطرعمليات نقل     
 معلومـــات مـــن الـــسلطات العـــسكرية في حـــصل الفريـــق خـــلال ولايتـــه الأولى علـــى  - ٦٢

مـن  المعارضة الليبية ومن مـصادر سـرية تفيـد بـأن قطـر تـوفر أعتـدة عـسكرية للقـوات الثوريـة                        
ــلال  ــذخائر      خـ ــلحة والـ ــسليم للأسـ ــات تـ ــة وعمليـ ــرحلات الجويـ ــن الـ ــبير مـ ــدد كـ ــيم عـ  تنظـ

  ).١٠٢-٩١، الفقرات S/2012/163 انظر(
ــر /وفي شــباط  - ٦٣ ــائج الــتي توصــل إليهــا الفريــق  ، قــدمت قطــر طعن ــ٢٠١٢فبراي . ا في النت

 أن السلطات أرسـلت عـددا محـدودا مـن           ةوضحمأنكرت تزويدها للثوار بالأسلحة والذخيرة،      
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الأفراد العسكريين إلى ليبيا مع كميات محـدودة مـن الأسـلحة والـذخيرة لأغـراض الـدفاع عـن                    
  .)، المرفق الخامسS/2012/163انظر  (النفس
 قطــر أن تقــدم معلومــات تحــدد فيهــا بالــضبط عــدد الجنــود الــذين    طلــب الفريــق إلىو  - ٦٤

ــواع العت ــ   ــات وأن ــا   اأرســلتهم وكمي ــلمته إلى ليبي ــذي س ــسكري ال ــق أي  ولم . د الع ــق الفري يتل
، بما في ذلك رسـالة أرسـلتها اللجنـة إلى    عديدة في هذا الشأنعلى الرغم من طلباته ال  معلومات  

بتقـديم  رد على طلـب الفريـق   ال فيها إلى السلطات   ، طلبت ٢٠١٢نوفمبر  /قطر في تشرين الثاني   
  .ةيليفصتمعلومات 

التحقيـق في العمليـات الـتي قامـت بهـا قطـر لنقـل                للفريق، واصل    وخلال الولاية الثانية    - ٦٥
وتتبع الفريق كميات عتاد إضافية قامت قطر بتسليمها، كمـا قـام بتـأمين عـدد              . العتاد إلى ليبيا  

مصادر عسكرية ليبية ودولية، يحرص الفريق على حمايتها، وتتعلـق          من الشهادات الإضافية من     
  .د العسكري إلى الثواراهذه الشهادات بالدور الحاسم الذي اضطلعت به قطر في تقديم العت

فريق بقطر بشأن جميع النتـائج الـواردة أدنـاه، طالبـا            الإعداد هذا التقرير، اتصل     دى  ول  - ٦٦
ولم تقـدم قطـر أي      . دمتـه إلى المعارضـة خـلال الانتفاضـة        توضـيح الـدعم الـذي ق      إلى السلطات   

. معلومات أخرى بشأن عمليات النقل هـذه، وأنكـرت تقـديمها أي عتـاد عـسكري إلى الثـوار                  
، فـالفريق متمـسك بمـا توصـل         ) لهـذا التقريـر    انظر المرفـق الخـامس    (وعلى الرغم من هذا الطعن      

لحة والذخيرة خلال الانتفاضة، الأمـر الـذي        إليه من نتائج عن قيام قطر بتزويد المعارضة بالأس        
  .يمثل انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة

  
   مم٥١ × ٧,٦٢عمليات نقل ذخيرة عيار     

جمع الفريق أدلة على عمليات نقل ذخيرة مصنعة في باكستان إلى ليبيا، وكانـت هـذه                  - ٦٧
مختلفـة  وجدت صناديق منها في مواقـع       الذخيرة قد بيعت إلى قطر في ثمانينيات القرن الماضي، و         

  .في شمال ليبيا
وتشير العلامات الموجودة علـى الـصناديق بوضـوح إلى أن الـصناديق تم تـصديرها مـن                    - ٦٨

  ).لشكل الأولانظر ا(باكستان إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، الدوحة، قطر 
كــستانية أن مــصانع باكــستان  وردا علــى استفــسار الفريــق، أوضــحت الــسلطات البا    - ٦٩

قامــت بتوريــد عــدة ملايــين مــن الطلقــات عيــار   ) Pakistan Ordinance Factories(للــذخيرة 
ــامي   ٥١×  ٧,٦٢ ــين ع ــم ب ــذه    ١٩٨٢ و ١٩٨١ م ــرجح أن بعــض ه ــدة  إلى قطــر، وي الأعت
  النــهائي الــتيعملتــصديرها إلى ليبيــا ممــا يمثــل خرقــا للالتزامــات الــواردة في شــهادة المــست أعيــد
  .عتها قطروقّ
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غـير  مـن   ولدى الفريق أدلة على أن بعض هذا العتاد تـسيطر عليـه حاليـا جهـات ليبيـة                     - ٧٠
ــام بهــا الفريــق في       . الــدول ــاء عمليــات التفتــيش الــتي ق ــذخائر أيــضا أثن ــر علــى هــذه ال وقــد عث
 بمـا في ذلـك عمليـة        ،في عمليات نقل غير مـشروعة للعتـاد مـن ليبيـا إلى بلـدان أخـرى                 الخارج،

ــونس   ــل إلى تـ ــرة  (نقـ ــر الفقـ ــسورية   ) ١٢١انظـ ــة الـ ــا إلى المعارضـ ــحنة كانـــت في طريقهـ وشـ
  ).١٧١الفقرة  انظر(
  

  الشكل الأول
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   مم ٩٩ × ١٢,٧عمليات لنقل ذخيرة عيار     
“ ٢لطـف االله    ”أثناء قيام الفريق بتفتيش العتاد الذي تمت مصادرته على متن الـسفينة               - ٧١

 مـم، تم  ٠,٥٠، عثـر الفريـق علـى صـندوق ذخـيرة عيـار       )١٧١الفقـرة   انظـر   (القادمة من ليبيا    
فتحه بحضور الفريق ويحدد عليه بوضوح اسم المستلم وهو القائد الأعلـى للقـوات المـسلحة في                 

  ).شكل الثانيانظر ال(قطر 
عت الذخيرة تأكيـدا بأنهـا أُرسـلت في الأصـل           طلب الفريق من الدولة العضو التي صنَّ      و  - ٧٢

  .وهو في انتظار تلقي ردهاإلى قطر، 
  

  الشكل الثاني
 

  

  

  

  

 

  نقل بندقية هجومية    
 FNCطلب الفريـق مـساعدة الـسلطات البلجيكيـة في تتبـع بندقيـة هجوميـة مـن طـراز                       - ٧٣

وأجابـــت الـــسلطات البلجيكيـــة بـــأن البندقيـــة  . )٢(٢٠١٢جـــرى تـــصويرها في ليبيـــا في عـــام 
ــرقم المسلــسل   ذات( مــات مــشابهة للعلامــات الموجــودة علــى    عليهــا علامــلتح) ٠٢٥٩٩٢ال

  .١٩٨٠بندقية كانت جزءا من طلبية تم تصديرها إلى القوات المسلحة القطرية قرابة عام 
  

__________ 

 ./http://www.the-trigger.tumblr.com: انظر  )٢(  
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   التي شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة العسكريادالعتعمليات نقل     
لأمـن  الإمارات العربية المتحدة مجلـس ا     ، أخطرت   )٢٠١١ (١٩٧٣عقب اتخاذ القرار      - ٧٤
 مـن   ٨ و   ٤بأنها سوف تتخذ التدابير المأذون بها بموجـب الفقـرتين            ٢٠١١مارس  / آذار ٢١في  

إخطـارا ثانيـا يتعلـق بمـساهمتها        ثم أرسـلت    . قدمت إخطارا بتقديم معونة إنـسانية     ذلك القرار، و  
ولم يقــدم إطلاقــا أي إخطــار في مــا يتعلــق . في العمليــات العــسكرية بتقــديم طــائرات عــسكرية

  .الأسلحة والذخائربنقل 
الإمـارات العربيـة المتحـدة لكـي يطلـب          ب اتصل في مناسـبات عـدة        ،ومنذ إنشاء الفريق    - ٧٥

معلومات بشأن عمليات نقل محددة وتفاصيل لكميات العتاد وعدد الأفـراد العـسكريين الـذين            
في عـام   وعلـى الـرغم مـن زيـارة الإمـارات العربيـة المتحـدة               . أرسلوا إلى ليبيـا خـلال الانتفاضـة       

ــاني    ٢٠١١ ــشرين الث ــة في ت ــا اللجن ــتي بعثــت به ــوفمبر /، والرســالة ال ــا إلى  ٢٠١٢ن  تطلــب فيه
سلطات أيـــة معلومـــات في هـــذا الـــصدد، الـــالـــسلطات الـــرد علـــى رســـائل الفريـــق، لم تقـــدم 

  . تستجب لجميع طلبات المعلومات التي أرسلها الفريق ولم
ــات نقــل العت ــ  و  - ٧٦ ــق في عملي ــق التحقي ــة   اواصــل الفري ــارات العربي د العــسكري مــن الإم

، وقام بتأمين مجموعـة مـن   )S/2012/163 (المتحدة إلى ليبيا، على النحو الوارد في تقريره السابق      
  .الأدلة، على النحو المبين أدناه

  
عمليـــات نقـــل الـــذخيرة إلى ليبيـــا الـــتي شـــاركت فيهـــا الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وأرمينيـــا        

  وأوكرانيا وألبانيا
سـبتمبر  / أيلـول  ١٢ و   ١١ و   ١٠أُبلغ الفريق بحدوث عمليات نقل عتـاد عـسكري في             - ٧٧

في ألبانيـا إلى بنغـازي،      “ الأم تيريـزا  ”تيرانـا الـدولي      قامت بها طائرة أرمينيـة مـن مطـار           ٢٠١١
  .وذلك على الرغم من فرض حظر على توريد الأسلحة

 مـم، منـشؤها   ١٠٨ × ١٢,٧ طلقـة ذخـيرة عيـار    ٨٠٠ ٠٠٠وشملت حمولـة الطـائرة       - ٧٨
 النـهائي الرسمـي لهـا هـو القـوات المـسلحة             عمل، والمالـك والمـست    )٣(مخزونات زائـدة لـدى ألبانيـا      
  .) لهذا التقريرانظر المرفق الرابع. (للإمارات العربية المتحدة

سلسلة التعاقدات بين الكيانـات المـشاركة في التبـادل تـدل سلـسلة تعاقـب الحيـازة في                      - ٧٩
الأمــر الــذي يتطلــب أن يجــري الفريــق جهــات فاعلــة شــتى،  هــذه علــى مــشاركة عمليــة النقــل

وعلـى الـرغم مـن مـشاركة عـدد مـن الوسـطاء،              . تحقيقات مطولة لفهم العمليـة بـشكل أفـضل        
__________ 

على الرغم من توضيح السلطات الألبانية بأنها لا تملك قائمة دقيقة بأرقام دفعات الإنتـاج، فالـذخائر أساسـا                     )٣(  
 . ومعظمها أنتج خلال فترة الستينيات وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضيصينية المنشأ،
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فقد تم ببساطة تحويل الذخيرة من المخزونات الألبانية ونقلها جوا بشكل مباشر مـن ألبانيـا إلى                 
  ).انظر الشكل الثالث (ليبيا
  
  لشكل الثالثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

ــلحة     و  - ٨٠ ــي للأســ ــركة دي جــ ــق أن شــ ــا الفريــ ــتي أجراهــ ــات الــ ــن التحقيقــ ــدو مــ   يبــ
)DG Arms Corporation (      العـسكري  في المجـال  قامـت بالاتـصال بـشركة التـصدير والاسـتيراد
، األبانيـــفي  وهـــي شـــركة عامـــة تعمـــل تحـــت ســـلطة وزارة الـــدفاع  )٤()MEICO (“ميكـــو”

وشـركة دي جـي للأسـلحة هـي شـركة           . ٢٠١١يوليـه   / المنطقة، في تموز   وبشركات أخرى في  
  . وسيطة أرمينية كانت تحاول شراء فوائض ذخيرة للإمارات العربية المتحدة

توقيـــع اتفـــاق مـــع كيـــان تـــابع للدولـــة بـــدلا مـــن التوقيـــع مـــع   “ ميكـــو”وفـــضلت   - ٨١
ة فرعيــة  وهــي شــركUKRINMASH  شــركةمــستقل، الأمــر الــذي أدى إلى مــشاركة  وســيط
ــة ــشركة  تابع ــة Ukrspexportل ــع “ ميكــو”وقامــت . )٥( المملوكــة للدول ــة ٨٠٠ ٠٠٠ببي  طلق
 الــتي أعــادت تــصديرها بعدئــذ عــن طريــق  UKRINMASH مــم إلى ١٠٨ × ١٢,٧عيــار  مــن

ــدة      ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــسلحة لدولـ ــوات المـ ــيني إلى القـ ــل أرمـ ــةالمج/وكيـ ــموعـ  ة الذهبيـ
__________ 

 .www.meico.gov.al: انظر  )٤(  

  .http://www.ukrspecexport.com/index/index/id/background/lang/eng: انظر  )٥(  
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 بتمثيــل القــوات ة الدولي ـة الذهبيــت المجموعــة وقام ـ)٦()(International Golden Group ةالدولي ـ
 على شهادة التحقق مـن التـسليم المتعلقـة          تالمسلحة للإمارات العربية المتحدة في الصفقة ووقع      

 انظــر المرفــق الــسابع(بالــذخيرة بالنيابــة عــن القــوات المــسلحة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
  ).التقرير لهذا
 طلقــة، شــكل ٨٠٠ ٠٠٠الــذخيرة الألبانيــة المؤلــف مــن فــائض تــشف الفريــق أن واك  - ٨٢

عـن  ( وحكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة          UKRINMASH  شـركة  جزءا مـن صـفقة أكـبر بـين        
 بندقيـة   ١ ٠٠٠ مـم و     ١٠٨ × ١٢,٧طلقـة مـن عيـار        مليـون    ٢ وشملت)  أرميني كيلطريق و 

ولا يـزال الفريـق يجـري تحقيقـات     ). ا التقريـر  لهذانظر المرفق الثامن (AK 47هجومية من طراز 
  .  مليون طلقة والبنادق الهجومية١,٢بشأن ما تبقى من الذخيرة المؤلفة من 

النقل الفعلي والـشركة الناقلـة أُصـدرت تـصاريح الطـيران وفقـا للطلـب الرسمـي الـذي              - ٨٣
المطـار أيـام    ، من أجل المـضي في تـصدير الأعتـدة العـسكرية عـن طريـق                 “ميكو”شركة  قدمته  
ولكـن جـرى تغـيير مـسار     .  إلى مطار أبو ظـبي الـدولي  ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٢ و ١١ و  ١٠

انظــر المرفــق (شــحناتها إلى بنغــازي بإيــصال الــرحلات الجويــة الــثلاث قامــت الرحلــة الجويــة و
  ). لهذا التقريرالتاسع
ــيني شــركة دي جــي للأســلحة بتكليــف شــركة الطــيران        - ٨٤ ــام الوســيط الأرم ــة وق الناقل
ونقلت الذخيرة على متن طـائرة مـن طـراز    . ، للمشاركة في عملية النقل)Ayk Avia(آفيا  آيك

IL -76 TD رقم تسجيلها وEK76599 .  
أن شـاركت في    وسـبق لهـا     . وشركة طـيران آيـك آفيـا هـي شـركة مـسجلة في أرمينيـا                 - ٨٥

ر فريــق الرصــد المعــني انتــهاكات لنظــام الجــزاءات المفــروض علــى الــصومال، وفقــا لآخــر تقــاري
  ).١٥، الفقرة S/2011/433: انظر (بالصومال وإريتريا

وجمع الفريق معلومات من مصادر علنية وسرية تفيد بـأن الطـائرة تابعـت الطـيران إلى                   - ٨٦
وقامـت مـن هنـاك، بتـشغيل رحلـتين إلى      . مولـدوفا بعـد سلـسلة رحلاتهـا إلى بنغـازي        جمهورية  

، وأفـادت وسـائط الإعـلام أنهـا نقلـت خلالهمـا             ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٤ و   ١٣أرمينيا يومي   
وفي غـضون   . )٧(مولـدوفا جمهوريـة   عتادا عسكريا فائضا، وترتبت على ذلك نتائج سياسـية في           

__________ 

ل الأمنيـة والدفاعيـة   قـدم في جملـة أمـور، الحلـو    تشركة خاصة مقرها أبو ظـبي، و المجموعة الذهبية الدولية هي       )٦(  
 .إلى أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة

  )٧(  Moldova army chief sacked amid Libya arms shipment scandal, Africa News, 28 September 2011 )  إقالـة
ــوز،       ــا نيـ ــحيفة أفريكـ ــا، صـ ــلحة إلى ليبيـ ــحنة الأسـ ــضيحة شـ ــط فـ ــدوفا وسـ ــيش مولـ ــد جـ ــول٢٨قائـ  / أيلـ

 ).٢٠١١ مبرسبت
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) Skiva Air(، جـرى تـسجيل الطـائرة باسـم شـركة طـيران جديـدة تـدعى          من ذلك ساعة٢٤
فريـق بالـسلطات الأرمينيـة والمولدوفيـة       واتـصل ال  . ، بالإمارات العربيـة المتحـدة     ومقرها الشارقة 

لكي يفهم بوضوح المقاطع المختلفة لمسار رحلة الطـائرة وأنـواع الأنـشطة الـتي اشـتركت فيهـا             
وعلى الرغم من أن السلطات الأرمينية قدمت المعلومـات المتعلقـة بالعديـد مـن أسـئلة           . الشركة

مولـدوفا حـتى الآن علــى   وريــة جمهالفريـق، فهـي لم تعلــق علـى هـذا الطلــب بالـذات، ولم تـرد       
  .طلب الفريق للمعلومات

 مــشاركة عـــدة دول أعــضاء في عمليـــة   ، أدنــاه، ٩٣ إلى ٨٨وتوضــح الفقــرات مـــن     - ٨٧
  .هذه النقل
النهائي الأصلي للذخيرة ونظمـت نقلـها إلى       المستعمل  الإمارات العربية المتحدة    كانت    - ٨٨

واتـصل الفريـق   .  المفروض على توريـد الأسـلحة   بنغازي، ليبيا، الأمر الذي يمثل انتهاكا للحظر      
  .ه لم يتلق أي ردبالإمارات العربية المتحدة في عدة مناسبات بشأن عملية النقل هذه، لكن

الوكيــل الــذي قــام بالوســاطة في هــذه الــصفقة، وشــركة   ، فــإن أرمينيــاوفيمــا يتعلــق ب  - ٨٩
وأرسـل الفريـق    . جلان في أرمينيا  الطيران التي قامت بتشغيل الرحلة منتهكة الحظر، كلاهما مس        

ــا للحــصول علــى معلومــات    وقــدمت الــسلطات وثــائق تــسجيل  ،إلى الــسلطات الأرمينيــة طلب
ــا    ــذخيرة إلى ليبيـ ــل للـ ــة نقـ ــدوث عمليـ ــشركتين وأقـــرت بحـ ــة في  . الـ ــق بالمتابعـ ــيقوم الفريـ وسـ

  .الشأن هذا
ارة ألبانيا لكي يتوصـل      الفريق من زي   وتمكن. تعاونا تاما مع الفريق    ألبانياوقد تعاونت     - ٩٠

  .إلى فهم أفضل لتنظيم هذه الشحنات، وقدمت إليه هناك جميع المعلومات التي طلبها
بأنه قد تم تعديل خطة الطيران مـن       أنه لا علم لديها     وأبلغت السلطات الألبانية الفريق       - ٩١

لمجــال الجــوي اخــارج التعــديلات تمــت قبــل الناقــل الرسمــي إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأن 
جــه انتبــاه الفريــق إلى أن بعــض إدارات الــسلطات الألبانيــة مــن المحتمــل أن  وُبيــد أنــه . الألبــاني

وعلـى  . تكون لديها معلومات كافية عن هذه التعديلات ولكنها لم تتخـذ الإجـراءات المناسـبة              
 في  طلب الإذن بـالهبوط الـذي تـسلمته سـلطات الطـيران           هذه المعلومات   شمل  توجه التحديد،   

رحلــة جويــة مــستأجرة علــى  ” لطــائرة سُــجل الغــرض مــن هبوطهــا  ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٨
ووفقـا لطلـب الإذن بـالهبوط،       ).  بنغـازي  - جرجيس   -تيرانا   (“LATI-DTTJ-HLLBالقطاع  

 وبالتـالي  ،“UN 0300 1.4Gبضائع خطرة ”سُجلت البضائع المحملة على هذه الطائرة على أنها 
وعـلاوة علـى ذلـك، تم تقاسـم خطـط الرحلـة             . ئع عتاد عـسكري   ينص بوضوح على أن البضا    

تـذكر بوضـوح أن الطـائرة       هي  الجوية مع سلطات الطيران قبل مغادرة الرحلة الجوية الأولى، و         
وفي المجمــوع، ســافرت ثــلاث ). التاســع لهــذا التقريــرانظــر المرفــق (كانــت متجهــة إلى بنغــازي 
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ين تيرانا وبنغازي علـى مـدى ثلاثـة أيـام دون            رحلات محملة بنفس الشحنة على المسار نفسه ب       
  .استجواب من قبل السلطات الألبانية

الـسلطات  فيها  أوضحت  وردا على هذه الملاحظات، وجهت ألبانيا رسالة إلى الفريق            - ٩٢
أن تعــديل الخــط الجــوي مــن جانــب الناقــل وحــده لم تلحظــه وتمنعــه ســلطات الملاحــة الألبانيــة 

وأوضحت أن ذلك نتيجـة لخطـأ بـشري، وعـدم إيـلاء الأفـراد العـاملين                 . الجوية المحلية والدولية  
في ســلطات الحركــة الجويــة الاهتمــام المناســب، وعــدم وجــود خطــة أو أي قــرار مــن جانــب     
الحكومة للتصرف بأي شكل من الأشكال أو الموافقة على أي عمل يتنافى مـع قـرارات مجلـس                

ء تحقيـق داخلـي لتحديـد العناصـر الـتي أخفقـت في       وتقوم ألبانيا حاليا بإجرا . الأمن ذات الصلة  
  .هذه الحالة المحددةبالنسبة إلى عملها 
 اتـصل الفريـق بالـسلطات الأوكرانيـة للاستفـسار عمـا إذا              ، فقد أوكرانياوفيما يتعلق ب    - ٩٣

كانت الذخيرة التي يبدو أنها صدرتها إلى الإمارات العربية المتحدة لم تُنقـل فعليـا إلى الإمـارات                  
وزودت أوكرانيا الفريـق بـشهادة المـستعمل النـهائي الـتي تـنص              . لعربية المتحدة ولكن إلى ليبيا    ا

على أن السلع لن يعاد تصديرها أو تسليمها إلى بلدان ثالثة دون موافقة مسبقة مـن الـسلطات                  
 أبـدا  ولم تعلق أوكرانيا على أن العتـاد لم يـسلم   . المخولة في أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة     
  .إلى الإمارات العربية المتحدة ولكن إلى ليبيا

تــضارب مــن منظمــة العــدم بوأخــيرا، حــصلت الــرحلات الجويــة الــثلاث علــى أرقــام     - ٩٤
حلف شمال الأطلسي على الرغم من وجود منطقة حظر الطيران والحظر المفروض على توريـد              

  ).٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأسلحة بموجب قراري مجلس الأمن 
واتصل الفريق بمنظمة حلـف شمـال الأطلـسي للاستفـسار عـن الجهـة الـتي طلبـت رقـم                       - ٩٥

وأوضـحت منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي أنـه            . تضارب للرحلات الجوية والمـبرر لمنحـه      العدم  
يكن هنـاك مـبرر لرفـضها إذن عـدم التـضارب مـا لم يكـن هنـاك سـبب محـدد للاعتقـاد بـأن                    لم

ولم تقدم منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي           .بضائع انتهاكا للحظر  إحدى الرحلات الجوية تحمل     
  . معلومات فيما يتعلق بالجهة التي طلبت إذن عدم التضارب

ــدفاع الجــوي        - ٩٦ ــوات ال ــة وق ــق، أحالــت القــوات الجوي ــائق المقدمــة إلى الفري ووفقــا للوث
  . للإمارات العربية المتحدة التصريح إلى الشركة الأرمينية

 رحلـة جويـة قـد نقلـت عتـادا عـسكريا إلى              ٢٠يق، في تقريره الـسابق، بـأن        وأفاد الفر   - ٩٧
  ).٩٥، الفقرة S/2012/163 (الثوار خلال الانتفاضة
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  عمليات نقل أخرى تشمل الإمارات العربية المتحدة تنطوي على خرق الحظر    
تـاد  ع عتـادا عـسكريا تتبـع الع       طلب الفريـق مـن العديـد مـن الـدول الأعـضاء الـتي تـصنِّ                  - ٩٨

الذي عثر عليه الفريق ومصادر أخرى، بما في ذلك مصادر إعلامية، في ليبيا، وذلـك مـن أجـل                
  .)٢(التوصل إلى فهم أفضل لديناميات الأسلحة داخل البلد وخارجه

هجوميـة مـن    بندقيـة   وفي أول طلب تعقب، تعرفـت الـشركة البلجيكيـة المـصنعة علـى                 - ٩٩
باعتبارهـا جـزءا    ) ١٥١٤٩٤٤رقم مسلـسل     (٢٠١٢  تم تصويرها في ليبيا عام     FN-FALطراز  

  .١٩٧٩ عام ، فيمن طلبية إلى إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة
 تم FN-FALمـــن طـــراز بندقيـــة هجوميـــة وفي طلـــب تعقـــب ثـــان، تم التعـــرف علـــى  - ١٠٠

 بـــسلاح ة شـــبيهاباعتبارهـــ) ١٧٣١٩٨٤رقـــم مسلـــسل   (٢٠١٢ في ليبيـــا عـــام  اتـــصويره
  .١٩٩١أبريل / نيسان١٩الإمارات العربية المتحدة في طلبية مؤرخة تصديره إلى  تم
  

  عمليات نقل عتاد عسكري إلى ليبيا متعلقة بالسودان    
في عمليــات نقــل العتــاد العــسكري خــلال يجريهــا الفريــق في متابعــة للتحقيقــات الــتي  - ١٠١

ــها في تق    ــغ عنـ ــلحة، والمبلـ ــى الأسـ ــروض علـ ــر المفـ ــهاك للحظـ ــة في انتـ ــره الانتفاضـ ــسابق ريـ الـ
)S/2012/163 ــرة ــشير      ) ١٠٥، الفق ــا، ت ــا في ليبي ــر عليه ــى أن ذخــائر عث ــة عل ــق أدل تلقــى الفري

وكـان الفريـق قـد قـدم        . الـسودان مـصدرها   كـون    ي ، قـد  ٢٠١١علاماتها إلى أنهـا أنتجـت عـام         
  .مؤخرا طلب تعقب إلى حكومة السودان

  
  نقل شركة كندية مركبة جوية غير مأهولة إلى المعارضة    

 لـشركة مختـبرات    ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٢وفقا لمـا جـاء في نـشرة صـحفية مؤرخـة              - ١٠٢
Aeryon Labs Incيريون إ

تم نقـل طـائرة بـدون طيـار     كنـدا،  يوجد مقرهـا في أونتـاريو،   التي  )٨(
لمـساعدة في الحـصول علـى معلومـات        ل ٢٠١١صنعتها هذه الشركة إلى المعارضـة الليبيـة عـام           

ذكر النشرة الصحفية أنه نقلت طـائرة       تو. و، وتنسيق جهود المقاومة   استخبارية عن مواقع العد   
 بالقوارب مـن  ة إلى مصراتAeryon Scout Microريون سكاوت ميكرو إيطراز من طيار بدون 

 Zariba شركة أمن زاريبـا وهي مقرها في كندا، يوجد مالطة تحت إشراف شركة أمن خاصة 

Security Corporation الشركة قام بتدريب أعضاء من المعارضـة الليبيـة في   ، وأن ممثلا عن هذه
  .مطار مصراتة

__________ 

  )٨(  http://www.aeryon.com/news/pressreleases/271-libyanrebels.html.  
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وفي . ٢٠١٢يوليــه /ووجــه الفريــق طلبــا للحــصول علــى معلومــات إلى كنــدا في تمــوز - ١٠٣
بأن السلطات تجري تحقيقا جنائيا بشأن هـذه        اللجنة  ، أبلغت كندا أمانة     ٢٠١٢أغسطس  /آب

هـذا  وقبـل نـشر     .  مـن المعلومـات في ذلـك الوقـت         القضية، وبالتالي لا يمكنها الإفراج عن مزيد      
التقريـــر، اتـــصل الفريـــق مـــرة أخـــرى بالـــسلطات الكنديـــة الـــتي ردت بـــأن القـــضية لا تـــزال   

  .التحقيق قيد
  

  دعما لقوات القذافيالأعتدة العسكرية عمليات نقل   -  ٢  
ديـد  تمكـن فقـط مـن تح      ، متابعة عـدة حـالات لكنـه         السابق ه واصل الفريق، منذ تقرير    - ١٠٤

ويجري الفريق تحقيقـات في ادعـاءات متعلقـة    . عتاد دعما لقوات القذافي   النقل  بعض المحاولات ل  
وفي هــذا الــصدد، كتــب الفريــق إلى . ٢٠١١بإمكانيــة نقــل أســلحة إلى نظــام القــذافي في عــام  

 للاستفسار عـن ضـابطين يـزعم ضـلوعهما في           ٢٠١٢نوفمبر  /السلطات الليبية في تشرين الثاني    
، ومـن الأهميـة بمكـان تحديـد مكـان وجـود هـذين الـضابطين               . عـسكرية خـارج ليبيـا     مشتريات  

  .حتى الآنولكن لم يرد رد 
، أبلـغ المـدعي العـام       ٢٠١٢يوليـه   /فـي تمـوز   فوفيما يتعلـق بمـسألة المقـاتلين الأجانـب،           - ١٠٥

، الفريـق بـأن محكمـة عـسكرية أصـدرت حكمـا علـى          ة العميـد مـسعود أرحوم ـ     ،للجيش اللـيبي  
،  دعما للنظـام الـسابق أثنـاء الثـورة         ‘مرتزقةكلعمل  با’لقيامهم   مقاتلي أوروبا الشرقية     عدد من 

  .زنتان ينتظر المحاكمةالهناك عدد آخر في وبأنه لا يزال 
عدد مـن المقـاتلين الأجانـب مـن بلـدان في أفريقيـا الـذين حكـم                  وجود  كما أشار إلى     - ١٠٦

وخـلال  . قال مـن قبـل قـد أطلـق سـراحهم الآن           أن عددا غير محدد كان قيد الاعت      وإلى  عليهم،  
، أُبلـغ الفريـق أن      ٢٠١٢أغـسطس   /مكتب المدعي العـام في طـرابلس في آب        ممثلي  اجتماع مع   

  .هؤلاء المقاتلين لا يزالون في انتظار المحاكمة
ــة   ويقــوم الفريــق بمتابعــة ذلــك، ويأمــل تلقــى معلومــات    - ١٠٧ ــسلطات الليبي  إضــافية مــن ال
  .ة التي في حوزتها ضد هؤلاء الأشخاصيتعلق بالأدل فيما

  
 إلى ليبيا منذ نهاية الانتفاضة في انتهاك للحظر المفـروض           ةالعسكريالأعتدة  عمليات نقل     -  ٣  

  على الأسلحة
ــوفر مجموعــة   - ١٠٨ ــسوق    كــبيرة في حــين تت ــسعر مــنخفض في ال ــذخيرة ب مــن الأســلحة وال

إلا بكميات أكثر محدوديـة، بمـا في         لا تتوفر    التي ةالمشهورالأنواع  السوداء الليبية، إلا أن بعض      
ومـن  .  التكـاليف  ةباهظ ـتبـدو   ذلك بعـض الأسـلحة الـصغيرة مـن قبيـل المـسدسات والـذخيرة،                

  . من وراء ذلكاستفادة ماليةإلى تحقيق المرجح أن يسعى التجار غير الشرعيين 
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ملــة عــن طريــق ويقــوم الفريــق حاليــا بــالتحقيق في عــدد مــن حــالات الانتــهاكات المحت - ١٠٩
ونظـرا لأن معظـم هـذه التحقيقـات لا تـزال      . البحر والجو المتصلة بعمليات نقل العتاد إلى ليبيـا       

بالكــشف عــن أي اســتنتاجات إلا فيمــا يتعلــق في وضــع يــسمح لــه لــيس جاريــة، فــإن الفريــق 
  .محاولة نقل منعتها السلطات المالطيةبإحدى القضايا المنجزة وهي 

السلطات المالطيـة، اسـتنادا إلى تحريـات واردة،         قامت  ،  ٢٠١٢ أغسطس/ آب ١٤في   - ١١٠
 مـسجلة علـى أنهـا تحتـوي علـى مـشروبات طاقـة ومـستلزمات تجميـل                   ةحاوية في مالط ـ  بتفتيش  

  ).الشكل الرابعانظر (متجهة إلى ليبيا ولكن ثبت أنها تحتوي أيضا على قذائف بنادق 
  

  الشكل الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

 ٢٠١٢سـبتمبر  /يق تعاونا كاملا مـن الـسلطات المالطيـة، وتمكـن في أيلـول       وتلقى الفر  - ١١١
 قذيفـة  ١١٢ ٥٠٠ صندوقا تحتوي على ما مجموعه       ٤٥٠من الوصول إلى الضبطية التي تشمل       

وتعقبت إيطاليـا المعـدات،   . ةيطاليالإ Bornaghiبورناغي من تصنيع شركة     مم   ١٢بندقية عيار   
 إلى  ٢٠١٢أبريـل   /قانونيـة في نيـسان    تمـت بـصورة     ات  وتأكدت من أنها جزء من شحنة صـادر       

 Tal Magruتـال مـاغرو   يحمل اسم سلاح للمواطن مالطي، مايكل آزوباردي، صاحب متجر 

Gunshop  ــع ــة في ويق ــاط، مدين ــاع المتجــر  ٢٠١٢أغــسطس / آب٨وفي . )٩(مالطــةفي الرب ، ب
بيــا، وكــان قــد  يعــيش في طــرابلس، ليـي، وهــو مــواطن ليبــمــروسخــراطيش إلى خليــل صــادق 

مـروس  وكلفـت كـل قذيفـة الـسيد     .  إلى ليبيـا   ةشحن بالفعل أنواعـا مختلفـة مـن الـسلع مـن مالط ـ            
حـوالي  ( يورو، ووفقا لما ورد في التحقيق كان يتوقـع بيعهـا في ليبيـا مقابـل دينـار للقطعـة                     ٠,٣٥
ت ووجهـت الـسلطا  . وبعد فحـص العتـاد، قـدم الفريـق تقريـر تفتـيش إلى اللجنـة           ).  يورو ٠,٦٠

  . العملية الضالعة فيالجهات الفاعلة الأخرىتلاحق المالطية تهمة الاتجار إلى المشتري، وما زالت 
  

__________ 

  )٩(  http://www.magrugunshop.com/Default.aspx. 
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  عمليات نقل العتاد الخارجة من ليبيا  -دال   
، تواصـل انتـشار الأسـلحة       ٢٠١٢فبرايـر   /للفريـق في شـباط    الـسابق   منذ تقديم التقرير     - ١١٢

وشـرق المتوسـط،   غـرب أفريقيـا،   اليم جديـدة شملـت     إلى أق ـ من ليبيا بوتيرة مقلقـة، بـل وانتـشر          
  .حتى القرن الأفريقيو

وقد أصـبحت ليبيـا علـى مـدى العـامين الماضـيين مـصدرا كـبيرا وجـذابا للأسـلحة في                      - ١١٣
الأمـن، بمـا في ذلـك فقـدان الـسيطرة           جهـاز   المنطقة منذ الانتفاضة وما نتج عن ذلك من انهيـار           

وتؤجج التـدفقات غـير     . م وجود أي ضوابط على الحدود     الوطنية على مخزونات الأسلحة وعد    
المشروعة من البلد التراعات القائمة في أفريقيا ومنطقة المشرق، وتثـري ترسـانات مجموعـة مـن                 

  . الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية
ــهاكا للحظــر بعمليــات النقــل غــير المــشروعة مــن ليبي ــ الحــالات المتعلقــة وتــشمل  - ١١٤ ا انت

ــى الأســلحة  ــق،    المفــروض عل ــد التحقي ــزال قي ــتي لا ت ــها وال ــر مــن  ، المؤكــدة من ــدا، ١٢أكث  بل
أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك منظومـات الـدفاع الجـوي المحمولـة والأسـلحة          على  مل  توتش

ت يبـدو أن انتـهاكا  وفي حـين    . المتفجـرات والألغـام   إضـافة إلى    الصغيرة والذخائر ذات الـصلة،      
لحظر المفروض على الأسلحة قد وقعت على طول الحدود الأرضية الليبية، فقـد جمـع الفريـق                 ل

وقـد أدت هـذه الحـالات، الـتي     . لنقل تمـت عـن طريـق البحـر    لأيضا أدلة واضحة على عمليات      
علـى مـدى الإثـني عـشر     يزال بعضها قيد التحقيق، إلى انتشار أوسع للعتاد العسكري اللـيبي       لا

  . للفريقتقرير الأولالة مقارنة بالفترة المشمولة بالماضيشهرا 
ويؤدي عدم الاستقرار السياسي والأمـني، واسـتمرار غيـاب رقابـة الـسلطات الوطنيـة                 - ١١٥

على المخزونات، فضلا عن التأخير في نزع الـسلاح وجمـع الأسـلحة، إلى تـشجيع الاتجـار غـير        
وفي حـين   . الأموالتكديس  تجار في مجال    كبيرة للمشتغلين بالا  كما يتيح ذلك فرصا     المشروع،  

عمليات النقل الكـبرى تتطلـب   فإن  للأفراد بيع كميات صغيرة من الأسلحة أو الذخيرة،         يمكن  
إشراك الجماعات المسلحة التي تراقب المخزونات، فضلا عن موافقة الـسلطات غـير الرسميـة في                

  .بعض الأحيان
تقريـر إلى أن الاتجـار غـير المـشروع مـستمر مـن            وبينما تـشير الأدلـة الـواردة في هـذا ال           - ١١٦

ليبيا، فإن التفهم الكامل لتطور مستويات التدفقات خارج البلد وتحديد كمية هـذا النـشاط أمـر                 
ويتمثل المـصدر الرئيـسي للأدلـة علـى ذلـك في البيانـات الـتي توفرهـا الـدول فيمـا                      . بالغ الصعوبة 

 النقـل  التفصيلية الجادة التي أجرتهـا بـشأن عمليـات   يتعلق بالضبطيات التي قامت بها أو التحريات   
وتعكـس المعلومـات الـتي جمعهـا الفريـق أساسـا مـا هـو معـروف لمـصادر                .التي لم يتم اعتراضها   

  . الفريق الأمن الوطني من البلدان المتضررة، والمعلومات التي لا مانع لديها من تقاسمها مع
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النقل غير المشروعة، مـن الواضـح أن بعـضها        بينما تم اعتراض بعض عمليات      وفأولا،   - ١١٧
رغم أن الفريق حصل بوجه عام علـى مـستوى مـرضٍ مـن التعـاون                ووثانيا،  . يمر دون اعتراض  

ــات          ــادل المعلوم ــتعدادا لتب ــل اس ــت أق ــسلطات كان ــإن بعــض ال ــة، ف ــدول المعني ــن معظــم ال . م
إلا أنهـا   انـات،   عن بعض البي  الكشف  في حين وافقت بعض الدول على       فوبالإضافة إلى ذلك،    

تفشل أحيانا في تقديم أي معلومـات إضـافية فيمـا يتعلـق بالمـصادرات، بمـا في ذلـك المعلومـات                       
 مـن الـضروري     ،ومـع ذلـك   . ين المحليين عن هويات المشتغلين بالاتجار المقبوض عليهم أو الميسرِّ       

ــابرة للح ــ      ــشبكات الع ــديناميات وال ــق مــن فهــم ال ــتمكين الفري . دودتقاســم هــذه المعلومــات ل
وأخيرا، يبدو أن بعض السلطات ليست على استعداد لتبادل المعلومات بشأن أنواع معينة مـن               

  .العتاد، لا سيما منظومات الدفاع الجوي المحمولة
  

   نقل الأسلحة عبر الحدود الغربية الليبية    -  ١   
ب، نقــاط مثّلــت الحــدود الغربيــة لليبيــا، مــن تــونس في الــشمال إلى النيجــر في الجنــو    - ١١٨ 

المشروع بالأسلحة منذ مطلع الانتفاضة حيث أبلغت الجزائر لأول مـرة عـن              تركيز الاتجار غير    
 اوتـأثرت الحـدود الجنوبيـة الغربيـة لليبي ـ     . ٢٠١١أبريـل   /ليبيـا في نيـسان     ضبط أسلحة قادمة من     

دما الطـوارق الـذين فـرّوا مـن ليبيـا إلى مـالي عن ـ              طفـرة المقـاتلين     جـراء   أيضا بـشكل خـاص مـن        
هـذه الفتـرة ارتفاعـا كـبيرا في          وبينمـا شـهدت     ). S/2011/163انظـر    (النظاملاحت بوادر انهيار    

خــاص، لا تــزال  وبــشكل . تــدفق الأســلحة إلى خــارج البلــد، تواصــل نقــل الأســلحة مــن ليبيــا 
   .الشديدالمناطق النائية حيث تلتقي ليبيا والنيجر والجزائر، تبعث على القلق 

ا يخص الحدود الغربية، فقد حصل الفريق على أدلة علـى عمليـات نقـل بـري     أما في م    - ١١٩ 
أنشطة الاتجار المتدنية الحجم على امتـداد الـساحل الـشمالي المتـاخم لتـونس، فـإن                  ورغم  . فقط

لا يزال يكمن في الحدود الغربية النائية، التي تفتقر عمومـا إلى أي شـكل     الرئيسي  القلق  مصدر  
الوجود المؤسسي على الجانب الليبي، والتي تتـسم بـضعف تـدابير             دود أو   من أشكال مراقبة الح   

وتتـضمن أنـشطة نقـل الأسـلحة الـتي يقـوم            . المجاورة لليبيـا   المراقبة بصفة عامة من ناحية البلدان       
   .الأعتدة للاتجار بها في المستقبل في جنوب ليبيا استخدام مخابئ لتخزين المتجردون بها 

وب تـونس وجنـوب الجزائـر وشمـال النيجـر تـشكل ممـرات لنقـل الأعتـدة                 ومع أن جن ـ    - ١٢٠ 
إلى وجهات أبعد منها مثل مالي، فإن بعض الأعتدة تظل في هـذه البلـدان مـن     العسكرية الليبية   

ــصحراوية مــن أجــل اســتخدامها     أجــل اســتخدام الجماعــات   ــاطق ال ــها في المن ــة أو لتخزين المحلي
أيضا قواعد ونقاط عبور للجماعـات المـسلحة مـن           ل هذه المناطق    وتمثّ. والاتجار بها في المستقبل   

الإجراميـــة وشـــبكات الاتجـــار  غـــير الـــدول، بمـــا في ذلـــك الجماعـــات الإرهابيـــة والـــشبكات   
   .بالمخدرات التي لديها صلات مع منطقة الساحل الموسّعة
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  تونس    
مـرات  بيـا وقامـت     خصصت الـسلطات التونـسية مـوارد إضـافية لمراقبـة الحـدود مـع لي                 - ١٢١ 

ومنـذ إنـشاء فريـق الخـبراء في       . شـحنات الأسـلحة والـذخيرة القادمـة مـن ليبيـا            بمـصادرة   عديدة  
   .إلى تونس وتعاونت معه السلطات بشكل جيد جدا ، أجرى الفريق زيارتين ٢٠١١

ــدة - ١٢٢  ــسلطات       - الأعت ــتي صــادرتها ال ــدة ال ــى بعــض الأعت ــالاطلاع عل ــق ب ــمح للفري  سُ
العديد من الأصناف المماثلـة لتلـك الـتي عاينـها في ليبيـا، مـن بينـها بنـادق                 ثر على    وع ،التونسية

ونظــرا إلى أن معظــم الأعتــدة  ).  لهــذا التقريــرالمرفــق العاشــرالــشكل الخــامس وانظــر (وذخــيرة 
ــة نــسبيا  قديمــة، ومنتــشرة في جميــع أنحــاء المنطقــة، ركّــز الفريــق علــى تعقــب الأصــناف      الحديث

الـتي   ،  AK 103-2 وتشمل هذه الأعتدة البنادق الهجومية من طـراز  . انات الليبيةوالخاصة بالترس
وفحـص الفريـق أيـضا ذخـائر        . طلب الفريق من الاتحاد الروسي تعقبها وهو في انتظـار رد منـه            

نفــس (علــى معظمهــا مواصــفات الــذخيرة الــتي جمــع الفريــق مــستندات بــشأنها في ليبيــا   تنطبــق 
   ).جالإنتا الصانع وسنوات 

  
  الشكل الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
وفي المناطق الحدودية الشمالية الليبية، ينظّم مركزا تفتيش رئيـسيان تـدفق الأشـخاص                - ١٢٣ 

تــــدخل إلى البلــــد والــــتي تخــــرج منــــه، وقــــد قامــــت الــــسلطات الجمركيــــة  والبــــضائع الــــتي 
  تجــارغار الصــيــستخدمونها لحمايــة أنفــسهم، أو  بمــصادرة أســلحة وذخــائر مــن أفــراد   بانتظــام

’ant traders ‘) صــغيرة مــن  نقــل متعــددة لكميــات وهــم الأشــخاص الــذين يقومــون بعمليــات
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أن تـشغيل المعـابر     ثبـت   غير أنـه    . يحاولون تهريب كميات صغيرة عبر الحدود     والذين  ) الأسلحة
 أن المـسؤولين  سيما المعبر الرئيسي في رأس الجدير، مسألة معقدة جـدا نظـرا إلى               الحدودية، ولا  

في مجـال مراقبـة     الألويـة ويـصعب التعـاون معهـم لخـبرتهم المحـدودة             يزالون أعـضاء في      لاالليبيين  
ولهذا الـسبب، اضـطرت الـسلطات التونـسية خـلال الـسنة الماضـية               . هارات الإدارية المالحدود و 

   .التفتيش بسبب شواغل أمنيةمركزي إغلاق إلى 
 فوفقـا للعديـد مـن وكـالات         .فـة في جنـوب البلـد      ويشار إلى أن ديناميات الاتجار مختل       - ١٢٤ 

الجنوب التونـسي قوافـل أكـبر مـن تجـار الأسـلحة، بمـا في ذلـك         شهد والدولية،   الأمن الإقليمية   
بلاد المغـرب الإسـلامي، الـتي تحـاول         في  المنتسبة إلى تنظيم القاعدة      تلك التي نظمتها الجماعات     

، ٢٠١١ومنـذ ســنة  . )أحيانـا في ذلـك  تـنجح  و( ، العبـور إلى الجزائـر وربمـا بعـد ذلـك إلى مــالي     
مـن بينـها قافلـة اعتـرض سـبيلها في       اعترض الجيش التونسي سبيل عـدة قوافـل أسـلحة ودمرهـا      

تنقـل أعتـدة مـن بينـها      كانـت  جنوب تـونس و  بالقرب من برج الخضراء ٢٠١٢يونيه  /حزيران
ــة مــن طــراز    ــة فــإن  ومــع ذلــك، ورغــم الم .  SA-7b منظومــات دفــاع جــوي محمول الاتجــار  راقب

ــة أُجريــت معــه في    . لا يــزال مــستمراًبالأســلحة  ــاء مقابلــة تليفزيوني وأوضــح رئــيس تــونس أثن
بــــين ليبيــــا ومنــــاطق تحــــول إلى ممــــر للأســــلحة ت’  أن تــــونس٢٠١٣ينــــاير /الثــــاني كــــانون 

  .)١٠( ‘مالي مثل
تبقـى  مة من ليبيـا  بعض الأعتدة القادف .وتواجه تونس أيضا تحديات أمنية داخلية هامة     - ١٢٥ 

وقد عثرت الـسلطات علـى عـدة مخـابئ للأسـلحة            . تونس مما يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل       في  
هنـاك في انتظـار نقلـها لاحقـا         ربما ظلت   الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر و       خلال السنة   

 كميــات ونقلــت وســائل الإعــلام في الآونــة الأخــيرة خــبر قيــام الــسلطات بــضبط . الجزائــر إلى 
 وسيتّـصل الفريـق بالـسلطات    .)١١(مدينة مدنين الواقعة في جنوب تونس     كبيرة من الأسلحة في     

   .هذه المسألة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن 
  ائرالجز    

اتجـار  عمليـات   حـدوث   منذ أوائل الانتفاضة الليبيـة، أبلغـت الـسلطات الجزائريـة عـن                - ١٢٦ 
ومنــذ ذلــك الحــين، ضــبطت الــسلطات  . الجزائــر يــا إلى مــن ليبونقلــها للأســلحة غــير مــشروع 

__________ 

، ٢٠١٣ينـــــــاير / كـــــــانون الثـــــــاني١٤، في ٢٤مقابلـــــــة مـــــــع المنـــــــصف المرزوقـــــــي، قنـــــــاة فرنـــــــسا   )١٠(  
 http://www.france24.com/en/20130113-interview- moncef-marzouki-tunisian-revolution-ennahda-

human-rights-mali-francois-hollande .  

  )١١(  Tunisie: Medenine – Deux dépots d’armes démantelés, All Africa, 18 January 2013, 

 http://fr.allafrica.com/stories/201301180976.html .  
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أساسـا في الجنـوب الـشرقي مـن      الجزائرية عـدة شـحنات مـن الأسـلحة في وسـط البلـد، ولكـن          
الجزائريـة المراقبـة     ، عـززت الـسلطات      ٢٠١٢ومنـذ عـام     . الجزائر في ولايـتي إليـزي وتمانراسـت       

  . بالأسلحة حظت انخفاضا في أنشطة الاتجار الأمنية في المناطق الحدودية مع ليبيا ومالي، وقد لا
ــة وغيرهــا مــن المــصادر     - الطــرق  - ١٢٧    تــشير المعلومــات الــصادرة عــن الــسلطات الجزائري

، بما في ذلك لتـهريب الأسـلحة   للاتجار غير المشروعالمداخل الرئيسية المستخدمة    الأمنية إلى أن    
ويبــدو أن . مس، وعــن طريــق تــونسوغــدا) Anai Pass(  جانيــت /الليبيــة، توجــد حــول غــات

تواصـل نقـل أعتـدة أخـرى إلى أمـاكن أبعـد،        بعض الأعتدة ظلت داخل الإقليم الجزائري بينما      
   .بما في ذلك إلى مالي

أغــسطس / بعــد توجيــه عــدة طلبــات، دُعــي الفريــق لزيــارة الجزائــر في آب - الأعتــدة  - ١٢٨ 
ني قضايا متعلقة بأسـلحة نُقلـت مـن ليبيـا     عليه آنذاك أدلة مفصّلة متصلة بثما   وعُرضت   ٢٠١٢

وبعد الزيـارة   . ٢٠١٢مارس  / وآذار ٢٠١١أبريل  /نيسان بين  في الفترة ما    إلى الإقليم الجزائري    
لكنــه لم يــتمكن مــن ، إضــافيةمــصادرة عمليــات  معلومــات بــشأن تلقــى الــتي قــام بهــا الفريــق، 

ــة      ــن الــسلطات الجزائري ــات م ــن صــحة المعلوم ــت م ــر . التثب ــى رســالتين    وينتظ ــق ردا عل الفري
 ويقـدم   .٢٠١٣  ينـاير  / وكـانون الثـاني  ٢٠١٢نـوفمبر  /وجهّهما في هذا الشأن في تشرين الثـاني      

 قائمـة بالأعتـدة العـسكرية المنقولـة مـن ليبيـا الـتي صـادرتها الـسلطات الجزائريـة بـين                       ١الجدول  
  .٢٠١٢مارس / وآذار٢٠١١أبريل /نيسان

  
  ١الجدول 

أبريـل  / المنقولة من ليبيا التي صادرتها الـسلطات الجزائريـة بـين نيـسان             الأعتدة العسكرية     
   ٢٠١٢مارس / وآذار٢٠١١  

  ةالكمي   الأعتدة 
   ٧  مسدسات

   ٥  بنادق قناصة
   ٥  FALبنادق هجومية من طراز 
   ١٠٣  AKبنادق هجومية من طراز 

   ٣  RPGقذائف صاروخية من نوع 
   ٥٩  رشاشات متعددة الاستعمالات

   ٤    ملم١٤,٥رشاشات ثقيلة عيار 
  غير محددة  ذخيرة للبنادق والرشاشات

   ٤٨٩   PG 7 صواريخ من طراز 
   ٢١    SNORAقذائف مدفعية من طراز 
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  ةالكمي   الأعتدة 
  غير محددة  متفجرات

  غير محددة  معدات اتصالات
  غير محددة  لوازم للأسلحة

  غير محددة  سيارات
  
  .السلطات الجزائرية  :لمصدرا  
    
الفريـق، تم الاتفـاق علـى تنظـيم زيـارة متابعـة لفحـص        اضـطلع بهـا    خلال البعثة الـتي      و  - ١٢٩ 

عُرضـت  وفي حـين    . في هـذا الـصدد    محـدد   إلا أن الفريق لا يزال بانتظـار رد         . المصادرةالأعتدة  
فـإن تلـك   وقائمـة بأرقـام سلـسلة الـصنع؛         ) انظـر الـشكل الـسادس     (على الفريق صور لأسـلحة      

، حيـث   بـصورة كاملـة   الأسلحة   يكفي لتعقّب هذه    بما   تتضمن عناصر بيانات شاملة      القائمة لا 
تُـسجَّل بـشكل    ة الـصنع لم  لأن تحديد الأسلحة لم يكن دقيقا بما فيـه الكفايـة أو أن أرقـام سلـس     

ولم تُقــدَّم أي معلومــات محــددة بــشأن الأســلحة الــصغيرة وذخــيرة الرشاشــات الــتي     . صــحيح
ولهــذا يأمــل . معلومــات مفيــدة لتحديــد مــصدر الــشحناتان ســيوفر ، ممــا كــجــرت مــصادرتها 

   .في أن يتمكن من فحص هذه الأعتدة في المستقبل القريب الفريق 
  

  الشكل السادس
  
  
  
  
  
  
  
  
      
ــع  ولم  - ١٣٠  ــق يكــن بوس ــشأن صــواريخ    ســوى أن يرســل  الفري ــب ب ــب تعق  SNORAطل

انظـر  (الماضـي  المنتَجـة في الـسبعينات مـن القـرن     )   026    و  024    و  RAK 022 من طـراز  (للطيران 
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 السويـسرية   Oerlikon-Bühler AG  شـركة  بـأن   وأُبلغالفريق بسويسراواتصل ). الشكل السابع
 SNIA Viscosa السبعينات بالاشـتراك مـع الـشركة الإيطاليـة       في  SNORA قد أنتجت صواريخ 

SPA      وأرسل الفريـق طلـب     .  تصديرها من هناك   أُنتجت في إيطاليا وتم    ، غير أن هذه الصواريخ
أن عملية التصدير قد حـدثت في الـسبعينات    بأنه نظرا إلى  وردت السلطات    .تعقب إلى إيطاليا  

ولا تـزال   . على الوثائق المتـصلة بهـا      ، فمن الصعب العثور     الماضيأو أوائل الثمانينات من القرن      
   .حال توافرهاعلومات التي طلبها إيطاليا تُجري البحوث اللازمة وستقدِّم للفريق الم

  
  الشكل السابع

  
  
  
  
  
  
  

  تجار الأسلحة وأساليب عملهم
الـصغيرة الـتي تمـت       حسب مـا ذكرتـه الـسلطات الجزائريـة، تكـشف بعـض الكميـات                 - ١٣١ 

العـسكرية   مصادرتها عن اتجار مجرمين صـغار بالأسـلحة مـن ليبيـا، في حـين تكـشف العمليـات                    
وافل ومخابئ للأسلحة عن ضلوع شـبكات إرهابيـة وإجراميـة منظّمـة             الأخرى التي استهدفت ق   

   ).الحادي عشر لهذا التقريرانظر المرفق (الاتجار بالأسلحة  في 
ــه   و  - ١٣٢  ــا ذكرت ــا لم ــها      وفق ــن بين ــصادرة أســلحة صــغيرة م ــة، جــرت م ــسلطات الجزائري ال

 ٢٠١١يوليـه   /وزومتفجرات في مدينـة غردايـة في تم ـ       كلاشنكوف  طراز   مسدسات وبنادق من    
الــذي نفــذت مجموعتــه الهجــوم الــذي اســتهدف  مــن عناصــر إرهابيــة مرتبطــة بمختــار بلمختــار 

الرهــائن الــتي حــدثت في كــانون   مــصنع تيقنتــورين للغــاز في إن أمنــاس والــذي أدّى إلى أزمــة   
   .٢٠١٣يناير /الثاني

 الأخير الحـصول علـى      بشأن زعم هذا  السابق  وقد أبلغ الفريق عن بلمختار في تقريره          - ١٣٣ 
ــن   ــام    أســلحة م ــة ع ــا في نهاي ــرة  S/2012/163 ( ٢٠١١ليبي ــة   ). ١٤٤، الفق ــصادر أمني ــا لم ووفق

وفي الوقـت الحـالي،     . ٢٠١١عام   في ليبيا في    بعض الوقت   بلمختار  فقد أمضى   إقليمية ودولية،   
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لين المـشاركين في  المقـات  بـأن  تقـول  ليس في وسع الفريق التعليق على تقارير وسائل الإعلام التي  
. مـع ليبيـا   الهجوم الذي استهدف إن أمناس والأسلحة التي استخدموها قد قـدِموا عـبر الحـدود           

المنطقـة   ، تشير الأدلة إلى أن التجـار القـادمين مـن ليبيـا اسـتغلّوا في الماضـي                حسبما ذكر أعلاه  و
ــر      ــدة إلى الجزائ ــهريب الأعت ــاس لت ــن إن أمن ــالقرب م ــة ب ــق الحــادي عــشر  انظــر المر(الحدودي  ف

   ).التقرير لهذا
وأخــيرا، وبنــاء علــى مــا تمكــن الفريــق مــن التوصُّــل إليــه مــن خــلال فحــص مــصادر       - ١٣٤ 

الأسلحة والذخائر التي استخدمها الإرهابيون خـلال أزمـة الرهـائن إلى حـد           ، تشبه   )١٢(إعلامية
تـــدة قبـــل صـــياغة إلا أن الفريـــق ينتظـــر فحـــص هـــذه الأع . كـــبير الأعتـــدة الموجـــودة في ليبيـــا

الجزائرية بشأن هذه المـسألة وهـو يأمـل          وقد اتصل الفريق بالسلطات     . تحديداًاستنتاجات أكثر   
   .في الحصول على رد قريبًا

  
  يجر الن    

زار الفريــقُ النيجــرَ مــرتين منــذ إنــشائه، وتعاونــت معــه الــسلطات الأمنيــة بــشكل تــام  - ١٣٥ 
   .البيانات التي لديها وأطلعته على 

وكــان النيجــر معرّضــا بــشكل خــاص إلى مــشكلة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة        - ١٣٦ 
 وقــد وثّــق الفريــق عــدة حــالات مفــصّلة حــدثت فيهــا  .٢٠١١ليبيــا في عــام  والمتفجــرات مــن 

ــلحة     ــد الأس ــر توري ــهاكات لحظ ــام      انت ــا ســلطات النيجــر أســلحة في ع  ٢٠١١اعترضــت فيه
  ).S/2012/163  انظر(
 النيجر من العديد من الآثار الجانبيـة للتراعـات والأنـشطة الإرهابيـة في البلـدان                 ويعاني  - ١٣٧  

 الأمـوال،   تهريـب في ذلـك مـالي ونيجيريـا، ولا سـيما في مجـال الاتجـار بالأسـلحة و                  المجاورة، بمـا    
وحاليـا، يحقـق الفريـق أيـضا        . أراضـيه إقليمه أو شن هجمـات علـى         ومرور عناصر إرهابية عبر     

انظـر  (نقـل للأسـلحة مـن ليبيـا إلى نيجيريـا عـن طريـق النيجـر                   ت المتعلقـة بعمليـات      في الادعاءا 
  ).١٥٣الفقرة 

هــذه  تعتقــد .، ضــبطت ســلطات النيجــر كميــات أقــل مــن الأســلحة٢٠١٢وفي عــام   - ١٣٨ 
وفقــا لمــا ذكــره و. ٢٠١١يــتم علــى نطــاق أضــيق ممــا كــان عليــه في عــام  أن الاتجــار الــسلطات 

خــلال الأشــهر التــسعة الــتي ســبقت الزيــارة    ان الجــيش، قــام الجــيش  مكتــب رئــيس هيئــة أرك ــ
ــول     ــة أيل ــق إلى النيجــر في نهاي ــام بهــا الفري ــر مــن  ٢٠١٢  تمبر ســب/الأخــيرة الــتي ق  بمــصادرة أكث

الجزء الـشمالي    قطعة من الأسلحة وكمية غير محددة من الذخيرة، وكان ذلك خاصة في              ١٨٠
__________ 

 .http://www.youtube.com/watch?v=38ZlnI19vlY انظر على سبيل المثال   )١٢(  
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ولم يتـسن للفريـق حـتى الآن فحـص          . أساسـا مـن ليبيـا      وكانـت هـذه الأعتـدة قادمـة          ،من البلد 
   .الأعتدة المُحتَفَظ بها في شمال البلد بسبب الصعوبات الأمنية واللوجستية 
ومنذ الزيارة التي أجراها الفريق، صـادرت الـسلطات أعتـدة إضـافية منقولـة مـن ليبيـا                     - ١٣٩ 

ــزعم  ــق است . أنهــا كانــت في طريقهــا إلى مــالي   يُ ــصدد  ويواصــل الفري ولهــذا فــساراته في هــذا ال
   .المعلومات في الوقت الحاضر يمكنه تقديم المزيد من  لا
ــها           - ١٤٠  ــة جمــع أســلحة نظمت ــشأن عملي ــات ب ــى معلوم ــضا عل ــق أي وأخــيرا، حــصل الفري

 وخلال الربع الأول مـن      ٢٠١١الأسلحة غير المشروعة في عام      ومراقبة  المفوضية الوطنية لجمع    
الصور التي اطّلع عليها الفريق للأسلحة التي سلّمها المـدنيون طواعيـة              ويتّضح من . ٢٠١٢عام  

الأعتدة منقولة بالتأكيد من ليبيا، بما في ذلك أنـواع معيّنـة مـن          في مختلف أنحاء النيجر أن بعض       
إلا أنـه وعلـى حـد تأكيـد الخـبراء العـاملين           . للمركبات البنادق الهجومية والألغام البرية المضادة      

إلى البلد في إطار الـدعم بالمعـدات الـذي        فوضية، يمكن أن تكون هذه الأعتدة قد وصلت         في الم 
   .في النيجر في الماضيجماعات أرسله القذافي إلى 

ــة علــى الــصعوبات الــتي واجههــا الفريــق في عــدة مناســبات أثنــاء      - ١٤١ وتــبرهن هــذه الحال
 ففـي حـين أنـه مـن الواضـح تمامـا أن              :سـيما في بلـدان في أفريقيـا        التحقيقات التي أجراهـا، ولا      

فمـن المـستحيل علـى الفريـق أن يؤكـد إن كانـت        مصدر بعض الأعتدة هي المخزونات الليبية،     
علـى الأسـلحة مـا لم يحـصل الفريـق           هذه الأعتدة وصلت إلى البلد في انتهاك للحظـر المفـروض            

ظــروف مــن قبيــل ء أثنــاهــا عــادة لا يــتم جمعوالــتي علــى معلومــات دقيقــة عــن سلــسلة نقلــها،  
   .ح المدنيينسلا نزع

  
  مالي    

مالي خلال فترة ولايته الأولى، لم يـتمكن مـن زيـارة البلـد خـلال        زار  الفريق  أن   رغم   - ١٤٢
فترة الولاية الثانية، على الـرغم مـن الطلبـات العديـدة الـتي قـدمها إلى الـسلطات الماليـة في عـام                        

.  تــدعم فيهــا طلــب الفريــق ٢٠١٢نــوفمبر /ني، ورســالةٍ بعثتــها اللجنــة في تــشرين الثــا ٢٠١٢
على اللجنة موضـحة أن الرسـالة قـد أُحيلـت إلى            لدى الأمم المتحدة    وردَّت البعثة الدائمة لمالي     

  .السلطات المعنية؛ غير أن الفريق لم يتلق أي رد آخر حتى تاريخه
والأسـلحة إلى    تقريرا عن التدفقات الكبيرة مـن المقـاتلين          ٢٠١٢ وقدم الفريق في عام      - ١٤٣

 مــالي خــلال الانتفاضــة الليبيــة، وخاصــة قبيــل نهايــة نظــام القــذافي وأثرِهــا علــى الأزمــة في مــالي
ومنــذ ذلــك الحــين، وخاصــة بــسبب التــدهور الــشديد للحالــة الأمنيــة في  . S/2012/163)انظــر (
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ور شمال مالي وعـدم ورود معلومـات مـن المنطقـة، فقـد تعـذر علـى الفريـق التقيـيم الـدقيق لتط ـ                       
  .ديناميات الاتجار بالأسلحة بين ليبيا ومالي

 وخلال الانتفاضة الليبية، كان عدد من قوافل المقاتلين والأسـلحة ينتقـل مـن ليبيـا إلى               - ١٤٤
ــا بالتنــاوب بــين المنطقــتين    وتــدل عمليــات . مــالي عــبر جنــوب الجزائــر وشمــال النيجــر، وأحيان

ين ليبيـا ومـالي علـى أن بعـض هـذه التـدفقات              مصادرة الأسلحة التي تمـت في المنـاطق الواقعـة ب ـ          
الاثـني عـشر شـهرا الماضـية،     فتـرة  وفي  . خـلال الولايـة الحاليـة     هـاتين المنطقـتين     تزال تمـر عـبر       لا

واصل كل من النيجر والجزائر اعتراض شحنات أسلحة يزعم أنها كانـت في طريقهـا إلى مـالي                  
  ). على التوالي١٣٥  و١٢٦ انظر الفقرتين(

ممثلين مـن مـالي     إضافة إلى    معلومات مستقاة من وكالات أمن إقليمية ودولية،          وتشير - ١٤٥
لجماعــات مــسلحة مــن غــير الــدول، إلى أن الجماعــات المــسلحة في الــشمال واصــلت تطــوير     

، منـها الاسـتيلاء علـى المخـزون الـوطني      شـتى ترساناتها خلال الاثني عشر شـهرا الماضـية بطـرق       
وفي . ارج، أو من عمليات نقل غير مـشروعة مـن البلـدان المجـاورة          لمالي، وشراء الأعتدة من الخ    

ــا مــن مــصادر الأســلحة        ــشكل مــصدرا هام ــزال ت ــا لا ت ــع المــصادر إلى أن ليبي حــين تــشير جمي
والذخيرة، فإنه يبدو أن تلك الجماعات تحصل أيضا على العتاد مـن مـصادر في بلـدان أخـرى،              

  .سيما بعض بلدان شمال وغرب أفريقيا ولا
ــت، وصــور        - ١٤٦ ــى شــبكة الإنترن ــسلحة عل ــشرتها الجماعــات الم ــديو ن ــاطع في ــر مق  وتُظه

وخاصـة منـذ التـدخل      (الأسلحة التي تستخدمها هذه الجماعـات المنـشورة في وسـائط الإعـلام              
غـير أنـه    . أوجه تشابه مع الأسلحة التي وثّقها الفريق في ليبيا        ) ٢٠١٣المسلح الذي بدأ في عام      
  . تأكيد ذلكتفصيل أو معاينة مادية للأسلحة، فقد تعذّر من دون صور شديدة ال

الــذي تمـت مــصادرته   مـؤخرا طلبــا إلى مـالي لمعاينــة العتـاد    ، قـدم الفريــق مـرة أخــرى و - ١٤٧
واتصل الفريق بالسلطات المالية والفرنسية ليـشدد علـى أهميـة         . خلال العملية العسكرية الجارية   

 في عمليـة تحديـد ديناميـات مـشتريات الأسـلحة لهـذه              من حيـث الاسترشـاد بهـا      المواد المصادرة   
  .ورسم خرائط لهاالمسلحة الجماعات 

  
  تجاه جنوب ليبيا عمليات نقل الأسلحة   -  ٢  

ــاءات        - ١٤٨ ــشأن ادع ــدة ب ــات جدي ــق في إجــراء تحقيق ــة، شــرع الفري ــة الحالي  خــلال الولاي
ريقيـا، وهـو يأمـل في أن       بحدوث عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة مـن ليبيـا إلى بلـدان في أف              

  .يكون بمقدوره التعامل أكثر مع تلك القضايا مستقبلا
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  تشـاد     
، حصل الفريق على معلومات عن الأسلحة والـذخيرة الـتي قـد تكـون      ٢٠١١ في عام    - ١٤٩

ولـذلك، طلـب الفريـق زيـارة تـشاد،         . وصلت إلى تشاد في انتهاك للحظر المفـروض علـى ليبيـا           
  .قبل أن تمنح له الفرصة للقيام بذلكنتظار ما يزيد عن سنة بيد أنه اضطُر إلى الا

 وحسب ما أفادت به السلطات التـشادية ومـصادر الأمـن الـدولي علـى الأرض، فقـد                   - ١٥٠
، ولكـن لـيس علـى سـبيل الحـصر،      صودرت أسلحة وذخائر وخاصة بعد سقوط نظـام القـذافي        

ا في ذلـك الأسـلحة المـضادة        تشمل أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخائر ذات صـلة، بم ـ         هي  و
ولم يتلــقَّ الفريــق أي رد إيجــابي علــى طلــب بمنحــه إمكانيــة الوصــول إلى   . للــدبابات، والألغــام

  .العتاد أو الاطّلاع على قائمة به
 منظومـة مـن     ٣٠ وحصل الفريق على معلومات من مصادر سرية تفيد بـأن نحـوا مـن                - ١٥١

في الـشمال   متنوعـة    شـراؤها مجـددا علـى دفعـات          منظومات الدفاع الجوي المحمولة مـن ليبيـا تم        
وقـد أقـر بوجـود تلـك المنظومـات ممثـل       .  تقريبـا ٢٠١٢يونيـه  /في حزيـران من تجـار قبيلـة التبـو      

  . ، ولكن لم تُقدَّم أي تفاصيل إضافيةفي تشادوزارة الدفاع 
 وقــد نُقــل بعــض هــذه المنظومــات إلى نجامينــا، حيــث عُرضــت علــى ممثلــي الأجهــزة     - ١٥٢

الحــصول علــى معلومــات إضــافية عــن سلــسلة نقــل هــذا   يــسعى إلى ومــا زال الفريــق . لأمنيــةا
العتاد، وقد طلب من السلطات التشادية موافاته بمزيد من المعلومات بشأنه والـسماح بوصـول               

  .الفريق إليه؛ إلا أن الفريق لا يزال ينتظر ردا
  

  نيجيريا     
مـن ليبيـا عـبر النيجـر إلى نيجيريـا، الـتي زارهـا          أيـضا يكون بعض الأعتدة قد نُقل      ربما   - ١٥٣

السلطات النيجيرية الفريق بأنهـا لا تملـك أي دليـل علـى            وأبلغت  . ٢٠١٢يوليه  /الفريق في تموز  
  .دخول أعتدة ليبية إلى نيجيريا أو وجودها في أيدي أفراد تنظيم بوكو حرام

ــاني     - ١٥٤ ــشرين الث ــرة أخــرى في ت ــسلطات م ــق بال ــصل الفري ــوف/ وات ــب ٢٠١٢مبر ن ، وطل
موافاتــه بمعلومــات عــن تقريــر إعلامــي يُــزعم فيــه بــأن شــرطة ولايــة لاغــوس صــادرت أســلحة  
وذخائر من مجرمِين ذكروا أثناء الاسـتجواب أن العتـاد تم شـراؤه في النيجـر ولكنـه نُقـل أصـلا                      

رُدَّ وطلب الفريق أيضا فحص الأعتدة المـصادرة، ولكـن علـى الـرغم مـن المتابعـة لم ت ـَ                . من ليبيا 
  . نيجيريا حتى تاريخه على طلب الفريق
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  الصومال     
. وجود أنواع مختلفة من الـذخائر في الـصومال منـشؤها ليبيـا            تتصل ب الفريق أدلة   تلقى   - ١٥٥

إلى الفريـق حاليـا   يـسعى  وبالتعاون مع فريق الأمـم المتحـدة للرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا،         
عمليـات النقـل، ولـيس بوسـع الفريـق نـشر أيـة             /ص بعمليـة  فهم النظام التسلـسلي للحيـازة الخـا       

  .في هذه المرحلةإضافية معلومات 
  

  شرق ليبياتجاه عمليات نقل الأسلحة   -  ٣  
شروع بالأسلحة نفسها خلال فتـرة الولايـة   الم فرضت اتجاهات جديدة في الاتجار غير   - ١٥٦

 سـواء عـن طريـق الـبر     السابقة، وخاصـة صـوب المـشرق، بمـا في ذلـك عمليـات نقـل للأسـلحة               
  . والبحر
 وتواجه مصر تحديات متزايدة بخصوص انتشار الأسـلحة مـن ليبيـا، وفي حـين يـشكل                  - ١٥٧

 الــداخلي، وخاصــة بــسبب اقتنــاء الجماعــات  هاتــدفق العتــاد العــسكري إلى البلــد تهديــدا لأمن ــ
مــن انتــشار المــسلحة في منطقــة ســيناء للأعتــدة، فإنــه يبــدو أيــضا أن البلــد يــشكل ممــرا لمزيــد     

  .الأسلحة المتصاعد في المنطقة بما في ذلك انتشارها في قطاع غزة
سورية مقصدا بارزا لبعض المقاتلين الليبيين، فـضلا عـن          الجمهورية العربية ال   وشكلت   - ١٥٨

ويتم تنظيم عمليات نقـل الأسـلحة بإشـراف أو بموافقـة مجموعـة مـن                . الأعتدة العسكرية الليبية  
للجمهوريـة  ، فـضلا عـن البلـدان المجـاورة          ةسوريالجمهورية العربية ال   ليبيا و  الأطراف الفاعلة في  

  .ةسوريالعربية ال
  

  مصر    
، عــن ديناميــات تهريــب ٢٠١١ أُبلــغ الفريــق، خــلال زيارتــه الأولى إلى مــصر في عــام - ١٥٩

ــا علــى نطــاق ضــيق عــبر الحــدود     ــاني . الــسلاح مــن ليبي ــاير /وفي كــانون الث ، زودت ٢٠١٢ين
لمــصرية الفريــق ببيانــات تتعلــق بعــدد الأســلحة والــذخائر الــتي مــصدرها ليبيــا والــتي  الــسلطات ا

  ).١٧، الفقرة S/2012/163انظر  (صادرتها منذ فرض الحظر
، يبدو أن تدفقات الأسلحة الليبيـة إلى مـصر قـد زادت زيـادة               ٢٠١٢ ومنذ بداية عام     - ١٦٠
واردة في وسـائط الإعـلام عـن عـدة          ، أفـادت تقـارير      ٢٠١٢ينـاير   /فمنـذ كـانون الثـاني     . كبيرة

ــة   ــضايا هام ــق بمــصادرة  ق ــار. )١٣(أســلحةتتعل ــايو /وفي أي ــق برســالة إلى   ٢٠١٢م ، بعــث الفري
__________ 

بابات وصــواريخ مــضادة للطــائرات مــصر تــصادر صــواريخ مــضادة للــد رويتــرز، انظــر، علــى ســبيل المثــال،   )١٣(  
ــيناء،  في ــاني ٤ســ ــانون الثــ ــاير / كــ -http://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-egypt-sinai ،٢٠١٣ينــ

weapons-idUSBRE9030HU20130104. 
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وقـد ازداد عـدد عمليـات ضـبط الأسـلحة، وتم            . السلطات المصرية لموافاته بمزيد من المعلومات     
  .الاستيلاء على أسلحة مصدرها ليبيا في جميع أنحاء البلد

، حيـث   ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثـاني   ١٦لفريق مرة أخرى بزيارة إلى القاهرة في         وقام ا  - ١٦١
وخلال هذه الزيـارة، أبـدت الـسلطات        . وزارات الخارجية والداخلية والدفاع   ممثلين ل التقى مع   

. المـصرية تعاونـا جيــدا للغايـة مـع الفريــق علـى الــرغم مـن مقتـضيات الــسرية القـضائية اللازمــة        
 مؤشـرا جيـدا     ىعطأئمة شاملة بالأسلحة والذخائر المصادرة من ليبيا، مما         واطّلع الفريق على قا   

ومنذ فـرض حظـر توريـد الأسـلحة، اسـتولت           . على حجم ونوع الذخيرة والأسلحة المضبوطة     
السلطات المصرية على مئات منظومات الأسلحة الـصغيرة والخفيفـة والثقيلـة، ومئـات طلقـات                

ومئــات الآلاف مــن ذخــائر الأســلحة الــصغيرة والمــدافع  الــذخيرة لمنظومــات الأســلحة الثقيلــة، 
  .)بناء على طلب السلطات المصرية، لن تُنشر القائمة المفصلة(الرشاشة 

 وعرضت الـسلطات المـصرية علـى الفريـق صـورا للأسـلحة والـذخائر المـصادرة، الـتي                    - ١٦٢
ت مـن الكـشف عـن    ولم تتمكن تلك السلطا. الفريق أنها متاحة على نطاق واسع في ليبيا يعلم  

مزيد من المعلومات المتعلقة بعمليات ضبط الأسـلحة والأفـراد المتـورطين في عمليـات التـهريب                 
  .حتى تنتهي السلطات القضائية من تحقيقاتها

 وتشمل أنماط الاتجار بين ليبيا ومصر عمليات نقـل للأسـلحة بطريـق الـبر علـى طـول                    - ١٦٣
الأسـلحة عـن   نقـل  كمـا يـتم   . دود البلـد الجنوبيـة  المنطقة الـساحلية الـشمالية، وكـذلك عـبر ح ـ      

طريــق القــوارب، بــشكل رئيــسي مــن بنغــازي وطــبرق في ليبيــا إلى مرســى مطــروح في مــصر،   
  .حيث تُنقل الأعتدة العسكرية عن طريق البر إلى مختلف أنحاء البلد ومنها منطقة سيناء

ــة    وحــددت - ١٦٤ ــن إقليمي ــصادر أم ــضالعين بالاتجــار   م ــات ال ــأن هوي ــب ــون  م ــهم ليبي ن بين
 ٢٠١٢وأبلغ ممثلو قوات الأمن الفريق في بنغـازي أنـه تم في عـام               . ومصريون وربما فلسطينيون  

  .إلقاء القبض على عدد من المصريين أثناء محاولتهم تهريب أسلحة
تحــديا لأمــن مــصر في المقــام الأول  وفي حــين يمثــل الاتجــار بالأســلحة بــين ليبيــا ومــصر - ١٦٥

ما وقوعهــا في أيــدي أفــراد الجماعــات المــسلحة في ســيناء، فيبــدو أن بعــض   ســي الــداخلي، ولا
  .الأعتدة قد عبر مصر إلى جهات أخرى، منها قطاع غزة

  
  قطاع غزة    

غــزة لتنويــع مــصدر قطــاع  تــشكل المخزونــات الليبيــة فرصــة للجماعــات المــسلحة في - ١٦٦
ــلحة  ــداداتها بالأس ــدولي     . إم ــن ال ــصادر الأم ــه م ــادت ب ــا أف ــا لم ــار   ووفق ــإن الاتج ــي، ف  والإقليم

لجماعـات شـراء أعتـدة جديـدة، بمـا في ذلـك مـواد لم                ذه ا بالأسلحة عن طريق مصر قد أتاح له      
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تكــن تحــصل عليهــا ســابقا، مثــل بنــادق هجوميــة أحــدث ومنظومــات أســلحة جديــدة مــضادة  
 القيــام بعمليــات بحــث علــىاســتحالة فــإن في هــذه المــسألة؛ وفي حــين يحقــق الفريــق . للـدبابات 

  . أرض الواقع تشكل عائقا يعترض سبيل هذا التحقيق
ــشرين الأول- ١٦٧ ــوبر / وفي ت ــة القــدس عرضــا عــسكريا في غــزة    ٢٠١٢أكت ، نظّمــت ألوي

، اسـترعت   )١٤(بعض عتادهـا العـسكري، بمـا في ذلـك عتـاد حـصلت عليـه مـؤخرا                 عرضت فيه   
، وبندقيـة  F2000راز  مـن ط ـ انتباه الفريق منه بندقيتان هجوميتان، وهما رشاش بلجيكـي الـصنع       

إحـدى الـسمات الـتي تنفـرد بهـا      البنـدقيتان  وتـشكل هاتـان   . AK 103 مـن طـراز   روسية الصنع
بــل إن الأغــرب مــن ذلــك هــو وجــود هــذين النــوعين مــن البنــادق ترســانات الأســلحة الليبيــة، 

لـق  طلب الفريق من بلجيكا والاتحاد الروسي دعم التحقيق بإبداء الرأي فيمـا يتع      قد  و. )١٥(معا
بالبلد الذي يُحتمل أن تكون البندقيتان قد أعيـد تـصديرهما منـه وتزويـد الفريـق بقائمـة بأسمـاء              

ورَدَّ البلدان بأن المعلومات المتاحة غير كافيـة للتوصـل إلى    . البلدان التي نقلت إليها بنادق مماثلة     
  .)١٦(استنتاجات مُرضية

  
 يةالجمهورية العربية السورعمليات نقل الأسلحة إلى     

هم انـضم عـدد من ـ    و الليبيين   لمقاتلينل ا بارز مقصدا الجمهورية العربية السورية   أتاحت - ١٦٨
ــةإلى  ــ فــردي أو مــن خــلال شــبكات بــشكل الألوي  تحليــل  أنمــعو. دعم المعارضــة الــسورية ل

 عتــاد  كــذلكرســلأُفقــد ولايــة الفريــق،  لا يقــع ضــمن نطــاق تحركــات المقــاتلين خــارج ليبيــا
عـن طريـق    طـرق مختلفـة إمـا       و عـبر شـبكات      الجمهورية العربيـة الـسورية    لى  إعسكري من ليبيا    
  .تركيا أو شمال لبنان

 الكـثير مـن     فقد استند ،  الجمهورية العربية السورية   الفريق من زيارة      ونظراً لعدم تمكن   - ١٦٩
ل من الـدو   فيها، بما   ةوكالات أمن دولي  متبادلة بين    معلومات    إلى الفرعالتحليل الوارد في هذا     

ــة، فيالأعــضاء  ــع،    و المنطق ــى أرض الواق ــة أخــرى عل ــاتلين بعــض إضــافة إلى مــصادر دولي المق
 ضـبطت  الفريق تحليل شحنات الأسـلحة الـتي         أنهىكما  . الجمهورية العربية السورية  في  الليبيين  
  .الجمهورية العربية السورية إلى افي طريقهوهي 

__________ 

 .http://saraya.ps/index.php?act=Show&id=24082نظر ا  )١٤(  

 الـتي  AKوعلى الـرغم مـن أن البنـادق مـن نـوع      .  في ليبياAK 103-2تتوفر أعداد كبيرة من البنادق من طراز   )١٥(  
ــن طــراز          ــا م ــى أنه ــدَّدت بوضــوح عل ــد حُ ــة القــدس ق ــراد ألوي ــدي أف ــق  AK-103رُصــدت في أي ــإن الفري ، ف

، فتجـدر الإشـارة   F2000أما فيما يخص الرشاشـات مـن طـراز    . AK 103-2نها من طراز يستطيع التأكيد بأ لا
 .الطرازإلى أنه لم يسلَّم إلى ليبيا سوى بضع مئات من هذا 

بنـادق صـيد مـن طـراز إيرسـوفت      ذكرت بلجيكا أيضا، في ردهـا علـى الفريـق، أنـه يبـدو أن الـسوق يحـوي                   )١٦(  
airsoftمية  مماثلة تماما للبندقية الهجوF2000. 
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 مــصراتة مــن بينــها في ليبيــا، شــتى عمليــات نقــل العتــاد العــسكري مــن مواقــع وتــنظم - ١٧٠
 أن  إلىالأمور اللوجستية التي تنطـوي عليهـا        الشحنات و  ضخامة حجم بعض     تشيرو. بنغازيو

ــة  ممــثلين  ــة الليبي ــسلطات المحلي ــيعلــى الأقــل قــد  مــن ال علــى علــم بعمليــات النقــل، إن    نوكون
  .مشاركين فيها مباشرة في حقيقة الأمر يكونوا لم

  
  ٢قضية السفينة لطف االله :  لبنان المصادر فيالعتاد    

، ضـــبطت الـــسلطات اللبنانيـــة شـــحنة مـــن الأســـلحة   ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٧في  - ١٧١
قـوات البحريـة   ال الـتي أوقفتـها  ) انظـر الـشكل الثـامن   ( ٢على متن الـسفينة لطـف االله    والذخائر  
ليبيــا هــي منــشأ فــإن ، )١٧(إعلاميــة تقــارير واســتنادا إلى.  طــرابلس، لبنــانبــالقرب مــناللبنانيــة 
 إلى  اًموجه ـكـان   تقـارير كـذلك أن العتـاد        ال توادع ـ. ثلاثالاويات  الح الذي تضمه  )١٦(العتاد

  .الجمهورية العربية السوريةقوات المعارضة في 
  
  لشكل الثامنا

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

__________ 

  )١٧(  “Syria arms ship impounded, crew held for questioning”, Daily Star, 28 April 2012. Available from 
    www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Apr-28/171738-ship-suspected-of-carrying-syria-arms-

impounded.ashx#axzz20lodtWoI.  
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 في سـيراليون الدولي للـسفن  سفينة الصادرة عن السجل     الل  يسجت  واستناداً إلى شهادة   - ١٧٢
فقــد ، ٢٠١٢يوليــه / تمـوز ١٩ حــتى  مفعولهـا ، الــساري) لهـذا التقريــر الثـاني عــشر المرفــق انظـر  (

 Khafaji Shipping( لنقــل البحــريل وتملكهــا شــركة خفــاجي  في فريتــاون ةنيالــسفسُــجلت 

Co.SA(.    على شبكة الإنترنت الشركة موقع وحسب ما ورد في )مقرهـا في طرطـوس،    يقـع ، )١٨
  .يدعى محمد خفاجيمواطن سوري  صاحب الشركةو. الجمهورية العربية السورية

تفاصــيل لوالتوصــل إلى فهــم أفــضل   لمناقــشة المــسألةخفــاجي بالــسيدواتــصل الفريــق  - ١٧٣
وعرّفـه   ا كان قد اتصل بـه     ليبيفي   وكيل شحن بحري     بأن خفاجيأوضح السيد   و. النقلعملية  

ــة     ــد أن يــشحن اثــني عــشر حاوي ــاني يري ــان فيطــرابلس إلى ة مــن مــصرات علــى مــواطن لبن .  لبن
رسـت في مـصراتة      و ،مارس/ آذار ٢٨في    من اليونان  ، ليبيا، مدينة الخمس  إلىووصلت السفينة   

ــام المفي بقيــت و. ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٤في  ــاء عــدة أي ــة .  بانتظــار تحميــل الــشحنة ين وفي نهاي
كانــت لا تــزال مختومــة   و،الحاويــات في مــصراتةوخُتمــت .  ثــلاث حاويــاتتم تحميــل، الأمــر

فرصـة  الوظفي الـشركة    لم ـ ه لم تـتح   إن ـ  الـسفينة  صاحب  وقال . السلطات اللبنانية  هاعندما ضبطت 
. ةلبـضائع الحقيقي ـ ا لم يعرفوا فعلاً طبيعةو على الإطلاق، الحاوياتهذه  ما تحويه لاطلاع على   ل
ــسفينة اتجهــت  بعــد مــصراتة، و ــوكإلى ال ــا، ثم إلى الإســكندرية، مــصر، وأخــيرا إلى   غول ، تركي

  .، لبنانطرابلس
 ,Lloyd’s list intelligence للفريــق الــتي أتيحــتمعلومــات النقــل البحــري  وتؤكــد - ١٧٤

Vessel report: Letfallah II, 30 May 2012  الـسفينة  فقـد غـادرت   .  أعـلاه لمـذكورة المعلومـات ا
وبعـد  . ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ١٤  مـن يـوم    ٠٠/١١وقـت مـا قبـل الـساعة         مصراتة في ليبيـا في      

الإســكندرية، في ، وأبريــل/ نيــسان١٦ و ١٤، بــين فــت الــسفينة في غولــوك، تركيــاذلــك، توق
ــصر ــين ،م ــسان٢٤ و ٢١ ب ــل/ ني ــل أبري ــا، قب ــة أن تحتجزه ــسلطات اللبناني ــيراً ال ــاء  أخ  في مين

  .أبريل/ نيسان٢٧، في طرابلس، لبنان
نة التأكيــد بــأن الــسفيالمــصرية مــن الــسلطات وطلــب الفريــق مــن الــسلطات التركيــة و - ١٧٥

 بـشأن البـضائع   ، وتبـادل المعلومـات  ٢٠١٢أبريـل  / في موانئها في نيـسان  قد رست٢لطف االله  
ة وتحمليها إليها خلال توقفها في تلك الموانئ، فضلاً عن تـوفير نـسخ         ني السف من هاالتي تم تفريغ  

ــشحن   ــائق الـ ــصلةوثـ ــصر وردت. ذات الـ ــحة  مـ ــسفينة موضـ ــت أن الـ ــل كانـ ــد وصـ  ت إلىقـ
 توغــادر. واد بنــاءبمــ وهــي محملــة ، قادمــة مــن غولــوك  أبريــل /يــسان ن٢١ في الإســكندرية

 لـسلطات المـصرية   اب فيما يتعلق و.  إلى طرابلس، لبنان   متوجهةأبريل  / نيسان ٢٤الإسكندرية في   
وفي حــين لم تــرد تركيــا علــى . أي أســلحة علــى مــتن الــسفينة عــدم وجــود فقــد كانــت تــدرك

__________ 

 .http://khafaji-maritime.com/about-us.htmlانظر   )١٨(  
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تنكــر فيهــا أن تكــون  مــايو / أيــار١١ن في مجلــس الأمــالفريــق، فقــد بعثــت برســالة إلى رئــيس  
  .)A/166/803-S/2012/316 ( تركي أي ميناء فيالسفينة قد رست

 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١١ؤرخ  الم للجمهورية العربية السورية  وبعد رد البعثة الدائمة      - ١٧٦
أرســل  مجموعــة مــن المعلومــات المتعلقــة بهــذه القــضية، شملــت اللجنــة علــى رســالة موجهــة مــن

 طلـب فيهـا مزيـدا مـن المعلومـات           أكتـوبر / تـشرين الأول   ٥في  ريق رسالة إلى البعثـة الدائمـة        الف
  .أي ردالفريق تلق يولم .  في الرسالةالمذكورين الأشخاص عنتفاصيل اتصال و

تفيد بأنـه    رسالة إلى اللجنة     لليبياالبعثة الدائمة   أرسلت  ،  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥في   و - ١٧٧
  .٢عن شحنة السفينة لطف االله أي معلومات لا تتوفر لدى ليبيا 

المتعلقـة   المزيـد مـن التفاصـيل         فيهـا  رسالة إلى البعثة الدائمة للبنان طلب     بوبعث الفريق    - ١٧٨
 إلى ة الـتي قـام بهـا الفريـق       زيـار الوخـلال   . عـن العتـاد المـصادر      اً وطلـب صـور    ، الشحنة بمصادرة

وفي .  الـدفاع والخارجيـة لمناقـشة المـسألة        ارتيمع ممثلين لوز  ، اجتمع   ٢٠١٢يوليه  /لبنان في تموز  
مـن العتـاد    فريـق بقائمـة     ال الدائمـة للبنـان      ة البعث ـ زودت،  ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١٧رسالة مؤرخة   

طلــب الفريــق بالموافقــة علــى  الحكومــة اللبنانيــة وتكرمــت. ٢مــن الــسفينة لطــف االله  المــصادر
ديــسمبر / كــانون الأول٢٩ و ٢٨في اد العتــتفتــيش لوســافر الفريــق إلى لبنــان . العتــادبتفتــيش 
 يؤكـد  لفريـق أن يستطيع ا التفتيش،  بعقو. )انظر الشكل التاسع   ( في موقعين في لبنان    ٢٠١٢

لحظـر  ل اً انتـهاك  ٢الـسفينة لطـف االله      قلـت علـى مـتن       نُليبيـة   أسـلحة وذخـائر     تضم   الشحنة   أن
ــى الأســلحة   ــروض عل ــابق . المف ــذخائر  وتتط ــلحة وال ــشه  الأس ــتي جــرى تفتي ــلحة  اال ــع الأس  م

ــذخائر  ــاالموجــودةوال ــيش،  .  في ليبي ــد التفت ــان في   أرســل وبع ــالة إلى لبن ــق رس ــانون ٣الفري  ك
. حـتى الآن الذي لم يتلق الفريق رداً عليـه       زيد من الاستفسار عن التحقيق      لم ٢٠١٣يناير  /الثاني

قـذائف   ، منـها  أسلحة ونظـم أسـلحة متطـورة      وجد   بتفتيشهافريق  الأسلحة التي قام ال   ومن بين   
 SA-7b نظــم دفــاع جــوي محمولــة مــن طــراز وSA-24مــن طــراز  جــو قــصيرة المــدى –ســطح 

مختلفـة مـن   أنـواع  و )MILAN و Konkurs-M و Metis M(وقذائف موجهة مـضادة للـدبابات   
المرفـق الرابـع عـشر      والمرفـق الثالـث عـشر       انظـر   . (الخفيفة والثقيلة والذخائر  والأسلحة الصغيرة   

  ).لهذا التقرير
 علـى مـتن      المـواد الـتي عثـر عليهـا         عمليات نقل مختلف أنـواع     سلسلةمن أجل تحديد     و - ١٧٩

وطلـب  الاتحاد الروسـي  بواتصل الفريق  .  طلبات تعقب   عدة ه الفريق وجّ،  ٢السفينة لطف االله    
  مـن طـراز   جو القصيرة المـدى –لقذائف سطح   النهائي الأصلي  المستعملتأكيد   السلطات   من

SA-24   اتـصل  و .ردال ـ ينتظـر ولا يـزال الفريـق      . المنتجـة حـديثاً   ضادة للـدبابات    قذائف م ـ وعدة
وأجابـت  .  علـى مـتن الـسفينة      الـتي عثـر عليهـا      SNEBصـواريخ   عـدد مـن       بشأن فرنسابالفريق  
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 مـن طلـب الفريـق   كمـا   . ١٩٧٧  عام  إلى ليبيا في   رتكانت قد صدِّ  فرنسا بأن هذه الصواريخ     
 MILAN  مـن طـراز     للـدبابات  لق بقذيفتين مـضادتين   تتعمعلومات  أن تقدم   السلطات الفرنسية   

أن  ٢٠١٣فبرايـر   /فرنـسا في شـباط    وأجابـت   . هذه المواد أصلا  إليه   أرسلت البلد الذي د  يوتأك
.  لكــن لـيس إلى ليبيــا ، إلى بلــدان مختلفـة وجــرى تـصديرها نتجــت في فرنـسا   أMILANُ قـذائف 

الفريـق  وسيجري  .  أصلا MILANصُدِّرت إليه قذائف     البلد الذي    عن اسم فرنسا  تكشف   لمو
  . التحقيقمزيداً من

  
  الشكل التاسع

     
  
  
  
  
  
    
  

ــرغم مــن أن معظــم  - ١٨٠ ــى ال ــاد   وعل ــدة،  العت ــة جي ــيش في حال ــر التفت ــد أظه  أن بعــض فق
ــلحة  ــذخيرةالأس ــة  وال ــشحونة معطوب ــا يج   ، أو الم ــات م ــصها بعــض المكون ــها تنق ــير عل ــة غ قابل

فعلــى ( الجمهوريــة العربيـة الـسورية   المـسلحة في  كـنظم كاملـة مــن قبـل الجماعـات    للاسـتخدام  
وتوجـد   ،دون بطاريـات مـن    SA-7bنظـم الـدفاع الجـوي المحمولـة مـن طـراز              سبيل المثال، فإن  

  أن  إلى  الفريـق  ويخلـص  .)سلحةلا تتطابق مع الأ    وذخائر   وأسلحة مكسورة، صناديق مفتوحة،   
 العمليــة جــرت مــؤهلين، أو أنأو  أفــراد ذوي خــبرة بواســطة شحنلم يُــولم يُجَّهــز  هــذا العتــاد

  .عجل على
جمعيـة  ”ليبيـة تـدعى      خيريـة    جمعيـة  وجـد الفريـق شـعار         العتـاد،  وخلال عملية تفتـيش    - ١٨١

 فيهــا عتــاد يــشمل الــتي يقــع مقرهــا في مــصراتة علــى عــدة صــناديق “ســراحإســليمان الفــارس 
عتـاد الـذي تحويـه    وعلـى الـرغم مـن أن ال     .  أجهـزة لاسـلكي    بمـا فيهـا    جديـدة،    تاتصالاأجهزة  
لـيس مـن المـستحيل      فإنـه   في مـصراتة،    للكتائـب    العتاد العائـد   قوية مع    يحمل أوجه شبه   الشحنة

  .من مواقع مختلفة في ليبياقد جمعت  الأسلحة تكونأن 
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 هــذه الــشحنة والجماعــات  جُهِّــزت فيــه في الــسياق الــذي التحقيــق الفريــق ويواصــل - ١٨٢
  .القضية في هذه الضالعينوالأفراد 

  “نتصارالا”السفينة قضية     
تحمـل أضـخم شـحنة    بأن سفينة ليبية  صحيفة التايمز   أفادت  ،  ٢٠١٢سبتمبر  /في أيلول  - ١٨٣
ه تم  أن ـوفي تركيا،   قد رست   الانتفاضة  اندلاع   منذ   الجمهورية العربية السورية  إلى  الأسلحة  من  
  .)١٩(إلى المعارضة السوريةالعتاد  طن من ٤٠٠ حوالي نقل

ــ - ١٨٤ ــة     ووفق ــسلطات التركي ــها ال ــتي قدمت ــات ال ــإن ا للمعلوم ــف ــل اســم   سفينة ال ــتي تحم ال
وقـد  ، )8904044رقـم المنظمـة البحريـة الدوليـة     (صيد مـسجل في ليبيـا       هي قارب    “الانتصار”

. ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٥ في   رسـى تركيـا، حيـث     إلى ليماك إسـكندرون،     أبحر من بنغازي،    
  .سبتمبر/ أيلول٣وعاد إلى بنغازي في 

 ا أنبم ـ”ه أن ـببلـغ  لسؤال عن السفينة وشـحنتها، وأُ ل الفريق بالسلطات التركية   واتصل - ١٨٥
غــير للاشــتباه في تــدعو أســباب معقولــة ، وفي غيــاب وجــود  إنــسانيةمــوادنقــل ي كــان القــارب
  .“بتفتيشهسلطات الموانئ لم تقم ذلك، 
ملابــس ولــوازم وأغذيــة شمل يــ الــذي، بيــان الحمولــةالفريــق إلى  الــسلطات  وقــدمت- ١٨٦
 “لجنة الوطنية لدعم وإغاثـة المـشردين   ال”الجهة المصدرة   و ،ميناء التحميل بنغازي  كان  و. طبية

، “الإغاثـة الإنـسانية   منظمـة ”ليبيـا، والمرسـل إليـه    ،  في بنغـازي   وهي منظمـة إغاثـة يقـع مقرهـا        
  .في تركيايقع مقرها  منظمة إغاثة إسلامية وهي
في الـتي يقـع مقرهـا       غاثـة   الإدث الفريق إلى رئيس منظمة      ، تح ٢٠١٣فبراير  /وفي شباط  -١٨٧
الـسفينة  مـتن    الـتي كانـت علـى      الـشحنة    ه جـرى تحميـل    وأكـد أن ـ   .ة الـشحن  ، الذي نظّم  بنغازي

  . على متنها أي أسلحة لكنه أنكر وجود سلع إنسانية، وتحتوي على“الانتصار”
مقـاتلين ليبـيين في    شملـت   هـذه المـسألة،  حـول  من المصادر مجموعةتحدث الفريق إلى     و - ١٨٨

  للحـصول علـى    واصـل التحقيـق   ي ولا يـزال   ة، دولي ـ أمنيـة  ، ومـصادر  الجمهورية العربية السورية  
  .أدلة ملموسة إضافية

  

__________ 

  )١٩(  Sheera Frenkel, “Syrian rebels squabble over weapons as biggest shipload arrives from Libya”, Times, 14 

September 2012. 
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  من ليبياهادوحتمل ورتي يُ العربية السورية والالجمهورية البنادق الهجومية الموجودة في    

 فقـد حـاول جمـع       ، العربيـة الـسورية    وريـة الجمهزور  حيث أن الفريـق تعـذر عليـه أن ي ـ          - ١٨٩
  مــصادر بمــا فيهــا، مــن المــصادر الرئيــسية والثانويــة،أكــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات، مــن ليبيــا

، عـن الأعتـدة المحتمـل        علـى أرض الواقـع     نوجـودو ن الم و والـصحفي   المتخصـصة  وسائط الإعـلام  
 .تكون قد وردت من ليبيا أن

 فطلــب مــساعدتها ،عة للأســلحةد مــن البلــدان المــصنّوأجــرى الفريــق اتــصالات بالعديــ - ١٩٠
 .تعقب الأعتدة التي يُحتمل أن تكون من إنتاجها والتي لوحظ أن المعارضة السورية تحوزها في

 واتــصل الفريــق بالاتحــاد الروســي وقــدم طلبــا مــن هــذا القبيــل بــشأن بندقيــة هجوميــة  - ١٩١
بيـا؛ ولكـن لم يتـسن التوصـل إلى اسـتنتاج      عتقد أنها قد تكون نُقلت من لي، يAK 103ُطراز  من

 .ملموس، نظرا لعدم وجود أي أرقام تسلسلية

 واتصل الفريق أيضا بالسلطات البلجيكية من أجـل تعقـب بنـادق هجوميـة مـن طـراز         - ١٩٢
FAL FNوهــي بيــد ،٢٠١٢ العربيــة الــسورية في عــام الجمهوريــة  جــرى التقــاط صــور لهــا في 

وتبين نتـائج التعقـب أن هـذه البنـادق     . رسلت من ليبيامقاتلين متمردين زعموا أن البنادق قد أُ    
  منـها إلى الجمهوريـة العربيـة الــسورية أصـلا، وأن إحـداها كانـت في واقـع الأمــر       لم تُـصدّر أيٌ 

  .لفريقا  تعقبها من قِبلتم عُثر عليها في ليبيا وجزءا من طلبية تضم بندقية
    

 حظر السفر  - ثالثا  

، حظـر الـسفر     )٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ١٥ فرض مجلس الأمن، بموجـب الفقـرة         - ١٩٣
 ١٦ عمـلا بـالفقرة   ،على الأفراد الذين حدد المجلس أو لجنتـه أسمـاءهم، مـع بعـض الاسـتثناءات            

وتـشمل  . ويخضع عدد من أفراد عائلة القذافي وبطانته وحلفائـه لحظـر الـسفر            . من القرار نفسه  
ــة في    ا ــشرتها اللجنــ ــتي نــ ــستكملة الــ ــة المــ ــسان٢لقائمــ ــل / نيــ ــاء٢٠١٢أبريــ ــردا  ٢٠  أسمــ فــ
 ). إضافة إلى تجميد الأصول،حظر عليهم السفر ي١٥ُعليهم السفر فقط، و  حظريُ ٥(

يوليــه، تعليــق الطلــب / تمــوز١٨ للفريــق، جــرى في اللجنــة، في  الــسابقتقريــرال ومنــذ - ١٩٤
، لإعفائــه مــن حظــر الــسفر حــتى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٦في الــذي تقــدم بــه الــساعدي القــذافي، 
 . ولا يزال الطلب معلقا.يتسنى له الانتقال إلى جنوب أفريقيا

، رسـالة إلى الجزائـر للاستفـسار        ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣ ووجه الفريـق، في      - ١٩٥
ئـر في ذلـك الوقـت        أن جميع أعضاء عائلة القذافي المقـيمين في الجزا         ة تشير إلى  رير إعلامي اعن تق 

 . الآن رد من الجزائر حتىولم يرد. والمفروض عليهم حظر السفر قد غادروا البلد
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حكومـة القــذافي،  ظـل  في اللـيبي  المخـابرات  جهـاز  وسـافر عبـد االله الـسنوسي، رئـيس      - ١٩٦
ــن ــا، وأُ  م ــرب إلى موريتاني ــه في نواكــشوط في    المغ ــبض علي ــي الق ــارس / آذار١٧لق . ٢٠١٢م
 .سبتمبر/ أيلول٥لته السلطات الموريتانية إلى ليبيا في ذلك، نق وبعد

ــهاكا  ومــن شــأن ســفر أي فــرد مــدرج اسمــه في القائمــة إ    - ١٩٧ لى بلــد آخــر أن يــشكل انت
عيد إلى ليبيا بوصـفها     ومع ذلك، فنقل عبد االله السنوسي لا يشكل انتهاكا لأنه أُ          . السفر لحظر

  .بلد جنسيته
    

 تنفيذ تجميد الأصول  - رابعا  

 لمحة عامة  - ألف  

، طـرأ تغـير كـبير علـى الحالـة      ٢٠١١منذ اتخاذ القرارات الأولية المتعلقة بليبيـا في عـام     - ١٩٨
زال الأمـر   ي ـ  لاالاقتـصاد اللـيبي، و     علـى     الهيـدروكربونات  ، تطغـى  ومنذ أمـد طويـل    . الاقتصادية

 زال يـؤثر     مـا  ٢٠١١كذلك، لكن تدمير الهياكل الأساسية ومرافـق الإنتـاج خـلال نـزاع عـام                
 إثـر   تأثيرا بالغا على الاقتصاد، حتى بعد رفع أسماء معظـم الكيانـات الماليـة الوطنيـة مـن القائمـة                   

ووفقــا للبحــوث الــتي أجراهــا البنــك الــدولي وصــندوق النقــد  ). ٢٠١١ (٢٠٠٩ القــرار اتخــاذ
 بعـض التحــسن في تلـك الـسنة، لكــن     كانـت هنــاك توقعـات بحـدوث   ،٢٠١٢الـدولي في عـام   

يــذ القواعــد المحاســبية، عــلاوة علــى تكــرار تغــيير المــوظفين الرئيــسيين علــى مــستوى  ضــعف تنف
 .)٢٠( إحراز تقدم فعلي في هذا المجال، يحول دونالحكومة

 في الــسيولة أو في الأمــوال؛ فــالإيرادات   نقــصووفقــا للــسلطات الليبيــة، لــيس هنــاك  - ١٩٩
ة لازم ـ لإتاحـة المـوارد ال      كافية  أكثر من   من صناعة النفط    الجاري تشغيله حاليا   المتأتية من الجزء  

 واسـع بـأن الأصـول الخاضـعة حاليـا لتـدابير تجميـد                رأي سائد على نطـاق     وهناك. لإدارة البلد 
وتفيـد الـسلطات الليبيـة بأنهـا        .  علـى قـدرات الميزانيـة الوطنيـة         تؤثر سـلبا   الأصول في الخارج لا   

 الأمر أن هؤلاء المهتمين داخـل       وواقع. )٢١(ة إلا جزءا من الميزانية المتاح     ٢٠١٢نفق في عام    تُ لم
 أن اسـتمرار تطبيـق       يرون لحكومة باستعادة الأصول التي تعود إلى الشعب الليبي عن وجه حق          ا

تجميد الأصول وسيلة مفيـدة لكفالـة إمكانيـة الـتحفظ الآمـن علـى الأصـول، بمجـرد تحديـدها،                   
 .انتظار إعادتها المحتملة إلى ليبيا في

__________ 

  )٢٠(   International Monetary Fund, Libya beyond the Revolution: Challenges and Opportunities 

(Washington, D.C., 2012) . متاح على الرابطwww.imf.org/external/pubs/ft/dp/2012/1201mcd.pdf.  
  )٢١(   Michael Cousins, “2013 budget set at LD 66 BN”, Libya Herald, 10 February 2013.  

  .www.libyaherald.com/2013/02/10/2013-budget-set-at-ld-66-bnمتاح على الرابط 
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  ضـعف  عـن   الناجمـان  نقـص المهـارات وافتقـار القـوى العاملـة إلى المـسؤولية،            وما زال    - ٢٠٠
الإدارة الــسابقة علــى مــدى فتــرة طويلــة، يعوقــان الأداء الفعــال للمهــام، ولا ســيما في القطــاع  

 البيروقراطيـة المفرطـة بارتفـاع مـستويات الفـساد علـى              فـإن اقتـران    وبالإضافة إلى ذلـك،   . العام
ــصعد  ــع ال ــن ال جمي ــل م ــق  يجع ــسير تحقي ــةع ــصال  فعالي ــد أُ.  العمــل والات ــاط   وق ــذه النق ــيرت ه ث

 .)٢٢(جانب كبار المحاورين في القطاع المالي، كما أشارت إليها الصحافة الليبية من
  

 رصد تجميد الأصول  -باء   

ستعرض  مجلـس الأمـن اللجنـة بـأن ت ـ         وجـه ،  )٢٠١٢ (٢٠٤٠ من القـرار     ٩ الفقرة    في - ٢٠١
ــتمرار  ــد الأباسـ ــدابير تجميـ ــرارين   تـ ــة بموجـــب القـ ــة، المفروضـ ــول المتبقيـ ) ٢٠١١ (١٩٧٠صـ

، فيمـا يتعلـق بالمؤسـسة الليبيـة         )٢٠١١ (٢٠٠٩المعدلة بموجب القـرار     ، و )٢٠١١ (١٩٧٣ و
 حالمـا   ين من القائمـة    الكيان  اسمي هذين  للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، وقرر رفع      

 .هلحاص ولاشعب ليبييصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول ل

علـى أنهمـا تعنيـان      ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ مـن القـرار      ١٦ و   ١٥وفسرت اللجنة الفقرتين     - ٢٠٢
. أن تــدابير تجميــد الأصــول لا تنطبــق علــى أي فــرع مــن فــروع الكيانــات المدرجــة في القائمــة 

ى أصـول   تنطبق التدابير في الوقت الراهن إلا على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، وعل             ولا
الكيانات المدرجـة في القائمـة الـسابق ذكرهـا، الـتي جُمّـدت أو كـان ينبغـي أن تُجمّـد خـارج                        

وفي هـذا الـصدد، جـرى إصـدار مـذكرة المـساعدة             . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٦ليبيا اعتبارا من    
 .)٢٣(٢٠١٢مارس / آذار٧على التنفيذ في 

يـد الأصـول علـى الأصـول المخبـأة          وبالتالي، انصب تركيز جهود الفريق المتعلقة بتجم       - ٢٠٣
التي تعود للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية والشركة الليبية العربيـة             
ــة، مــن جهــة، وعلــى غيرهــا مــن الأصــول الــتي تعــود للأفــراد المدرجــة       للاســتثمارات الخارجي

، مـن جهـة    شـتى  الخـارج تحـت أسمـاء   عتقـد أن الكـثير منـها يُحـاز في        أسماؤهم في القائمة، الـتي يُ     
وفيمــا يتعلـق بأصــول المؤســسة الليبيـة للاســتثمار ومحفظــة الاسـتثمار الأفريقيــة الليبيــة،    . أخـرى 

يعمل الفريق بـشكل وثيـق مـع الـسلطات الليبيـة والجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني في محاولـة                 
 . عن وجه حقللمساعدة على تحديد الأصول المخبأة التي تعود للشعب الليبي

__________ 

  )٢٢(   “Libya’s investment needs 2013”, Libya Herald, November 2012 .  ــرابط ــى الــ ــاح علــ  متــ
www.libyaherald.com/wp-content/uploads/2012/11/Libya-Herald-supplement-Nov2012.pdf.  

  .www.un.org/sc/committees/1970/notices.shtml متاح على الموقع   )٢٣(  
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 ١٩٧٠ مـن القـرار   ١٨ويدرك الفريق أيضا اعتزام المجلس، على النحو الوارد في الفقرة        - ٢٠٤
 في مرحلــة لاحقــة الأصــول الــتي يجــري تجميــدها عمــلا اتــاح لــشعب ليبيــكفالــة أن تُ”) ٢٠١١(

اء ويواصـل الفريـق أيـضا رصـد تنفيـذ الـدول الأعـض             . “ بما يعود بـالنفع عليـه      ١٧بأحكام الفقرة   
 .لتدابير تجميد الأصول، وبالتالي يواصل طلب تعاون الدول الأعضاء مع ما يجريه من تحقيقات

 ،كات التابعـة  رش لا يـشمل ال ـ    ، وإن كـان   ولا بد من التشديد على أن نظام الجـزاءات         - ٢٠٥
 أن تمنع إتاحة أي أموال أو أصول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للأفـراد أو الكيانـات                    إلا أن عليها  

 .هملحاصلمدرجة أسماؤهم في القائمة أو لا

 رفـع تجميـد أصـول     ٢٠١٣فبرايـر   /وفي هذا الـسياق، أوقفـت حكومـة ليبيـا في شـباط             - ٢٠٦
ــة للاســتثمار في مالطــة   ــئن لم تُعــرف او. فــرع المؤســسة الليبي ــة  ل لأســباب وراء ذلــك في المرحل

 .ة الأمر يتعلق بقرار وطني محض اتخذته السلطات الليبي فإنالراهنة،

انظـر  ( لجنة استرداد الأصول      جهازا تحت اسم   أنشأت حكومة ليبيا  ،  ٢٠١٢في عام   و - ٢٠٧
للاضــطلاع بتنــسيق الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى تحديــد مكــان وماهيــة الأصــول  ) ٢٣٣الفقــرة 

ن أو غيرهـم مـن المـواطنين الليبـيين في           درجوالليبية التي يحوزها بشكل غير قانوني الأشخاص الم       
الأصـــول، وقـــد أقـــام الفريـــق علاقـــات ممتـــازة مـــع لجنـــة اســـترداد . وإلى اســـتردادهاالخـــارج، 

 .يتطلع إلى مواصلة هذا التعاون كما

وبالإضــافة إلى العمــل مــع لجنــة اســترداد الأصــول، واصــل الفريــق التعــاون والمناقــشة     - ٢٠٨
لـوزارات الليبيـة    ا هؤلاء ممثلـي  وشمل.  الحالية تهطائفة من الأفراد والمنظمات على مدى ولاي       مع
وزارة الماليـة، ووزارة الخارجيـة والتعـاون الـدولي،          (ة والرؤساء التنفيـذيين للـهيئات العامـة         عنيالم

ووزارة العدل، ووزارة التخطيط، ونائب رئيس الوزراء، والمؤسسة الليبية للاسـتثمار، ومحفظـة    
ع المـدني، والمنظمـات الدوليـة      وممثلـي المجتم ـ  ) الاستثمار الأفريقية الليبية، ومصرف ليبيا المركزي     

 ).البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(
  

 الاستثناءات من تجميد الأصول    

ويجــوز . مــا زالــت آليــة الاســتثناءات المحــددة بموجــب القــرارات المتعلقــة بليبيــا قائمــة    - ٢٠٩
ــارات إذا    ــات أو إخطـ ــة طلبـ ــدم إلى اللجنـ ــضاء أن تقـ ــدول الأعـ ــاللـ ــتلا رغبـــت في ا مـ  دةافسـ

 مـوجز للاسـتثناءات     ٢ويـرد في الجـدول      .  الاسـتثناءات الـواردة في تلـك القـرارات         مـن  أي من
  حــتىالمتعلقــة بتجميــد الأصــول، الــتي وافقــت عليهــا اللجنــة أو الــتي جُهــزت عــن طريقهــا          

 .٢٠١٣يناير /كانون الثاني ٢٨
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  ٢الجدول 
 )أ(إخطارات الاستثناء    

  
)رات الولايات المتحدةبدولا(المبلغ  رقم الإخطار الوارد  الإحالة

  ٥٣٧ ٥٠٣ ٨٦٩  ٤٦  )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار ) أ (١٩إلى الفقرة استنادا 
  ١٥ ٤١٦ ٠٣١ ٧٥٥  ٥٠  )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار ) ب (١٩الفقرة  إلىاستنادا 
  ٦ ٢٠٢ ٩٠٣  ٢  )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار ) ج (١٩الفقرة  إلىاستنادا 
  ١٨٤ ٣١٢ ٣٧١  ٤٥  )٢٠١١( ١٩٧٠ من القرار ٢١الفقرة  إلىاستنادا 
  ٣ ٦٩١ ٢٥٩ ٨٢٤  ١٦  )٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار ١٦الفقرة  إلىاستنادا 

  ١٩ ٨٣٥ ٣١٠ ٧٢٢  ١٥٩  ع العامالمجمو  
  

 . أرقام غير رسمية  )أ(  
    

واصل الفريق تقـديم التوجيـه إلى عـدد مـن الـدول الأعـضاء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تـدابير                  - ٢١٠
وفي هـذا الـصدد،   . يتعلق بتطبيق الاستثناءات، حسب الاقتضاء  سيما فيما    تجميد الأصول، ولا  

أعد الفريق مقتطفا للأحكام ذات الصلة مـن مختلـف القـرارات لمـساعدة الـدول الأعـضاء علـى          
 ). لهذا التقريرانظر المرفق الخامس عشر(إعداد مثل هذه الطلبات 

يها اعتزامهـا وقـف    فتعلنأولاحظ الفريق أن بعض الدول الأعضاء أصدرت بيانات     - ٢١١
تجميد أصول ما تبقى من الكيانات الليبيـة المدرجـة أسماؤهـا في القائمـة، وهـي المؤسـسة الليبيـة                     

 .للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية

 في وســائط  تلــك الإعلانــات الــتي تظهــروفي بعــض الحــالات، أصــبح مــن الواضــح أن - ٢١٢
 الحـالات، تـشير     تلـك فـي   ف. ‘رفـع التجميـد   ’ لمـصطلح    الإعلام تصدر عن سوء فهم الصحفيين     

 قــضائية صــادرة عــن محــاكم وطنيــة برفــع أحكــام الحجــز عــن بعــض    أحكــامتلــك التقــارير إلى
 نقـراري الالدول، لأسباب أخرى غير تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجـب           تلك  الأصول في   

ــب  ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠ ووفقـــا ). ٢٠١١ (٢٠٠٩قـــرار الوالمعدلـــة بموجـ
 / أيلـول  ١٦ قبـل     إقلـيم بلـد مـا      للقرارات المذكورة أعلاه، إذا كانت تلك الأصول موجودة في        

ليهـا   رفـع الحجـز ع   بمـا يعـني أن  ، ينبغي أن تخضع أيضا لتـدابير تجميـد الأصـول؛      ٢٠١١سبتمبر  
 . بأي شكل من الأشكال على صفتها كأموال مجمّدةيؤثر لا

 تــدابير في الوقــت نفــسه تُطبــق عليهــا ات الأصــول يمكــن أن وتجــدر الإشــارة إلى أن ذ- ٢١٣
ويُقتــرح أن تــبين الــدول الأعــضاء، عنــد  .  مــن تــدابير أو غــير ذلــك“تجميــدال” و “جــزالح”

 نــهي ت أنهــاالإدلاء ببيانــات إلى وســائط الإعــلام، مــا إذا كانــت ترفــع الحجــز علــى الأصــول أم 
 .زاءاتالج نظام  في إطارصول وفقا لتدابير تجميد الأ الذي كان مفروضاتجميدها
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 الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة  - جيم  

 المؤسسة الليبية للاستثمار  -  ١  

 المنوط به ولاية واسـعة      وطنيالمؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي ال        - ٢١٤
بليــون  ٤٠ برأسمــال ينــاهز ٢٠٠٦نــشئت في عــام وقــد أُ. للاســتثمار في أصــول أجنبيــة ومحليــة 

وتعمـل  .  مـن الـنفط وإنـشاء مـصادر أخـرى للـدخل القـومي               البلد دولار بغرض إدارة عائدات   
ويـبين  . أيضا بوصفها صندوقا للحفاظ على الاستقرار المالي وصندوقا محليـا للتنميـة الاقتـصادية    

 .الشكل العاشر فروع المؤسسة في مجال صناعة الهيدروكربونات

ويـشمل ذلـك محفظـة الاسـتثمار        . الفروع لتخضع لسيطرتها   وقد نُقلت أصول مختلف      - ٢١٥
الأفريقيـــة الليبيـــة، والـــصندوق الاحتيـــاطي للـــنفط، ومحفظـــة الاســـتثمارات الطويلـــة الأجـــل،   
وصــندوق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة، والــشركة الليبيــة للاســتثمارات الماليــة، والــشركة   

 داخـل اعتقـاد راسـخ     وهنـاك . ة الوطنيـة للـنفط     والمؤسـس   الخارجيـة  العربية الليبيـة للاسـتثمارات    
 المدرجــة في القائمــة شــكلت ةالإدارة الحاليــة للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار بــأن الكيانــات الثلاثــ

 .لشركاء القذافي مصدرا للإثراء، مما أدى إلى سوء إدارة الاستثمارات وقلة عائداتها

 الفـروع شـكل    تراتبيـة  الملكيـة في  يكـل  ه  اتـسم بـه     المبهم الـذي   بعاويُعتقد أيضا أن الط    - ٢١٦
أيضا خطوة مدروسة من النظام السابق لتيسير غسل الأموال المختلسة من الدولـة لتحويلـها إلى               

حالـة   ومـا زال الفريـق يتـوخى اليقظـة في هـذا المجـال بهـدف تحديـد أي              .أصول ذاتية في الخارج   
  .يندرجصالح الأفراد المالحالات التي حُولت أو تُحول فيها أصول تلك الشركات ل من
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   العاشرالشكل
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 المؤســسة الليبيــة للاســتثمار، ويبــدو أنــه يجــري   مــع إدارةعلاقــة جيــدة  ويقــيم الفريــق- ٢١٧
ومـع أنـه لا يـزال هنـاك فـصل بـين             . التصدي لمسائل الحوكمة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالفـساد           

ــتثمار والإد   ــة للاس ــصلة، يُ إدارة المؤســسة الليبي ــة ذات ال ــذا   ارات الحكومي ــع أن يتحــسن ه توق
 الفريق المؤسـسة أيـضا بالمبـادئ         زود دقو. الوضع عند تحقيق زيادة الاستقرار الحكومي المأمولة      

التوجيهيــة للاســتثمار الــصادرة عــن اللجنــة، وأبــرز علــى وجــه التحديــد الأجــزاء ذات الــصلة    
 .المتعلقة بإجراء طلب الاستثناء

 محفوظـة لـدى   وق الثروة السيادي لنظام القذافي يحوي نقديةً واستثماراتٍ          وكان صند  - ٢١٨
 قائمـة مـوجزة للأصـول       ٣ويـرد في الجـدول      . بعض المؤسـسات الماليـة الأكثـر تطـورا في العـالم           

ــة      . ٢٠١٠حــتى عــام   ــة مــن المؤســسة الليبي ــيم الحالي ــشأن الق ــرد أي معلومــات إضــافية ب ولم ت
 .للاستثمار

  



S/2013/99

 

58 13-25441 
 

  ٣الجدول 
 ؤسسة الليبية للاستثمارأصول الم    

  )ببلايين دولارات الولايات المتحدة(
    صافي الأصول

  ٢٢  ) مودع في مصرف ليبيا المركزيامعظمه(النقدية والودائع لأجل 
  ١٦,٨  الفروع

  ٦  الأسهم العادية
  ٤,٢  الأصول الأخرى

  ٣,٨  الاستثمارات البديلة
  ٣,٢  السندات

  ٥٦  المجموع  
  
ــدة  الأصــول   :المصدر   ــة، جري ــار٢٥، الواشــنطن بوســت الليبي ــايو / أي ــالي  . ٢٠١١م ــرابط الت ــى ال ــاح عل : مت

www.washingtonpost.com/world/libyas-assets/2011/05/25/AGCOyWBH_graphic.html.  
    

  الليبيةفظة الاستثمار الأفريقية مح  -  ٢  
 .ؤسـسة الليبيـة للاسـتثمار     تعود ملكية محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية بكاملها إلى الم         - ٢١٩

 بلايــين دولار ٥ بــصندوق اســتثمار رأسمــالي قيمتــه  ٢٠٠٦فبرايــر /وأنــشئت المحفظــة في شــباط
وهي توفر استثمارات عامة مباشـرة في مختلـف القطاعـات معظمهـا في               . الحكومة الليبية  أسسته
 المحفظـة  وبالإضافة إلى رأس المـال الأولي، نقلـت أصـول وخـصوم شـركات أخـرى إلى         .أفريقيا

  ).الحادي عشرانظر الشكل (
ــذيين       - ٢٢٠ ــدة مــع كــبير المــوظفين التنفي ــة جي ــة علاق ــة الحالي ــق في ســياق الولاي ــام الفري وأق

للمحفظة وبدأ العمل مع فريقه لمساعدة المحفظة في إعـادة الأصـول المجمـدة بـصورة قانونيـة إلى                   
وكـان   ).٢٠١١ (١٩٧٠ القـرار     مـن  ١٨الشعب الليبي وبما يعـود بـالنفع عليـه عمـلا بـالفقرة              

مـن أصـل     ٣٩ وهـو يـدير بنجـاح        ٢٠١١سـبتمبر   /كبير الموظفين التنفيذيين قـد عـين في أيلـول         
بمـستقبل الـشركة علـى الـرغم مـن أن الإدارة لا تـزال               تامـة    على ثقـة  وهو   . دعوى قضائية  ٤٠

 أيـضا عـن   أعـرب قـد  و .تعمل على تحديد الكيفية الـتي تتملـك بهـا المحفظـة العديـد مـن الفـروع        
 في إطـار    حـددت أسمـاؤهم   القلق من أن الأرباح المتأتية من بعض الفـروع قـد تتـاح لأشـخاص                

  .القرارات ذات الصلة
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  الحفاظ على الملكية    
مـصادرة  تـسعى إلى   ه انتباه الفريق إلى حالة بعض الـدول الأعـضاء الـتي يبـدو أنهـا                 وجِّ - ٢٢١

  .لمالكين الليبيين القانونيينالأصول الليبية أو بيعها، دون الإشارة إلى ا
، بيعـت أغلبيـة الأسـهم       ٢٠١٠يونيه  /في حزيران ف .ويبدو أن هذا هو الحال في زامبيا       - ٢٢٢

إلى شـركة   ، أوزامتل، وهي كبرى شركات الاتصالات في زامبيا         في شركة الاتصالات الزامبية   
LAP Green Networkنـوفمبر  / تشرين الثـاني وفي .، وهي فرع لمحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية

، شرعت الحكومة المنتخبة حديثا في زامبيا في إجـراء تحقيـق في بيـع شـركة الاتـصالات           ٢٠١١
ــال       ــق الاحتي ــها عــن طري ــسابقة باعت ــة ال ــى أســاس الاشــتباه في أن الحكوم ــة عل ــا  .الزامبي ووفق

 الأسـهم    العقـد واسـتعادة    فـسخ الحكومـة قـررت     ’’إن  ف ـ وزير العدل سباسـتيان زولـو،        أعلنه لما
 بسبب الاحتيـال وغـيره   LAP Green Network في المائة التي بيعت لشركة ٧٥التي تبلغ نسبتها 

  .)٢٤(‘‘من المخالفات العديدة الأخرى التي رافقت العقد
ــا  وكتــب - ٢٢٣ ــا  الفريــق إلى حكومــة زامبي علــى وجــه ومــشيرا المزيــد مــن التفاصــيل،  طالب

 .٢٠١٢سـبتمبر   /وتلقـى ردا في أيلـول     . )٢٠١١( ١٩٧٠ مـن القـرار      ١٨الفقـرة   التحديد إلى   
  نــسبةوفقـا لقــانون حيـازة الأراضــي، حـازت علــى نحـو إجبــاري علـى     وذكـرت الحكومـة أنهــا   

 بـسبب مـزاعم تقـول    LAP Green Networks الـتي تملكهـا   زامتلفي المائة من أسهم شركة  ٧٥
ــة خالفــت القــانون    علــى الفــساد بــين   مــن خــلال تواطــؤ ينطــوي  الــوطنيبــأن الكيانــات الليبي

 LAP Green Networksشركة كــان يحــق ل ــو .المــستثمر اللــيبي وبعــض المــسؤولين الحكــوميين 
غير أن القرار أرجئ لأن حكومة زامبيا خـسرت أمـوالا نتيجـة الحيـازة                .الحصول على تعويض  

شركة قـررت، عنـد الحيـازة، الطعـن في القـرار      هذه ال ـ ولأن LAP Green Networksمن شركة 
  .كمة العليا الزامبيةأمام المح
  .وسيواصل الفريق الاستفسار عن هذه المسألة - ٢٢٤

  

__________ 

 أمـر  LAP Green Network المائة من الأسهم في شركة الاتصالات الزامبية من شركة  في٧٥استعادة ملكية ”  )٢٤(  
، متـاح علـى     ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧ ،لوسـاكا تـايمز   ، صـحيفة    “ وزيـر العـدل    -غير قابل للتفـاوض     

ــع -http://www.lusakatimes.com/2012/01/17/repossession-75-percent-shares-zamtel-lapgreen: الموقـــــــــــــــ

networks-libya-nonnegotiablejustice-minister./ 
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LAP Green 
Network

LAP Swiss

Afriqiyah 
Airlines 

LAAICOLAP HoldingOil LibyaSahel 
Investments and 

Trade Bank 

LAIP

  الحادي عشرالشكل     
    

  
  
  
  
  
  
  

  الليبية للاستثمارات الخارجيةالعربية الشركة   -  ٣  
 اسمـا   في القائمة أصلا باعتبارها   الليبية للاستثمارات الخارجية    العربية  أدرجت الشركة    - ٢٢٥

الـتي أجراهـا الفريـق أنهـا في الواقـع           وتأكد من الاستفـسارات      . للاستثمار آخر للمؤسسة الليبية  
فــإن حكومــة لبنــان، في وبالإضــافة إلى ذلــك،  .فــرع للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار وســلف لهــا 

ــران١٥مــذكرة شــفوية مؤرخــة   ــه / حزي ــران٢٠في ووردت  ٢٠١٢يوني ــه / حزي ، ٢٠١٢يوني
الليبيـة  العربيـة    أموال مجمدة تعود للـشركة       توضيحا، نظرا لوجود  لاحظت هذا الوضع وطلبت     

مــا إذا كــان وطلبــت الحكومــة معرفــة  .للاســتثمارات الخارجيــة في أحــد المــصارف في بــيروت 
ينبغــي الإبقــاء علــى تجميــد الأمــوال بوصــفها أصــولا تعــود ملكيتــها لكيــان مــدرج في القائمــة    

ــان       أو ــذا الكي ــرع له ــود لف ــها بوصــفها أصــولا تع ــراج عن ــب ا .الإف ــة في  وكت ــق إلى اللجن لفري
الأمـر الـذي    الشركة كيـان منفـصل،      هذه   حيث ذكر أنه مقتنع بأن       ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٢

وعلـى الـرغم مـن      . وجود حساب مصرفي في مصرف شمال أفريقيا التجاري في بـيروت           يدعمه
معلومـات،  ووردت  ،  المحـددة أسماؤهـا   حاليـا في قائمـة الكيانـات        شركة فرعية فإنها مدرجة      اأنه

الـشركة الـتي ينبغـي    هذه يحقق فيها الآن، تشير بقوة إلى أنه تجري حاليا إساءة استعمال أصول        
ــدها ــشركة    .تجمي ــق أن ال ــرى الفري ــة وي ــي أن تظــل    العربي ــة ينبغ ــة للاســتثمارات الخارجي الليبي

اللجنـة  كتبـت    ،هـذه الرسـالة   جـراء   و .مدرجة في القائمة إلى جانب المؤسسة الليبية للاسـتثمار        
  .ولا يزال الفريق ينتظر الرد . طلبا لتوضيح مركز الشركةلبعثة الدائمة لليبياإلى ا
ــسعى - ٢٢٦ ــق وي ــشركة     إلى  الفري ــة لمجمــوع أصــول ال ــة نهائي الحــصول علــى خريطــة تنظيمي

 إلى عمـوم وفي غـضون ذلـك، تـشير المعلومـات المتاحـة لل       .الليبية للاستثمارات الخارجيـة   العربية  
شـركات    أو تشكل، ضمن شركات أخرى، فروعـا الثاني عشرالشكل أن الشركات المبينة في    

   ).٢٠٠٩مايو / أيار١٩حتى (لشركة لهذه اشركات حليفة / أومنتسبة
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NLI Hotels (UK) 

Pak-Libya Holding Company 
(Pakistan) 

Arabian Company for 
Pharmaceuticals Industries 

(Jordan ) 

International Hotel 
Investments plc Malta 

Arab Yemen Libyan Holding 
Company (Yemen) 

International Company for 
Investment Services (Egypt) 

Le Meridien Amman 
(Jordan) 

Libyan Arab Maltese 
Holding  

l

Ashton Limited (UK)  

Société El Wifack Leasing 
(Tunisia) 

Solazur Hotel - Tanja 
(Morocco) 

Great Bourj Al Fateh 
(Sudan) 

Sudan Libya Misr for Agric. and 
Industrial Investments (Egypt) 

Corinthia Group (Malta) Arabian Company for 
Tourist Projects (Egypt) 

Oya for Real Estate and 
Touristic Inv. Co. (Egypt) 

Meger Tower Hotel 
(Morocco) 

Arabian Company for 
Agriculture Projects (Egypt) 

Libya Investment Company 
(Egypt) 

Lafico Tunisia (Tunisia) Holding Al Manara Palace 
Hotel (Morocco) 

Lafico Sudan (Sudan) Lafico Algeria Holding 
(Algeria) 

Name Al Baroque Investment 
Limited (UK) 

LAFICO 

أن مشروع تـشييد تملكـه الـشركة    بووردت أيضا معلومات من أكثر من مصدر تفيد     - ٢٢٧
ويـثير ذلـك     .إحدى الدول الأعضاء يتعرض لسوء سلوك مالي من أطـراف معنيـة في إدارتـه              في  

عددا من المسائل فيما يتعلق بتنفيذ تجميد الأصـول، وفيمـا يتعلـق أيـضا بمـسألة تحويـل الأمـوال                     
وفي هذه المرحلة، لم يجمـع قـدر كـاف مـن التفاصـيل للبـدء بتحقيـق هـادف،                     .التي تملكها ليبيا  

   .ولكن الجهود تبذل لمعالجة الأمر
  

  الثاني عشرالشكل 
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  ن في القائمةوالأفراد المدرج  -دال   
  ومعالجتــها،يعــد تحديــد مــواطن الــضعف الرئيــسية داخــل الإطــار المــالي اللــيبي الحــالي   - ٢٢٨

ومناقشة بعض العقبات التي تحول دون استعادة الأصول المسروقة أمـورا بالغـة الأهميـة، خاصـة                 
ابق تخبـأ وتـدمج في      أنه يعتقد أن الأصـول الـتي سـرقها مـسؤولون فاسـدون في ظـل النظـام الـس                   

  .الشبكة المالية العالمية على نحو لا يثير الشكوك
ــوا أو يتلقــون أمــوالا في       و- ٢٢٩ ــراد المــدرجين في القائمــة تلق ــوة في أن بعــض الأف ــشتبه بق ي

 وأيضا في أن بعض الأصول المخبأة التي يـسيطر عليهـا بعـض الأفـراد                ،شكل نقد أو أشياء ثمينة    
  .‘شركات صورية’كة بأسماء مزيفة أو من خلال المدرجين في القائمة مملو

 الــصادر في وقــت ســابق مــن عــام   المحكمــة العليــا في لنــدنويــبرهن علــى ذلــك حكــم - ٢٣٠
 ملايـين جنيـه اسـترليني       ٨ في قضية رفعتها حكومة ليبيا بشأن مترل تبلـغ قيمتـه حـوالي               ٢٠١٢

، Capitana Seas Ltd. وكـان المـترل مملوكـا لـشركة شـحن بحـري تـدعى        .في هامـستيد، لنـدن  
وقــضت المحكمــة العليــا بــأن ملكيــة الــشركة تعــود لأحــد    .مــسجلة في جــزر فــرجن البريطانيــة 
 .كومـة ليبيـا  لح المـترل  وحكمـت بأيلولـة  ساعدي القـذافي،  ال ـالأفراد المدرجين في القائمة، وهـو       

 أنحـاء العـالم   ويشتبه بقوة في أنه من المرجح وجود العديد من الأصول المخبـأة المماثلـة في جميـع        
  .التي ينبغي تجميدها في انتظار إجراءات المحاكم

 في المملكــة المتحــدة، ويجــري تلــك القــضيةويتواصــل الفريــق مــع المحــامي الــذي تــولى   - ٢٣١
ومـن المقـرر     .تحديـد المزيـد مـن الأصـول المخبـأة         بهـدف   تبادل معلومـات مفيـدة لكـلا الطـرفين          

  .مواصلة التعاون
، كان عدد من الأفراد والجماعات يـشارك، أو زعـم أنـه           ٢٠١٢ نيهيو/حزيرانوحتى   - ٢٣٢

وتنوعـت المعلومـات    .يشارك، في الجهود الرامية إلى استعادة الأصول الليبية المخبـأة في الخـارج           
وأصبحت معالجة الحالة ميسرة منـذ       .التي تلقاها الفريق من هذه المصادر، ويشك في موثوقيتها        

ء وكالــة وطنيــة وحيــدة للاضــطلاع بهــذه المهمــة، وهــي لجنــة ، بإنــشا٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢
  .استرداد الأصول

  
  لجنة استرداد الأصول    

شكلت لجنة استرداد الأصول لغرض تحديد الأصـول الليبيـة، سـواء الـتي جمـدتها دول                  - ٢٣٣
ــدان أخــرى، بهــدف          ــة في بل ــات ليبي ــون أو كيان ــون ليبي ــا مواطن ــتي خبأه أعــضاء أخــرى أو ال

أمـر ينـدرج    ، وهو    مدرجون في القائمة   خبأها أفراد  هي تلك التي     والأصول المخبأة  .استردادها
 اللجنــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   وقــد شــكّلت .بالتــالي ضــمن اختــصاصات الفريــق 
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 انظـر المرفـق الـسادس عـشر     (١٩٧١ لعام ٨٧، الذي استند إلى القانون رقم  ٢٠١٢سنة  ل ٣٤
  ).التقرير لهذا

 ممــثلين عــنتــضم أيــضا نــة رئــيس إدارة القــضايا التابعــة لــوزارة العــدل، و اللجيــرأس و - ٢٣٤
، ومكتـب   وزارة الداخليـة  ، و زارة المالية ، وو المؤسسة الليبية للاستثمار  ، و مصرف ليبيا المركزي  

  .النائب العام
وتتمثل الطريقة الرئيسية التي تأمل اللجنـة أن تحقـق أهـدافها مـن خلالهـا في الاسـتعانة                    - ٢٣٥
وأوعـزت   . أجنبية لاسترداد الأصول، وهي حققت بالفعل بعض النجاح في هذا المجـال            بشركة

اللجنة إلى الشركة بأن تفصح للفريق عن أي معلومات تحصل عليها فيما يتعلق بالأصـول الـتي        
 في القائمة، لكي يمكـن اتخـاذ خطـوات لتـذكير الـدول الأعـضاء       مدرجينيتبين أنها تعود لأفراد    

ومن شأن ذلك أن يحمي الأصـول بانتظـار محاولـة تقـوم            .ول وفقا لالتزاماتها  بتجميد هذه الأص  
  .بها حكومة ليبيا في نهاية المطاف لاسترداد هذه الأصول عن طريق عملية قانونية

وتعزيزا لإجـراءات الاسـترداد القانونيـة المتوقعـة، سـافر وفـد مـن كبـار مـسؤولي لجنـة               - ٢٣٦
 تدريبا للتوعية بطرائق تقـديم طلبـات اسـترداد          ىحدة حيث تلق  استرداد الأصول إلى المملكة المت    

  .الأصول من البلدان الأخرى عن طريق معاهدات المساعدة المتبادلة
  

  إدراج أسماء أخرى في القائمة    
 الأمـم المتحـدة    حـددتهم بالإضافة إلى السعي للحصول على أصـول الأشـخاص الـذين             - ٢٣٧

 تحديد المواطنين الليبيين الذين يـشتبه في حيـازتهم          صول إلى تسعى أيضاً لجنة استرداد الأ    مسبقا،  
على أصول مسروقة من الدولة الليبية أو سيطرتهم عليها، بغيـة تحديـد واسـتعادة هـذه الأصـول                

  .عن طريق محاكم البلدان التي يقيمون فيها
دم إلى  وعلاوة على ذلك، وبفـرض تـوافر الأدلـة الكافيـة، والموافقـة علـى المقتـرح المق ـ                  - ٢٣٨

اللجنة، سيكون لتسمية المزيد من الأفراد الذين تثبت حيازتهم غير القانونية لأموال ليبيـة نفـس                
وبعد أي تسمية مـن هـذا القبيـل،          .أثر حماية أي من هذه الأصول من النقل واستمرار الإخفاء         

  .ستندرج المسألة في نطاق اختصاص الفريق
علـى النظـر في أن تقتـرح علـى اللجنـة في إطـار               ع جميع الدول الأعضاء الأخرى      تشجَّ - ٢٣٩

 في الــسيطرة علــى يكونــون مــشاركين قــد اتد أو كيانــافــرأتـدابير تجميــد الأصــول تــسمية أي  
 أو في الاحتفــاظ بهــا  المــدرجين في القائمــة  إلى الكيانــات أو الأفــراد الرئيــسيين   أصــول تعــود 

مــن شــأن تجميــد أصــول هــذه  و .تقــديم المــساعدة بــأي صــورة أخــرى في نقلــها أو إخفائهــا  أو
ــاء         ــن اســتمرار الإخف ــراد أن يحمــي كــذلك أي أصــول ذات صــلة م ــؤلاء الأف ــات أو ه الكيان

  .الهروب أو
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وجــرى خــلال ســير التحقيقــات الــتي أجراهــا الفريــق تحديــد عــدد مــن الكيانــات            - ٢٤٠
لمتعلـق   بمزيـد مـن التفـصيل في الفـرع ا          مـا تـرد مناقـشته     هـو   ، و  الذين يحتمل إدراجهـم    الأفراد أو

  .بالتحقيقات أدناه
  

  التحقيقات الجارية  -هاء   
  الساعدي القذافي    

ــذافي  - ٢٤١ ــساعدي الق ــذافي    ال ــر الق ــاء معم ــو أحــد أبن ، وهــو أحــد الأشــخاص المدرجــة   ه
في النيجـر، بعـد أن      ويقيم حاليا   في إطار كل من تدابير حظر السفر وتجميد الأصول،          أسماؤهم  

وقامـت الـسلطات النيجريـة المـسؤولة      .سـقوط النظـام الـسابق   فر إلى هناك من ليبيا في أعقـاب         
 لـه  وفرتـه عن حماية الساعدي القذافي بإبلاغ الفريق أثناء زيارته إلى نيامي بأنه يعـيش في مـترل               

غــير أن هــذا  .تــزوده أيــضا بالاحتياجــات الأساســية وكــذلك بوصــلة إنترنــت  الــتي  ،الحكومــة
اسـتفزازيا علـى الإنترنـت عـن العـودة إلى ليبيـا أسـفر               التسهيل الأخير ألغي عندما أصدر إعلانا       

  .من النيجربلغ الفريق بأنه متزوج الآن من امرأة وأُ .أيضا عن مصادرة هواتفه
أن الساعدي القذافي حاول الاتـصال      ب على علم وعلاوة على ذلك، كانت السلطات       - ٢٤٢

وجمـع الفريـق    . هـذين البلـدين  بالسلطات في جنوب أفريقيا وأوغندا لمناقشة إمكانية انتقالـه إلى        
أيضا معلومات أولية عن قضية كانت قيد التحقيـق في النيجـر تنطـوي علـى شـخص يـشتبه في                     

واجتمـع الفريـق أيـضا       .أنه الوسيط بين الساعدي القذافي والشخص الذي يـدير شـؤونه الماليـة            
 .ت الماليـة النيجريـة    مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاسـتخبارا          

وطلبـت   .علـى وجـه التحديـد     الـسلطات   لهـا بهـا     تـوعز   تتعامل الوحدة إلا مع القضايا الـتي        ولا  
شخص يُـزعم أن   ب ـ ويتعلـق  تقـديم معلومـات بـشأن أول طلـب للفريـق             الوحدةوزارة المالية من    

ض وقـدمت الوحـدة خـلال الاجتمـاع بع ـ     .الساعدي القذافي يـستخدمه للقيـام بأنـشطة تجاريـة       
التفاصيل، ولكن بالرغم من أن الحكومة ذكرت أن التحقيـق قـد أنجـز، لم يتلـق الفريـق أي رد                     

 الفريق بعد ذلك عدة رسائل إلى النيجر لجمع المزيد من المعلومـات، ولكـن               لوأرس .آخر منها 
  .لم يقدم أي رد حتى الآن

لقــذافي  مرحلــة مبكــرة علــى أنــه كــان بوســع الــساعدي افي مؤشــرات هنــاكوكانــت  - ٢٤٣
الوصول إلى قدر كبير من الأموال التي كانـت مخبـأة، ولم تكـن مجمـدة وفقـا لمـا تقتـضيه تـدابير          

   .في هذا الأموالتجميد الأصول، والتحكم 
وأكــدت تحقيقــات شــاملة هــذه المؤشــرات، وحُــددت شــبكة واســعة النطــاق مــن           - ٢٤٤

 هـذه الـشبكة   وأتاحـت  .اءالشركات والحسابات المصرفية والوسطاء في عدد من الدول الأعض     
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 عـددا   وأشـركت للساعدي القذافي إمكانية الوصول إلى الأموال بما يشكل انتـهاكا للقـرارات،             
  . لتلك القراراتارتكاب مخالفاتمن الأشخاص والشركات في 

وتتواصل التحقيقـات في شـتى الـدول الأعـضاء للحـصول علـى أدلـة تقـدم المزيـد مـن                       - ٢٤٥
وعلـى وجـه الخـصوص،       .من الأدلة الموجودة فعلا في حـوزة الفريـق        الدعم للمجموعة الكبيرة    

 تترانيـا جمهوريـة  تبين أن امرأة تدعى دالين ساندرز، وهي مواطنة من جنوب أفريقيـا تعـيش في              
وتخــضع علاقــة حــساباتها  .، تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالــساعدي القــذافي وبــشؤونه الماليــة المتحــدة

  .زيد من التحقيق المفصللمية للساعدي القذافي المصرفية وشركاتها بالشؤون المال
تفاصـــيل عـــن  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تقـــدم نتـــائج التحقيقـــات الـــتي أجريـــت ســـابقا - ٢٤٦

 الــدول الأعــضاء المــسجلة فيهــا هــذه  وطُلــب مــن .الــشركات الــتي يمتلكهــا الــساعدي القــذافي 
لقيـام بـذلك   ا طلب ، معبالفعل أم لادت  الشركات تأكيد ما إذا كانت هذه الشركات قد جمِّ        

انظـر المرفـق    (وأعدت خريطة للعلاقـات مغفلـة مـن الاسـم جزئيـا              .دتفي حال لم تكن قد جمِّ     
بهدف توضيح نطاق النظام الذي أنشأه الـساعدي القـذافي وحلفـاؤه            )  لهذا التقرير  السابع عشر 

  .لتيسير استمرار وصوله إلى أمواله
 أنهمــا زمــيلان مقربــان تبــيُّنكــن أيــضا معلومــات بــشأن شخــصين آخــرين يم ووردت  - ٢٤٧

يشتبه بقوة في ضـلوعهما في مـساعدته في شـؤونه الماليـة بمـا ينتـهك تـدابير          وللساعدي القذافي،   
واتـصل الفريـق مـع جميـع البلـدان           .ولا تـزال التحقيقـات المتعلقـة بهمـا جاريـة           .تجميد الأصـول  

ــضائية شــركات أو حــسابات مــص       ــا الق ــع ضــمن ولاياته ــتي تق ــة ال ــق بأشــخاص  المعني رفية تتعل
 للحصول علـى المزيـد مـن المعلومـات، وهـو يقـدر جميـع الـردود ودعـوات                    مدرجين في القائمة  

  .الزيارة التي وردت حتى الآن
  

  بد االله السنوسيع    
 عبد االله السنوسي، وهو رئيس جهاز المخابرات الليبي في ظل النظام الـسابق، خاضـع                - ٢٤٩

أنـــه  كمـا في ليبيــا انتظـارا لمحاكمتـه،   محبـوس  وهـو الآن  . لتـدابير حظـر الـسفر وتجميــد الأصـول    
  .يواجه تهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت تسليمه إلى لاهاي

بالاسـتثناء مـن أجـل الـسماح لمكتـب          خطـارا    وقد أصدرت إحـدى الـدول الأعـضاء إ         - ٢٥٠
يتعلـق    الأتعـاب القانونيـة فيمـا      للمحاماة يمثل مصالح عبد االله السنوسي بقبول أموال منـه لـدفع           

وطلـب الفريـق إلى     . بالإجراءات المتـصلة بطلـب التـسليم الـصادر عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                
مـن دولـة عـضو أخـرى        ، فيمـا يبــدو،      الدولة العضو تقديم تفاصيل عن مـصدر الأمـوال، وهـي          

ا يتـصل بتحويـل     بالاسـتثناء مـن تلـك الدولـة فيم ـ        إخطـار   معروفـة، وينتظـر الفريـق صـدور          غير
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يتخذ أي قـرار سـلبي مـن جانـب           وتجدر الإشارة إلى أنه لم    . الأموال خارج تلك الدولة العضو    
ومـع  . اللجنـة أُجيــز الإخطـار بنجــاح عـن طريـق        اللجنة خلال الفترة القانونية، وبالتـالي، فقـد         

إزاء يـدها، و يزال يساوره القلق إزاء مصدر هذه الأمـوال، الـتي ينبغـي تجم            ذلك، فإن الفريق لا   
  .وهناك المزيد من الاستفسارات المطروحة. عدم الإخطار عن مكان هذه الأموال أيا ما كان

أن عبـد االله الـسنوسي كـان يعـيش في المغـرب             أثناء الولاية الحالية للفريـق، تبيــن لــه          و - ٢٥١
ـــقل  وقــد ت. تحــت اســم مــستعار، دون علــم الــسلطات المغربيــة    عنــدكــشَّــف ذلــك حينمــا اعتُ

شار وصوله إلى موريتانيا، مسافرا بجواز سفر مـزور صـادر عـن مـالي يحمـل الاسـم المـستعار الم ـ                   
  .أعلاه، وترد تفاصيله أدناهإليه 
انظـر المرفـق الثـامن      (ي قـدم المعلومـات التاليـة        ذوقد أجريت تحريات لدى المغرب، ال ـ      - ٢٥٢
  ): لهذا التقريرعشر

  :بيانات جواز السفر  
  B0515260  :در عن ماليرقم جواز السفر الصا

  Abdoullah Ould Ahmed  :الاسم
  Anefif (Kidal) Mali ,1948  :تاريخ ومكان الميلاد

  Jan. 2012, in Bamako (Mali) 10  :تاريخ ومكان الإصدار
  Jan. 2017 10  :تاريخ انتهاء الصلاحية

  
  :وثيقة الهوية  

 SPICRE/073  :رقم وثيقة الهوية الصادرة عن مالي

  Abdoaullah Ould Ahmed  :مــالاس
  Anefif (Kidal) Mali ,1948  :تاريخ ومكان الميلاد

  Dec. 2011, Essouck (Mali) 6  :تاريخ ومكان الإصدار
  

بـصحبـة  ذلـك الاسـم،     مـستخدما   عبد االله السنوسي في الدار البيضاء، المغرب،        وأقـام   - ٢٥٣
بعـض العيـادات للحـصول علـى        تـردد علـى    وخلال إقامته،   . مرافق ليبي، عبد الرحمن الفيتوري    

. العلاج الطبي، وكان يصاحبه شاب، يُزعم أنه ابنه، وكـان يقـول إن اسمـه الأول عبـد الـسلام                   
أغـسطس  /آب ٢٤وقد جرى تحديد هذا الرجـل علـى أنـه عبـد الـسلام ولـد عمـر، المولـود في                      

علــى وهــو أ (B515262وهــو يحمــل جــواز ســفر صــادر عــن مــالي في بامــاكو رقمــه     . ١٩٧٨
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 يـوحي بـأن جـوازيْ      ين من جـواز الـسفر المـزور الـذي اسـتخدمه عبـد االله الـسنوسي، ممـا                  برقم
ــصورة            ــا ب ــا تم الحــصول عليه ــتي ربم ــسفر ال ــة جــوازات ال ــن نفــس دفع ــان م ــد يكون ــسفر ق ال

ووفقا للسلطات المغربيـة، كـان الـشخص الـذي يستـضيف عبـد االله الـسنوسي                 ). مشروعة غير
يـد التحقيـق مـن جانـب الـشرطة، وقـد غـادر عبـد االله                 مشتبها في كونـه تـاجر مخـدرات وهـو ق          

الــسنوسي البلــد إلى موريتانيــا عنــدما كــان يبــدو أن التحقيــق ســيؤدي إلى قيــام الــشرطة بزيــارة 
  .إقامته مكان
وعند استلام الفريق لهذه المعلومـات، تقـدم بمزيـد مـن الاستفـسارات إلى المغـرب مـن                    - ٢٥٤

 االله الـسنوسي بـدفع تكـاليف العـلاج في العيـادات الـسالفة               أجل تحديد الكيفية التي قام بها عبد      
ــذكر، وكــذلك ل  ـــما ال ــة حــسابات مــصرفية مفتوحــة في المغــرب     لتأكــد م ــاك أي إذا كانــت هن

بالاسم الـوارد في الهويـة المـزورة، عبـد االله ولـد أحمـد، بحيـث يمكـن التعـرف علـى مكـان هـذه                           
اهتمامــا الفريــق أيــضا وأبـــدى . صــولالأصــول الــتي ينبغــي تجميــدها بموجــب تــدابير تجميــد الأ 

وعلـى الـرغم مـن     . باشـرة علـى الـصعيد المحلـي       المالمزيـد مـن التحقيقـات       لإجـراء  زيارة المغرب   بـ
ويجـرى إعـداد المزيـد مـن        . يتم تلقي أي رد على هذا الطلب تحديدا        إرسال رسالة تذكيرية، لم   

  .ذلك الطلبالأخرى المشار إليها في الاستفسارات فيما يتعلق بالأسماء 
ويــرى الفريــق أن هنــاك احتمــالا قويــا بــأن تكــون هــذه الهويــة قــد اســتُخدمت لفــتح     - ٢٥٥

حــسابات مــصرفية في دول أعــضاء أخــرى، وأنــه لــذلك ســيكون مــن المفيــد إذا أمكــن إضــافة   
  .الهوية إلى القائمة المدرج فيها عبد االله السنوسي باعتبارها اسما مستعارا له

  
  العنود السنوسي    

وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية، بما في ذلك المقـال الـذي نـشرته صـحيفة تريبـولي                    - ٢٥٦
العنود السنوسي، ابنـة عبـد االله الـسنوسي         ، فإن   )٢٥(٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٨بوست في   

وابنة أخت زوجة معمر القذافي، صفية فركاش البرعـصي، وهـي أيـضا أحـد الأفـراد المـدرجين                  
ــد   ــشرين الأول ٦ألقــي القــبض عليهــا في  في القائمــة، ق ــوبر /ت ــدى  ٢٠١٢أكت  في طــرابلس، ل

مبـالغ نقديـة     كـان في حوزتهـا       ـهوذكرت التقارير أيضا أن   . ي مزور ـبـدخولها البلد بجواز سفر لي    
وأثــارت ظــروف الاعتقــال شــكوكا بــأن النقــود مــن    . بــدولارات الولايــات المتحــدة ضــخمة 

لوالدها، العقيد عبد االله السنوسي، وهـو الـشخص   بـأة  المحتمل أن تكون جزءا من الأصول المخ      
  .المدرج في القائمة

__________ 

  )٢٥(   Tripoli Post, 8 October 2012”Daughter of Gaddafi Spy Chief Arrested in Libya“   متـاح علـى الـرابط ، :
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=9273.  
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وجرى إرسال رسالة إلى ليبيا لطلب المزيد من التفاصـيل بـشأن النقـود والتحقيقـات،            - ٢٥٧
  .، ولكن لم يتم تلقي أي رد٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ١٢وذلك في 

  
  المعتصم القذافي    

أن إحــدى الــشركات في مفادهــا ت مــن أكثــر مــن مــصدر معلومــاإلى الفريــق وردت  - ٢٥٨
تونس ربما كانت تتصرف نيابـة عـن أحـد الأفـراد المـدرجين في القائمـة في إطـار تـدابير تجميـد                        

ــذافي   ــصم الق ــق في    . الأصــول، وهــو المعت ــا مــساعدة إلى الفري ــسية حالي ــسلطات التون ــدم ال وتق
 ا الـشركة هم ـ   يْـها الـسلطات أن مالك ـ    التحريات الـتي يجريهـا، وتـبين وثـائق الـشركة الـتي قدمت ـ             

كما قدمت الـسلطات تفاصـيل عـن الـشركة ونـسخا مـن بياناتهـا                . مواطن مغربي ومواطن ليبي   
. دولـة عـضو أخـرى     تـورط شركة من    وهذه التفاصيل واسعة النطاق، وتكشف عن       . المصرفية
اء تحليــل وسـوف يــتم إجــر . المغــرب مزيــدا مـن التفاصــيل بــشأن مواطنـه المــذكور أعــلاه  وقــدم  

مفصل بشأن المعلومات المذكورة أعلاه لتحديد ما إذا كانت هناك أي أصول مرتبطة بـالأفراد               
  .بالقائمة درجينالم
  

  المزيد من الأسماء المتصلة بالأفراد الذين أدرجتهم اللجنة    
مليــون  ١٠٠أفــادت صــحيفة تريبــولي بوســت بــأن الحكومــة السويــسرية قــد جمــدت   - ٢٥٩

وطلــب الفريــق مزيــدا مــن . )٢٦(الأصــول المرتبطــة بالعقيــد معمــر القــذافيفرنــك سويــسري مــن 
التفاصيل من الحكومة السويسرية، بما في ذلك بشأن كيفية ارتباط الأصـول بالقـذافي، ومكـان                

ــسرا   ــشافها وفي أي شــكل كانــت موجــودة في سوي ــه   . اكت ــسرية أن ــسلطات السوي وأكــدت ال
شخـصان مـدرجان في القائمـة في إطــار    جـرى تجميـد أصـول عـدد مـن الأشـخاص، بمـن فـيهم         

تدابير الأمم المتحدة لتجميـد الأصـول، وقـدمت للفريـق معلومـات سـرية تحتـاج إلى مزيـد مـن                      
  .ولذلك فإنه من المقرر القيام بالمزيد من التعاون مع سويسرا. التحقيق

  
  النتائج  -واو   

  تشاد  -  ١  
ممــثلين ، واجتمــع مــع ٢٠١٢مبر ديــس/ قــام الفريــق بزيــارة إلى تــشاد في كــانون الأول - ٢٦٠

المـسؤولة عـن الرصـد والتنفيـذ والتطبيـق الـسليم لتجميـد              المعنيـة  وزارة المالية وممثلي السلطات     ل
  .الأصول

__________ 

  )٢٦(  , Tripoli Post, 16 October 2012”Swiss Holding $millions in Blocked Gaddafi Assets“   متـاح علـى ،
 .http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=9327: الرابط
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مـع  وعلى وجه الخصوص، اجتمع الفريق مع رئيس الوكالة الوطنية للتحقيق المـالي، و             - ٢٦١
  .ممثل فرع مصرف دول وسط أفريقيا في تشاد

 جـرى توضـيح أن النظـام المـصرفي والمؤسـسات الماليـة تنظمهـا عامـة                  ،لزيـارة وخلال ا  - ٢٦٢
، والهيئـة    وهي جزء من مصرف دول وسط أفريقيا       ،الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    

للجنـة المـصرفية لوسـط أفريقيـا، وهـي أيـضا جـزء مـن مـصرف دول                ، التابعـة    الرقابية الإقليميـة  
رفية لوســط أفريقيــا لــديها ولايــة قــضائية بــشأن المــسائل المتعلقــة   واللجنــة المــص. وســط أفريقيــا

 01/03 بمكافحــة غــسل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، وفقــا للقاعــدة التنظيميــة رقــم         
  .للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

خــلال الزيــارة للحــصول علــى معلومــات تتعلــق بتنفيــذ تــدابير تجميــد  وسعـــى الفريــق  - ٢٦٣
  .صول، وتحديدا من أجل فهم مدى فعالية تنفيذ السلطات التشادية للتدابيرالأ

  : ما يليوطلب الفريق على وجه الخصوص - ٢٦٤
المنهجية التي تستخدمها السلطات التـشادية في إبـلاغ المـصارف والمؤسـسات               )أ(  

بموجــب قائمــة لاالماليــة الأخــرى بــالقيود المفروضــة علــى الأفــراد والكيانــات الليبيــة المدرجــة في 
  ذات الصلة؛مجلس الأمن قرارات 
ــراد        )ب(   ــد الأصــول الــتي يمتلكهــا هــؤلاء الأف ــد وتجمي ــه لتحدي الإجــراء المعمــول ب

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠من القرار أحكام الفقرات ذات الصلة والكيانات عملا ب
اسـتعراض هـذه التقـارير       يـتم    فيما يتعلـق بتقـارير المعـاملات المـشبوهة، كيـف            )ج(  
  ها؛وتقييم

ــذ     )د(   ــتي جمــدت من ــرارات اتخــاذ قائمــة بالأصــول ال ــصلة  ق مجلــس الأمــن ذات ال
  .ليبيا بشأن
  :وردت السلطات التشادية على النحو التالي - ٢٦٥

عـن رصـد النظـام      هي الهيئة الإشرافية المـسؤولة      اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا       )أ(  
ويوجــد مقرهــا في الكــاميرون   . دالمــالي في عــدة بلــدان في وســط أفريقيــا، بمــا في ذلــك تــشا       

وذكــرت الــسلطات . يــضطلع فرعهــا في تــشاد بــأي دور في تنفيــذ تــدابير تجميــد الأصــول   ولا
تعمم أي قائمة للأفراد والكيانات المدرجـة في قائمـة اللجنـة              في حدود علمها، لم    ،التشادية أنه 

  من جانب اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا؛
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 لا للتحقيـق المـالي للفريـق أن لـديها إجـراءات معمـو             أوضحت الوكالة الوطنية    )ب(  
بها للتعامـل مـع مكافحـة تمويـل الإرهـاب، مـشيرة تحديـدا إلى قائمـة الأمـم المتحـدة للجـزاءات                        

، وأكـدت أنهـا     )٢٠١١ (١٩٨٨المفروضة على تنظيم القاعدة والقائمـة المنـشأة عمـلا بـالقرار             
وعلــى الــرغم مــن . لــتي تحــتفظ بهــا اللجنــةتكــن علــى علــم بالقائمــة ا في وقــت زيــارة الفريــق لم

   في نجامينـــــا ومـــــصرفKempinskiذلـــــك، كانـــــت الـــــسلطات علـــــى علـــــم بـــــأن فنـــــدق 
Banque Commerciale du Chariمملوكان للنظام الليبي السابق؛   

إبـلاغ عـن معـاملات      أوضحت الوكالة الوطنية للتحقيق المـالي للفريـق أن أي             )ج(  
ن القطــاع المــالي لتحليلــه، ولكــن لم يــتم تلقــي أي تقريــر مــن  مــشبوهة ينبغــي أن يحــال إليهــا مــ

ــة المدرجــة        ــات الليبي ــشبوهة ذات صــلة بالأشــخاص أو الكيان ــاملات م ــالي عــن مع القطــاع الم
  ؛القائمة في

  .ليس لدى السلطات التشادية أي قائمة بالأصول الليبية المجمدة  )د(  
توجد آلية فعالة لتحديـد أو تجميـد أي           لا واستنادا إلى الردود الواردة أعلاه، يبدو أنه       - ٢٦٦

يـتم   لمفــإنه   وعـلاوة علـى ذلـك،       . أصول مملوكـة للكيانـات أو الأشـخاص المـدرجين بالقائمـة           
ــدها  بالتــالي  ــد أي مــن هــذه الأصــول أو تجمي ــسلطات قائمــة    . تحدي ــيس لــدى ال ــه ل ونظــرا لأن

ــا لم    ــة، فإنه ــدرجين بالقائم ــات والأشــخاص الم ــن الامت  بالكيان ــتمكن م ــدابير   ت ــات ت ــال لمتطلب ث
  .الأصول تجميد
لأصـول الـتي يملكهـا النظـام اللـيبي          باالسلطات  علم  وإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من        - ٢٦٧

 وعلـى وجـه الخـصوص، ففـي خـلال الزيـارة،           .تتخذ أي إجـراءات لتجميـدها      السابق، فإنها لم  
ــذافي يملــك فن ــ      ــدرك أن نظــام الق ــشادية ت ــسلطات الت  Kempinskiدق كــان مــن الواضــح أن ال

 Banque Commerciale duالعربية الليبية للاستثمارات الخارجيـة ومـصرف   شركة الخلال  من

Chari  ،واسمه مرفـوع الآن مـن القائمـة،    ( في المائة للمصرف الليبي الخارجي ٥٠ملوك بنسبة  الم
  ).ولكن في السابق كان مدرجا في إطار أحكام التدابير الأصلية لتجميد الأصول

 Banque Sahelo-Saharienne pourوعــلاوة علــى ذلــك، فهنــاك فــرع لمــصرف       - ٢٦٨

l’investissements et le commerceوقد أنشئ هذا المـصرف بموجـب المعاهـدة الـتي     .  في نجامينا
ويبلغ رأس المـال المـرخص      .  في طرابلس  ١٩٩٨فبراير  / شباط ٤لبلدان الأعضاء في    اوقعها قادة   
و مقدم كلية من الـدول المـساهمة، ومـن بينـها ليبيـا الـتي هـي                   مليون يورو، وه   ٢٥٠للمصرف  

يكـن قـد    وفي وقـت زيـارة الفريـق، لم      .)٢٧( في المائـة مـن رأس المـال        ٤٥أكبر المساهمين، بنسبة    
__________ 

  .http://www.bsicnet.com/spip.php?article27انظر،   )٢٧(  
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اتُخذ أي إجراء منذ بدء تدابير تجميد الأصول لمنع إتاحة الأموال للأفراد أو الكيانات المدرجـة                
  .تمتثل لتدابير تجميد الأصول دلة، يخلص الفريق إلى أن تشاد لمواستنادا إلى الأ. في القائمة

رسالة إلى نائــب الأمــين العــام  بـــالفريــق بعـــث مــن صــحة هــذه المعلومــات، وللتـــثبت - ٢٦٩
للجنة المصرفية لوسط أفريقيا يوضح فيها أهمية الحصول علـى تفاصـيل عـن أي أصـول مملوكـة                   

المــدرجين في القائمــة الموحــدة للأمــم المتحــدة الــتي  أو الكيانــات /كليــا أو جزئيــا للأشــخاص و
ــة ــا منــذ    . تتعهــدها اللجن وحــاول الفريــق دون جــدوى الاتــصال بمــصرف بلــدان وســط أفريقي

يـتم   ولم. ٢٠١٢ديسمبر  / واللجنة المصرفية لوسط أفريقيا منذ كانون الأول       ٢٠١٢يوليه  /تموز
  .تلقي أي ردود حتى الآن

 لإتاحـة   ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٣ حكومـة تـشاد في       رسـالة إلى  بالفريـق    وبعـث   - ٢٧٠
  .ولكن لم يتم تلقي أي ردالمشار إليها أعلاه، التأكيدات ا للطعـن في الفرصة له

تُنفـذ تـدابير تجميـد       واستنادا إلى الأدلة المذكورة أعلاه، خلص الفريق إلى أن تـشاد لم            - ٢٧١
  ).٢٠١١ (١٩٧٠قرار الالأصول، ومن ثم فهي تنتهك 

  
  ها اللجنة المصرفية لوسط أفريقياالدول الأعضاء الأخرى التي تشرف علي  -  ٢  

تثير النتائج المتعلقة بعدم تنفيذ تشاد لتدابير تجميد الأصول أعـلاه، الأمـر الـذي يعـزى                - ٢٧٢
جزئيا إلى عدم قيام اللجنـة المـصرفية لوسـط أفريقيـا بتقـديم المعلومـات اللازمـة، شـواغل بـشأن                     

لبلدان الأخرى في المنطقـة الـتي يتـولى الإشـراف علـى العمليـات المـصرفية فيهـا أيـضا                     الحالة في ا  
ــة المــصرفية ــا الوســطى  وتــشاد: ، وهـــياللجن ــة أفريقي ــة  وجمهوري ــة الكونغــو الديمقراطي  جمهوري

  .الكاميرون وغينيا الاستوائية وغابونو
ــد مــن     - ٢٧٣ ــسابق موجــودة في العدي ــشتبه أن أصــول النظــام ال ــدان المنطقــة،  وفي حــين يُ  بل

تقـدم    ولم .ذه الـدول بـشأن هـذه الأصـول        بهترد أي معلومات محددة إلى الفريق فيما يتصل          لم
وفي حـين ذكـر   . غـابون تقريـرا إلى اللجنـة عـن تنفيـذ التـدابير المتعلقـة بتجميـد الأصـول          سـوى  

ها حـسابات في     من الأفراد والكيانات المدرجة في القائمـة لـدي         ـاذلك التقرير أنه لم يتضح أن أي      
. غابون، فإنه لم يقدم تفاصيل عن أي تدابير متخذة لتحديـد أصـول هـذه الكيانـات أو الأفـراد      

يمكن في هذه المرحلـة التعليـق علـى الحالـة الراهنـة، أو علـى امتثـال أو عـدم امتثـال                        وبالتالي فلا 
  .هذه الدول لتدابير تجميد الأصول، بخلاف تشاد

ــالنظر إلى   - ٢٧٤ ــك، فب ــشادومــع ذل ــالت ــد مــن      كمث ــام بالمزي ــه ينبغــي القي ــق أن ــرى الفري ، ي
يتعلــق بامتثــال كــل دولــة مــن هــذه الــدول، وإمكانيــة وجــود أصــول مخفيــة      التحقيقــات فيمــا

  .للكيانات والأفراد المدرجين في القائمة
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  المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا  -  ٣  
أفريقيـا،   غـرب  لى عدة بلـدان في  المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا خدماته إ يقدم    - ٢٧٥ 

  .توغو والسنغال والنيجر ومالي و بيساو- غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنن  :وهي
وفيما يتعلق بهذه الدول الأعضاء، قدمت واحدة منها فقط، وهي توغـو، تقريـرا عـن                 - ٢٧٦ 

ــذ ذكـــرت  ــا لتعليمـــات المـــصرف المر    التنفيـ ــراءات وفقـ ــا امتثلـــت للإجـ ــه أنهـ ــدول فيـ كـــزي لـ
   .طبيعة تلك الإجراءات أفريقيا، لكنها لم تقدم تفاصيل عن  غرب

و قدمت بنن بعض المعلومات المتعلقة بالأصول المملوكة لكيان تم شـطبه مـن القائمـة                  - ٢٧٧ 
القـرار  وفقـاً لأحكـام     بحكم كونـه فرعـا مـن فـروع المؤسـسة الليبيـة للاسـتثمار                 في وقت لاحق    

   .استفسار للمتابعة  تُجب على ، لكنها لم)٢٠١١ (٢٠٠٩
، تعـاون النيجـر فيمـا يتعلـق بـالتحقيق          ٢٠١٢وخلال زيارة الفريق إلى النيجر في عام         - ٢٧٨ 

ساعدي القـذافي، المقـيم حاليـا       ، وهو ال ـ   في القائمة  ينالمدرجلأحد الأشخاص   في الشؤون المالية    
ولم تـرد أي  . ت الصلة التي وُعد بهـا     بعدُ الوثائق ذا   قيتل في نيامي، على الرغم من أن الفريق لم         

الماليـة في النيجـر علـى علـم بقائمـة           وحـدة الاسـتخبارات     ولم تكن   . معلومات بخصوص التنفيذ  
 وقـد زود الفريـق      .أفـراد وكيانـات     تدابير حظر السفر وتجميد الأصـول مـن          ممن فُرضت عليه  

   .بقائمة مستكملة أثناء زيارتهالوحدة 
 في تنفيـذ تـدابير تجميـد الأصـول مـن جانـب النيجـر، غـير أن                   اًورويبدو أن هنـاك قـص       - ٢٧٩ 

   .جاهزة للتثبت من حقيقة الموقف قبل المضي في التعليق عليه هناك استفسارات 
وتَبين في وقت لاحق أن الرسالة الأولية الموجهـة إلى المـصرف المركـزي لـدول غـرب                   - ٢٨٠ 

 لم يــتم الــرد  ،٢٠١٢يوليــه / تمــوز١٧رخــة وبُعثــت إليــه بعــد ذلــك رســالة مؤ أفريقيــا لم تــصل، 
 تقدم، ونظـرا للنتـائج المتعلقـة بمـصرف دول وسـط أفريقيـا              وفي ضوء جميع ما     . عليها حتى الآن  

الـلازم أيـضا إجـراء مزيـد مـن التحقيقـات        اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا، يرى الفريق أنه من        و
المـصرف المركـزي لـدول     تي يـشرف    بشأن تنفيـذ تـدابير تجميـد الأصـول مـن جانـب البلـدان ال ـ               

   . غرب أفريقيا على عملياتها المصرفية
  مسائل ذات صلة  -  ٤  

ــدابير      - ٢٨١  تلقــى الفريــق معلومــات مفادهــا أن بعــض الــدول الأعــضاء الأخــرى لم تنفــذ ت
وقد رُفعت الاستفـسارات    . الافتقار إلى تشريعات محلية تمكّنها من ذلك       تجميد الأصول بسبب    

وسـيتطلب  . ولكـن حـتى الآن، لم تـرد أيـة إجابـة مفيـدة              بات إلى الـدول المعنيـة،       في شكل خطا  
ة في وجـود  قـو الموقف، خاصة وأنه يشتبه ب الأمر إجراء مزيد من التحقيقات للتثبت من حقيقة       

   .الأعضاء من الدول على الأقل واحدة داخل إقليم دولة قدر كبير من الأصول ذات الصلة 
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   التوصيات  - خامسا 
  :يوصي الفريق بما يلي  

  
  حظر توريد الأسلحة  -ألف   

  
  احكومة ليبي    

  : يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى حكومة ليبيا- ٢٨٢
ــسرعة هــيكلا   تعــين أن    )أ(   ــسيق لعلــى وجــه ال ــتم لتن ــه  ي ــه مــن خلال ــع توجي جمي

  ؛المساعدة الأمنية مشتريات 
.  المــشتراةمنيــةالأمعــدات للائي أن تكفــل اســتخدام شــهادات المــستعمل النــه    )ب(  
للمـستعمل النـهائي لفئـات الأسـلحة الناريـة أن يتحمـل المـسؤولية عـن اسـتلام وتخـزين                    وينبغي  

  ؛وتسجيل وتوزيع المعدات
  

  مجلس الأمن    
  :  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى مجلس الأمن- ٢٨٣

ــزوم رفــع أن ي   )أ(   ــبالاســتثناء فيمــا يتعلــق الإخطــار ل ــة مــن المــساعدة   ب أنواع معين
، )باستثناء الأسلحة والـذخائر والمتفجـرات     (العسكرية   الأمنية، بما في ذلك التدريب، والمعدات       

  ؛من الأصناف غير المميتةما سواها والصيانة المتعلقة بها، وقطع الغيار، والمعدات الواقية و
م، والمتفجــرات، فــرض التزامــات أشــد إحكامــا لرصــد الأســلحة، والألغــاأن ي   )ب(  

وفي حـال قبـول هـذه التوصـية، يـستطيع الفريـق أن يقـدم                . الـصلة  والذخيرة وقطع الغيـار ذات      
   . عند الاقتضاء،المشورة بشأن تنفيذها

  حظر السفر  - باء   
تبرم اللجنة اتفاقا مع المنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة             يوصي فريق الخبراء اللجنة بأن       - ٢٨٤

مجلـــس الأمـــن الإنتربـــول والمـــشتركة بـــين  إصـــدار الإخطـــارات الخاصـــة  بـــشأن ) الإنتربـــول(
   .يتعلق بالأشخاص المدرجين في القائمة فيما

  
  تجميد الأصول   -جيم   

  إلى اللجنة    
  : يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة- ٢٨٥
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لليبيـــة االعربيـــة الـــشركة بمـــا في ذلـــك أن تظـــل المؤســـسة الليبيـــة للاســـتثمار،    )أ(  
الأفريقية الليبية، مدرجة في القائمـة إلى حـين إنـشاء      ومحفظة الاستثمار  ات الخارجية، للاستثمار

   ؛الشركتينكلتا إدارة واضحة وشفافة تحكم جميع حيازات 
الهوية الـتي اسـتخدمها عبـد االله الـسنوسي حـين وجـوده في               بيانات  أن تضاف      )ب(  

   :، وذلك على النحو التالياسما مستعاراًئمة باعتبارها القا  في ةالمدرجبياناته المغرب إلى 
  

      B0515260    :ماليالصادر في رقم جواز السفر 
 Abdoullah Ould Ahmed           :الاسم

  Anefif (Kidal) Mali ,1948      : تاريخ ومكان الميلاد
  Jan. 2012, Bamako (Mali) 10       :تاريخ ومكان الإصدار
  Jan. 2017 10        : ةتاريخ انتهاء الصلاحي

    
  SPICRE 073  :ماليالصادرة في رقم بطاقة الهوية 

  Abdoaullah Ould Ahmed            :الاسم
  Anefif (Kidal) Mali ,1948       :تاريخ ومكان الميلاد

  Dec. 2011, Essouck (Mali) 6       :تاريخ ومكان الإصدار
    

  إلى الدول الأعضاء    
الاعتبـار الواجـب إلى تقـديم اقتراحـات         ل الأعضاء بـأن تـولي        يوصي فريق الخبراء الدو     - ٢٨٦

الكيانـات أو الأشـخاص الـذين يثبـت أنهـم سـاعدوا بـأي               الإدراج في القائمة إلى اللجنـة بـشأن         
الأشـخاص الـذين سـبق تحديـدهم في إطـار       شكل من الأشكال في الشؤون الماليـة للكيانـات أو    

الأشخاص الذين يثبـت أن      حات المتعلقة بالكيانات أو     تدابير تجميد الأصول؛ وإلى تقديم الاقترا     
ويُحـتفظ   بحوزتهم أصول من أي نوع تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية من الـشعب اللـيبي،        

   .بها خارج الأراضي الليبية
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Annex I  
  Countries visited by the Panel during the mandate  

Country Arrival Departure 

United States 07/05/12 13/05/12 

Kenya 21/05/12 24/05/12 

Libya 28/05/12 31/05/12 

Libya 04/06/12 12/06/12 

United Kingdom 20/06/12 n/a 

Libya 24/06/12 27/06/12 

Nigeria 01/07/12 04/07/12 

Lebanon 11/07/12 19/07/12 

United States 22/07/12 28/07/12 

Algeria 06/08/12 09/08/12 

Libya 27/08/12 29/08/12 

Niger 03/09/12 06/09/12 

Libya 11/09/12 14/09/12 

United Kingdom 21/09/12 n/a 

Libya 08/10/12 12/10/12 

United Kingdom 19/10/12 n/a 

Libya/Ethiopia 21/10/12 01/11/12 

Libya 13/11/12 22/11/12 

United States 25/11/12 05/12/12 

Chad 09/12/12 11/12/12 

Albania 17/12/12 19/12/12 

Lebanon 28/12/12 29/12/12 

Belgium 07/01/13 09/01/13 

Tunisia 15/01/12 17/01/12 

Libya/Egypt 13/01/12 17/01/12 

Libya 20/01/13 24/01/13 

Israel 28/01/13 29/01/13 

United Kingdom 30/01/13 n/a 
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Annex II 
 

  List of institutions and individuals consulted  
  

 This list excludes certain individuals, organizations or entities whom the Panel 
met, in order to maintain the confidentiality of the source or sources and not to impede 
the ongoing investigations of the Panel. 

Libya 
 

Government: 
 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Planning, Libyan Mine 
Action Centre, Central Bank of Libya, Libyan Investment Authority, internal security 
forces, Supreme Security Committee, border security group of experts, Special Adviser 
to the Deputy Prime Minister, Warrior’s Commission, Asset Recovery Committee 

Organizations:  UNSMIL, demining operators, World Bank representatives, International Organization 
for Migration 

Diplomatic missions: United Kingdom, France, Egypt, United States 

  
Albania 

 

Government: Military Export Import Company (MEICO), civil aviation authority and Ministry of 
Foreign Affairs 

  

Algeria  
Government: Ministry of Foreign Affairs, Special Adviser to the President, security agency 

  

Belgium  
Private sector: FN Herstal 

  

Chad  
Government: Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Chief of Staff particulier for the 

President, Secretary General of the Ministry of Finance and the Financial Intelligence 
Unit, Bank of Central African States, Central Bank 

Multilateral  
organizations: 

Department of Safety and Security of the Secretariat, United Nations Development 
Programme 

  

Egypt  
Government: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Defence 

  
Ethiopia 

 

Workshop: Attended an arms export seminar 

  

Kenya  
Workshop: Members of the Panel participated in a workshop in Nairobi on: “Implementing 
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Sanctions: Prospects and Problems” 

  

Lebanon  
Government: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence and the Special Investigation 

Commission at the Central Bank of Lebanon 

  

Niger  
Government: National Security Adviser, security services, immigration officials, Minister of the 

Interior 
Multilateral  
organizations: 

Department of Safety and Security of the Secretariat, Economic Community of West 
African States, United Nations Development Programme 

  

Nigeria  
Government: 
 

Ministry of Foreign Affairs, State security services, National Security Adviser, Minister 
of the Interior 

Multilateral 
organizations: 

United Nations Resident Coordinator, Economic Community of West African States 

  

Tunisia  
Government: Ministry of Defence, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs 

  

United Kingdom  
Non-governmental 
organizations: 

Global Witness, British Bankers Association 

  

United States  
Permanent missions: Albania, Algeria, Australia, Belarus, Chad, China, Egypt, France, Hungary, Israel, Libya, 

Luxembourg, Niger, Republic of Korea, Russian Federation, Rwanda, Tunisia, Turkey, 
Turkey, Ukraine, United Kingdom and United States  

Multilateral 
organizations: 

International Monetary Fund and World Bank Libya Team 
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Annex III 
 

  Panel official outgoing correspondence log  
  

2012 

No. Country About Sent on 
29 Albania Arms embargo 30/04/12 
30 Belgium Arms embargo 30/04/12 
31 Lebanon Arms embargo 30/04/12 
32 Qatar Arms embargo 30/04/12 
33 Chair Panel letter to Lebanon regarding arms embargo 10/05/12 
34 Central Bank of Libya Visit 11/05/12 
35 Egypt Arms embargo 14/05/12 
36 Libya Visas 14/05/12 
37 Libya Visit 15/05/12 
38 Libya Visit 18/05/12 
39 Egypt Arms embargo 29/05/12 
40 Syrian Arab Republic Arms embargo 29/05/12 
41 Nigeria Visit 31/05/12 
42 Algeria Visit 31/05/12 
43 Chad Visit 04/06/12 
44 Morocco Travel ban 06/06/12 
45 Niger Visit 11/06/12 
46 Libya Visit 11/06/12 
47 Central Bank of Libya Meeting 13/06/12 
48 Turkey Arms embargo 14/06/12 
49 Lebanon Arms embargo 18/06/12 
50 Nigeria Visit 18/06/12 
51 Lebanon Visit 21/06/12 
52 Chair Committee letter to Lebanon regarding the Libyan Arab For-

eign Investment Company 
22/06/12 

53 Chair Draft implementation assistance notice on arms embargo 26/06/12 
54 United States Asset freeze 27/06/12 
54 Mauritania 

(duplicated reference number) 
Travel ban 06/07/12 

55 Pakistan Arms embargo 10/07/12 
56 Canada Arms embargo 10/07/12 
57 Poland Arms embargo 10/07/12 
58 Niger Travel ban and asset freeze 12/07/12 
59 Chad Meeting 12/07/12 
60 Zambia Asset freeze 13/07/12 
61 Central Bank of West African 

States  
Asset freeze 18/07/12 

63 Niger Asset freeze 18/07/12 
64 Lebanon Arms embargo 23/07/12 
64 Chair Double numbered 23/07/12 
65 Libya Visit/meeting 24/07/12 
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66 Algeria Visit/meeting 31/07/12 
67 Algeria R-Visit/meeting 01/08/12 
68 Chad Visit/meeting 02/08/12 
69 Mali (double numbered as 

OC.68) 
Travel ban/asset freeze 06/08/12 

70 Algeria Visit/meeting 13/08/12 
71 Morocco Visit/meeting 13/08/12 
72 Belgium Arms embargo 13/08/12 
73 Mali Visit/meeting 22/08/12 
74 Albania Visit/meeting 27/08/12 
75 Niger Visit/meeting  
76 Libya Arms embargo 04/09/12 
77 Chair Visit/meeting-Chad 04/09/12 
78 Malta Arms embargo 05/09/12 
79 Qatar Arms embargo 05/09/12 
80 Mali Visit/meeting  
81 Niger Asset freeze 12/09/12 
82 Chair Implementation assistance notice 17/09/12 
83 Egypt Visit/meeting 25/09/12 
84 France Visit/meeting 25/09/12 
85 Chair Arms embargo/implementation assistance notice 26/09/12 
86 Albania Visit/meeting 27/09/12 
87 Morocco Visit/meeting 28/09/12 
88 Chair Report 28/09/12 
89 Switzerland Arms embargo 02/10/12 
90 Syrian Arab Republic Letfallah II 05/10/12 
91 France Visit/meeting 05/10/12 
92 Malta Arms embargo 05/10/12 
93 Pakistan Arms embargo 05/10/12 
94 Italy Arms embargo 05/10/12 
95 Tunisia Visit/meeting 10/10/12 
96 Libya Asset freeze 12/10/12 
97 Algeria Asset freeze 12/10/12 
98 Chair Requesting assistance 18/10/12 
99 Tunisia Visit/meeting 16/10/12 
100 France Arms embargo 16/10/12 
101 Mali Visit/meeting 22/10/12 
102 Switzerland Asset freeze 22/10/12 
103 South Africa Asset freeze 22/10/12 
104 Uganda Asset freeze 22/10/12 
105 Turkey Arms embargo 24/10/12 
106 Israel Arms embargo 24/10/12 
107 Qatar Arms embargo 24/10/12 
108 Jordan Arms embargo 24/10/12 
109 Chair Requesting assistance 25/10/12 
110 Niger Asset freeze 25/10/12 
111 Turkey Arms embargo 01/11/12 
112 Canada Asset freeze 12/11/12 
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113 Albania Visit/meeting 06/11/12 
114 Greece Arms embargo 07/11/12 
115 Italy Arms embargo 06/11/12 
116 Egypt Asset freeze 12/11/12 
117 Belgium Arms embargo 12/11/12 
118 Russian Federation Arms embargo 14/11/12 
119 Chad Visit/meeting 16/11/12 
120 Libya Arms embargo 26/11/12 
121 Algeria Asset freeze 23/11/12 
122 Mauritius Visit/meeting 23/11/12 
123 United Republic of Tanzania Asset freeze 23/11/12 
124 Nigeria Arms embargo 24/11/12 
125 Algeria Arms embargo 26/11/12 
126 Algeria Arms embargo 26/11/12 
127 Chair Facilitating response 03/12/12 
128 Chad Visit/meeting 05/12/12 
129 Egypt Visit/meeting 05/12/12 
130 Lebanon Arms embargo/visit 12/12/12 
131 Morocco Arms embargo/visit 11/12/12 
132 Israel Arms embargo/visit 12/12/12 
133 Tunisia Visit/meeting 13/12/12 
134 France Arms embargo 18/12/12 
135 Chad Arms embargo 18/12/12 
136 Algeria Arms embargo/visit 18/12/12 
137 Armenia Arms embargo 21/12/12 
138 Republic of Moldova Flight information 21/12/12 
139 North Atlantic Treaty Organi-

zation 
Flight information 21/12/12 

140 United Arab Emirates Arms embargo 21/12/12 
141 Ukraine Arms embargo 21/12/12 
142 Qatar Arms embargo 27/12/12 
143 United Arab Emirates Arms embargo 27/12/12 
144 Saudi Arabia Arms embargo 27/12/12 
145 Tunisia Visit/meeting 26/12/12 
146 Central African Banking 

Commission 
Asset freeze 27/12/12 

 
 

2013 
No. Country About Sent on 
1 Russian Federation Arms embargo 03/01/13 
2 Egypt Visit/meeting 03/01/13 
3 Lebanon Arms embargo 03/01/13 
4 Israel Visit/meeting 07/01/13 
5 Niger Request for response to enquiries 09/01/13 
6 United Republic of Tanzania Asset freeze 10/01/13 
7 Pakistan Arms embargo 11/01/13 
8 France Arms embargo 11/01/13 
9 Belgium Arms embargo 14/01/13 
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10 Canada Arms embargo 16/01/13 
11 United States Arms embargo 16/01/13 
12 Ukraine Arms embargo 16/01/13 
13 Albania Arms embargo 16/01/13 
14 United Arab Emirates Arms embargo 16/01/13 
15 Tunisia Arms embargo 17/01/13 
16 Russian Federation Arms embargo 17/01/13 
17 Romania Arms embargo 17/01/13 
18 South Africa Asset freeze 23/01/13 
19 United Republic of Tanzania Asset freeze 21/01/13 
20 Mauritius Asset freeze 23/01/13 
21 Switzerland Asset freeze 23/01/13 
22 Mali Travel ban 23/01/13 
23 Mauritania Travel ban 23/01/13 
24 Algeria Arms embargo 24/01/13 
25 Chad Asset freeze 23/01/13 
26 France Arms embargo 24/01/13 
27 Libya Arms embargo 28/01/13 
28 Libya Asset freeze 31/01/13 
29 Mali Visit/meeting 04/02/13 
30 Sudan Arms embargo 04/02/13 
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Annex IV  
 

  Level of responsiveness to requests for information from 
the Panel   
Country/organization Number of 

letters sent  
Requested 

information 
fully supplied 

Information 
partially 
supplied 

No answer 

Albania 2 2   
Algeria 5 2 1 2 
Armenia 1 1   
Bank of Central 
African States 

2   2 

Belgium 4 3  1a 
Canada 3 1  2a 
Central African 
Banking Commission 

1   1 

Central Bank of West 
African States 

1   1 

Chad 1   1 
Egypt 3 3   
France 6 2 4  
Greece 1 1   
Italy 2 1 1  
Jordan 1 1   
Lebanon 3 2  1a 
Libya 7 2  5 
Mali 2   2 
Malta 1  1  
Mauritania 2 2   
Mauritius 2 2   
Morocco 2 2   
Niger 5   5 
Nigeria 1   1 
North Atlantic Treaty 
Organization 

1 1   

Pakistan 3 2  1 
Poland 1 1   
Qatar 4 2 1 1 
Republic of Moldova 1   1 
Russian Federation 3 1  1/1a 
Romania 1  1  
Saudi Arabia 1 1   
South Africa 2   2a 
Switzerland 3 1 2  
Syrian Arab Republic 2 1  1 
Tunisia 3 2  1 
Turkey 3 2  1 
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Uganda 1 1   
Ukraine 2 2   
United Arab Emirates 3   3 
United Republic of 
Tanzania 

3 3   

United States 2 1  1a 
Zambia 1 1   

 

 a Member State indicated that a response was forthcoming. 
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Annex V 
 

  Rebuttal from the State of Qatar 
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Annex VI 

  Export licence delivered by the Albanian authorities 
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Annex VII  
 

  Delivery verification certificate from the United 

Arab Emirates 
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Annex VIII  
 

  End-user certificate Ukraine-United Arab Emirates 
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Annex IX  
 

  Ayk Avia flight plans 
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Annex X  
 

  Arms and ammunition from Libya confiscated by the 
Tunisian authorities in 2011 and 2012 
 

Materiel  2011 2012 Total 
Arms    

Handguns 4 12 16 
Assault rifles 20 19 39 
Hunting rifles - 7 7 

PKM - 1 1 
12.7 Heavy Machine 

Guns 
1 1 2 

RPG 3 4 7 
Mortar 60 mm 1 1 2 

SA-7b  1 1 
Ammunition     

5.56x45 108 2804 2912 
.25 ACP 1 49 50 

9mm 122 718 840 
7.65mm 3 146 149 

Other handguns 
ammunition 

75 1079 1154 

12 gauge 56 483 539 
16 gauge - 302 302 

5.7x28mm - 4 4 
7.62x39mm 1486 11645 13131 
7.62X51mm 448 515 963 
7.62x54mmR 71 5790 5861 
12.7x99mm 4 11 15 

12.7x108mm 1 594 595 
14.5x114mm 9 318 327 

Grenades - 11 11 
PG rockets 55 36 91 

Other ammunition 145 150 295 
Other materiel    

spare parts, fuses, 
binoculars, bayonets, 

chargers 

   

 

Source: List provided by the Tunisian authorities, January 2013. 
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Annex XI 
 

  Cases of violations of the arms embargo reported to the 
Panel by the Algerian authorities between April 2011 and 
March 2012 
 

Date Location Materiel  Contextual information 
11/04/2011  Arms  2 vehicles – Not intercepted. 

Materiel served in a terrorist attack 
against a military position 

04/07/2011 Ghardaia 4 AK rifles, 2 handguns, 
explosives and 
ammunition, arms 
accessories 

Interception - Materiel brought 
back from Libya by a terrorist cell 
close to Mokhtar Belmokhtar 

20/07/2011 Adrar 3 handguns  Arms destined for Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb 

21/10/2011 Anai Pass 1 machine gun, 5 AK 
rifles, 1 handgun, 
ammunition 

 

07/11/2011 Anai Pass 1 machine gun, 5 sniper 
rifles, 12 AK rifles, 
1 handgun, ammunition 

Convoy of 10 vehicles  

04/12/2011 El Oued Arms shipment Group linked to Tarek Ibn Zyad 
group, charged with establishing 
arms trafficking network from 
Libya. Intercepted. Not the first 
time that they attempted to traffic 
weapons to Algeria 

03/01/2012 Anai Pass 4 heavy machine guns, 
4 RPG, 57 general purpose 
machine guns, 82 AK 
rifles, 5 FAL assault rifles, 
489 PG 7 rockets, 
ammunition 

4 vehicles intercepted – several 
arrests of different nationalities 
from the region 

22/02/2012 In Amenas 21 SNORA rockets and 
home-made launcher 

 

Source: Algerian authorities. 
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Annex XII  
 

  Letfallah II registry certificate 
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Annex XIII 

  Arms and ammunition seized on board the Letfallah II 
 

Type of items  Quantity 
Weapon systems  
Kalachnikov type assault rifles 23
FN FALs 14 
Dragunov sniper rifles 3 
BKTa 13 
12.7mm heavy machine gun 1 
14.5mm heavy machine guns - twin barrel  2 
RPG  24 
Antitank recoilless rifles 4 (+ 4 bases) 
120 mm mortar 1 
82 mm mortar 1 
60 mm mortar 1 
  
Ammunition  
Rocket 130mm 11
Tank rounds 115 and 125mm 6 
SA-24 Igla-S 2 
SA-7b 10 (+ 1 gripstock and 6 batteries) 
Anti-tank missiles  23 (Including 2 MILAN, 5 KONKURS-M, 

3 METIS-M, 1 MALUTKA) 
7.62x39, 7.62x51, 7,62x54mmR 378 274 
12.7mm 165 960 
14.5mm 22 450 
23 mm 6285 
57mm rockets 758 
68mm rockets 201 
Different types of artillery rounds 18 
PG rockets 1640 
Other rockets 9 
Recoilless rifle rounds 73mm 483 
Recoilless rifle rounds 106mm HEAT 24 
107mm Katyosha 9 
Different types of mortar rounds 528 
Defensive and offensive hand grenades 786 
Different types of rifle grenades 319 

  
Mines and explosives  
Anti-tank mines 8 
Semtex H 40kg 
400 g TNT blocks 4 

  
Other items  
Sights, magazines, cleaning kits, spare parts for 
weapons, military uniforms, helmets, gas masks, 
communication equipment (71 radios), propulsive 
charges for rockets and fuses.

 

 

Source: Lebanese authorities, 2012. 
 
  

 a Term used in Lebanon to define a general-purpose machine gun. 
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Annex XIV 
 

  Pictures of different types of materiel seized on board the 
Letfallah II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.7 mm ammunition 
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107 mm rockets 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

130 mm rocket 



S/2013/99  
 

13-25441 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Anti-vehicle mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

FN FALs 
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MAG machine guns 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 24 Igla-S 
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SA-7b and SA-24 and various ATGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

SNEB rockets 
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SNORA rockets (RAK 022) 
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Annex XV 
 

  Guidance on the notification of exemptions to the asset 
freeze measures   

This guidance contains information aimed at assisting Member States in the implementation of the asset freeze 
imposed on certain Libyan individuals and entities as listed by the Security Council or its Committee, and focuses 
particularly on the provisions for exemptions as described in the relevant UN Security Council resolutions.  
The United Nations monitors reported sanctions violations and determines appropriate actions to take in response. 
The principal body mandated to monitor implementation of measures imposed in Security Council resolutions 
1970 (2011) and 1973 (2011) and modified by resolution 2009(2011), and to examine and take appropriate action 
on information regarding alleged violations or non-compliance is the Security Council's Committee established 
pursuant to resolution 1970 (2011). The Panel of Experts assists the Committee in carrying out its mandate 
through gathering, examining and analysing information from Member States and other interested parties 
regarding the implementation of the sanctions and in particular, incidents of non-compliance (Security Council 
resolution 2040, paragraph 10b). The Panel comprises impartial, independent individuals with relevant technical 
expertise. 

 
The Panel would like to remind Member States of the provisions of the relevant resolutions, and that frozen assets 
of designated entities/individuals can only be unfrozen in the following circumstances: 

 

1. If the entity(ies) or individual(s) are removed from the list of designated entities and individuals by a decision 
of the Council or its Committee (updated list available at 
http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individuals%20and%20Entities.pdf). In this case, 
Member States have to immediately release assets belonging to such de-listed entities and or individuals that 
have been frozen in their territory without any further communication from the Council or from the Commit-
tee. Member States can no longer invoke UN provisions. 

2. If the provisions of paragraphs 19 to 21 of resolution 1970 (2011), which describe the relevant exemption pro-
cedures, are properly adhered to. Member States will recall these provisions, which are copied below for ease 
of reference:  

 
 

19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or 
economic resources that have been determined by relevant Member States: 

 
(a)  To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines 

and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for 
payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with 
the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in 
accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other finan-
cial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of 
the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or eco-
nomic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working 
days of such notification. 
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Member States submit an exemption application to the Committee, which should include, at minimum, the fol-
lowing: 

1. the purpose for which the authorisation is intended to be granted; 
2. the name of the bank that holds the frozen assets concerned; 
3. the amount to be unfrozen; 
4. The name and bank details of the recipient. 
5. the request should come from the owner of the frozen assets or from his/her legal representative 

(designated individuals/entities retain ownership of the assets even though subject to the asset 
freeze measure); 
 

If no objection comes from the Committee within 5 working days, Member States can proceed and release 
concerned funds.  

 
(b)  To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by 

the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee. 
 

In this case Member States have to submit an application to the Committee which should include at minimum 
the same information indicated above. MS can proceed and release concerned funds only after having received 
a written authorisation from the Committee.  
 

(c)  To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, 
other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment pro-
vided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not 
for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been 
notified by the relevant State or Member States to the Committee 

 
Member States must notify the Committee of the intention to authorise the use of frozen assets to honour ju-
dicial, administrative or arbitral lien or judgment. Notification should include, at minimum: 
• Date of the lien or judgment and, where possible, a copy of it; 
• Name of the listed individual or entity whose funds will be used; 
• The assurance that such money will be not used for the benefit of a listed entity and/or individual. 
Designated persons and entities may request, through the relevant Member State, an authorisation to use their 
frozen assets, for example to satisfy a creditor, but cannot invoke the freezing measures as an excuse for de-
faulting. 

 
20. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of 

paragraph 17 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under con-
tracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to 
the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue 
to be subject to these provisions and are frozen. 

 
Member States may deposit interest due to frozen accounts without submitting any request to the Committee. 
As long as MS provide that such earnings will be deposited into a frozen account they do not breach any 
sanction. Therefore, for instance, interest from a frozen bank account can be put into the same frozen ac-
count. 

 
21. Decides that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or entity from 

making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, pro-
vided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a 
person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant 
States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appro-
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priate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 work-
ing days prior to such authorization. 

 
Member States must notify the Committee of the intention to authorise the use of frozen assets to honour 
contracts entered into prior to the listing of such a person or entity, 10 working days prior to such authorisa-
tion. Notification should include, at minimum: 

• Date of the contract and, where possible, a copy of it; 
• Name of the listed individual or entity whose funds will be used; 
• The assurance that such money will be not used for the benefit of a listed entity and/or individual. 

In such cases, designated persons and entities may request, through the relevant Member State, an authorisa-
tion to use their frozen assets, for example to satisfy a creditor, but cannot invoke the freezing measures as an 
excuse for defaulting. 

 

3. If the provisions of paragraphs 15 and 16 of resolution 2009 (2011), which describe the relevant exemption 
procedures, are properly adhered to. In this case, Member States must submit to the Committee their decision 
to unfreeze assets belonging to listed individuals or entities, specifically referring to the exemption they intend 
to apply, by mentioning the paragraph of the relevant resolutions, and as long as the Committee does not ob-
ject to the notification, or approves the request, depending on the category of the exemptions concerned. 

Member States will recall these provisions, which are copied below for ease of reference: 
15. Decides to modify the measures imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 

1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011) with respect to […]* the 
Libyan Investment Authority (LIA), and the Libyan Africa Investment Portfolio (LAIP) as 
follows:  

 (a) funds, other financial assets and economic resources outside of Libya of the entities 
mentioned in this paragraph above that are frozen as of the date of this resolution 
pursuant to measures imposed in paragraph 17 of resolution 1970 (2011) or paragraph 
19 of resolution 1973 (2011) shall remain frozen by States unless subject to an exemption 
as set out in paragraphs 19, 20 or 21 of that resolution or paragraph 16 below. 

 

  [* The Central bank of Libya and the Libyan Foreign Bank, which are also cited in paragraphs 15 and 16 of resolution 2009 

(2011), were delisted by the Committee on 16 December 2011 and are therefore no longer subject to the Asset freeze meas-

ures] 

 
Member States must keep frozen the assets of listed entities and individuals that have been 
frozen in their territory before the date of resolution 2009 (2011), 16 September 2011. How-
ever, Member States may submit an exemption request to the Committee pursuant to the 
above-explained provisions stated in resolution 1970 (2011) paragraphs 19 to 21, and still 
valid, or pursuant to paragraph 16 below. 

 

 (b) except as provided in (a), […] the LIA, and the LAIP shall otherwise no longer be 
subject to the measures imposed in paragraphs 17 of resolution 1970 (2011), including 
that States are no longer required to ensure that any funds, financial assets or economic 
resources are prevented from being made available by their nationals or by any 
individuals or entities within their territories, to or for the benefit of these entities. 
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Member States may resume commercial activities with the LIA and the LAIP and such new 
business is no longer subject to the assets freezing measures. With regard to subsidiaries, as 
has previously been notified (see IAN #1), they are no longer subject to the asset freeze. 
However, if Member States suspect or have reasonable grounds to suspect that these assets 
may be used by or for the benefit of listed individuals, they should continue to freeze them 
pursuant to the relevant UN resolutions (paragraph 17 of resolution 1970 (2011) and para-
graph 19 of resolution 1973 (2011)). 

 

 16. Decides that in addition to the provisions of paragraph 19 of resolution 1970 (2011), 
the measures imposed by paragraph 17 of that resolution, as modified by paragraph 15 
above and paragraph 19 of resolution 1973 (2011), do not apply to funds, other financial 
assets or economic resources of […] the LIA and the LAIP provided that:  

 (a) a Member State has provided notice to the Committee of its intent to authorize access 
to funds, other financial assets, or economic resources, for one or more of the following 
purposes and in the absence of a negative decision by the Committee within five working 
days of such a notification: 

 (i) humanitarian needs;  

 (ii) fuel, electricity and water for strictly civilian uses;  

 (iii) resuming Libyan production and sale of  

    hydrocarbons;  

 

 (iv) establishing, operating, or strengthening institutions of civilian government and 
civilian public infrastructure; or 

 (v) facilitating the resumption of banking sector operations, including to support or 
facilitate international trade with Libya;  

 (b) a Member State has notified the Committee that those funds, other financial assets 
or economic resources shall not be made available to or for the benefit of the individuals 
subject to the measures imposed in paragraph 17 of resolution 1970 (2011) or 
paragraph 19 of resolution 1973 (2011);  

 (c) the Member State has consulted in advance with the Libyan authorities about the 
use of such funds, other financial assets, or economic resources; and 

 (d) the Member State has shared with the Libyan authorities the notification submitted 
pursuant to this paragraph and the Libyan authorities have not objected within five 
working days to the release of such funds, other financial assets, or economic resources. 
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Member States must comply with all of these points, and must notify the Committee of their 

intention to release frozen assets by application that should include, at minimum: 

• the purpose for which the authorisation application has been made; 

• the name of the bank that holds the frozen asset; 

• the amount to be unfrozen; 

• an assurance that such money will be not used by any listed entity and/or individual; 

• evidence that the Libyan authorities agreed the purpose of the authorisation, for 
example a confirmation letter from the Libyan Government. 

If no objection is made by the Committee within 5 working days, Member States can pro-

ceed and release the assets. 

 

Any enquiries or information regarding the contents of this guidance Notice should be directed to the Panel of Experts 
who may be contacted through the Committee secretariat at: sc-1970-committee@un.org. 

 

mailto:sc-1970-committee@un.org�
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Annex XVI  
 

  Council of Minister’s Decision No. 34 of 2012, predicated on 
Law No. 87 of 1971 
(Unofficial translations) 

 
Law number 87 for the year 1971 regarding the Government Cases Department 

 
 

In the name of the people, 
Revolutionary Command Council, 
after perusal of the Judiciary Act Law number 29 for the year 1962 and its amended laws. 
and the Commercial and Civil Procedures Act, 
and Advocacy Law number 8 for the year 1965, and its amended laws, 
law number 86 for the year 1971 to establish the Supreme Council of Judicial Authorities, 
and based on what has been presented by the Minister of Justice and approved by the Cabinet, 
we issue the following law: 
 
Article (1) 
Government Cases Department is a stand-alone department , subordinate to the Ministry of 
Justice, and is regulated based on the provisions of this law and considered a judicial authority. 
 
Article (2) 
The Government Cases Department is constituted from head of the Department, secretary, and a sufficient number of 
assisting counsels, and attorneys according to the attached table. 
 
Article (3) 
It is permissible to establish sections related to the Government Cases Department. A decision from the Minister of 
Justice, based on the suggestion of the Head of the Department, is issued to establish such sections and its jurisdictions. 
 
Article (4) 
The Cases Department acts on behalf of the government and public organisations and institutions in the lawsuits filed 
by or against them in courts of various types and grades, and other authorities with jurisdiction bestowed by law, and in 
all other legal procedures. 
 
The Department may act on behalf of companies or establishments where the state owns all or a majority of their capi-
tal and other institutions that fall under the state’s administration in suits filed by or against them. This is followed by a 
decision issued by the Minister of Justice with the approval of the afore-mentioned company, establishment, or body. 
 
The Head of the Department may entrust the counsels in the aforementioned public institutions, establishments or 
companies to undertake all or some cases filed by or against these bodies or to handle some of their related procedures. 
 
Article (5) 
No reconciliation may be carried out in a suit proceeded by the Government Cases Department, except after its opinion 
is taken, while this Department may suggest a reconciliation to the relevant authority in the cases it undertakes. 
 
Article(6) 
The Government Cases Department may give its justified opinion to the management body not to file or carry out any 
suit or appeal if it sees no benefit from filing or carrying them out. 
The management body may not overlook that opinion, except with the decision of the competent minister. 
 
Article(7) 
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The documents of suits, appeals, verdicts, and all legal paperwork related to the government and public establishments, 
institutions and other bodies, which the Department acts on behalf of according to the statues of this law, may be sent 
to the Department or its relevant section and copies thereof are given to the latter, hence the Department is to inform 
the relevant bodies of the suits, appeals, verdicts, and mentioned documents. 
 
Article(8) 
The ministries, public institutions and other bodies are to inform the Government Cases 
Department of all the documents and data related to the lawsuits filed by or against them with no delay. The Cases De-
partment has the right to request representatives from the ministries, institutions, and other bodies, to present its needed 
clarifications. 
 
The Cases Department must inform the relevant body of the verdict issued in any suit filed by or against it. 
 
Article(9) 
The Head of the Government Cases Department acts on behalf of the administration in all its communication with the 
official authorities and others, and supervises all the work of the Department, its members and employees. In this ca-
pacity, he may take procedures and issue orders that guarantee the proper functioning. He may also give Deputy of the 
Department some of his capacities, and the Deputy acts on behalf of the Head of the Department in the latter's absence. 
 
Article(10) 
The Section's Chief, under the supervision of the Head of the Department, carries out all the technical and administra-
tive work in the jurisdiction of his relevant section, and is responsible before the Head of the Department for the proper 
functioning, and submits to him a report every six months on the section's work including the processed cases, the 
cases requested to be filed, and the resolved cases. The report is also to include all the chief's comments and sugges-
tions. 
 
Article (11) 
While keeping in mind the provisions of this law, the regulations for hiring, promotions, bonuses, evaluations, trans-
fers, delegation, discipline, termination, and retirement apply to the Head of the Government Cases Department, dep-
uty, counsels, assistant counsels, and attorneys, that apply to those employed by the Public Prosecution in the equiva-
lent jobs. The Supreme Council of Judicial Authorities is responsible for these affairs for the members of the attorney 
general. 
 
Article (12) 
Transfers may occur between members of judiciary and Public Prosecution and the members of the Government Cases 
Department in the same way of appointment is carried out for the jobs being transferred to. 
 
Article (13) 
The Government Cases Department members are subordinate to their senior officials upon their official ranking and 
finally to the Minister of Justice. 
 
Article (14) 
The Minister of Justice and the Head of the Government Cases Department have the right to warn the Department's 
non-counsels members, should any failure in their responsibilities occurs. In turn, they have the right to object before 
the Supreme Council of Judiciary Authorities within sixty days after the warning. 
 
Article (15) 
The work of the members of the Government Cases Department is to be overseen (searched) as deemed proper by the 
decision of the Minister's of Justice, after taking the opinion of the Supreme Council of Judiciary Bodies. 
 
 
Article (16) 
The appointment of work place, transfer, and designation of members of the Government 
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Cases Department, from the Department to its sections or from the sections to the 
Department, is to be taken by a decision issued by the Minister of Justice after consulting with the Head of the De-
partment. 
 
The allowance of annual leaves for the members of the Department is to be decided the Head of the Department. 
 
Article (17) 
Adequate number of administrative employees and clerks is to be added to the Government Cases Department, and 
they are to be subject to the provisions of the Civil Service Law and the regulations issued therein. The Head of the 
Department shall have the responsibilities towards them as stated by this law and set for the head of any authority. 
 
Article (18) 
The administrative employees and clerks at the Government Cases Department have the right to view suit files in court 
and copy the data of documents and papers included therein, commissioned by the Head of the Department or the rele-
vant section manager. 
 
Article (19) 
Non-Libyans who have all other employment requirements may be hired in technical posts in the Government Cases 
Department with contracts that include determined salaries, work conditions, and duration. 
 
Article (20) 
The current members of the Government Cases Department are to be hired in the new posts according to the attached 
table along with a decision made by the Prime Minister issued upon the suggestion of the Minister of Justice within 
three months from the effective date of this law. 
 
Hiring of each of them shall be according to the post where his salary falls into within the limit of its grade. If the sal-
ary falls into more than one hiring grade, then the employment shall be upon the lowest grade. 
 
Each of them is to maintain his current salary and all determined benefits. If any of their salaries does not match the 
determined salary grade in the grade where he is hired within, hence he shall be given a bonus that lifts his salary to 
match that grade, while this said bonus shall have no effect on the subsequent determined annual bonus. 
 
Those who are not hired according to the first paragraph are to be transferred to other posts at the Ministry of Justice or 
other ministries according to a decision made by the Prime Minister. 
 
Article (21) 
Any text that violates the provisions of this law is to be abolished. 
 
Article (22) 
The Minister of Justice shall apply this law, and it comes into effect on the day it is published in the official gazette. 
 
Revolutionary Command Council – Colonel -Muammar al-Qadhafi \ Prime Minister 
Mohamed Ali Al-Gedi, Minister of justice 
Issued on Ramadan 11th, 1391, corresponding to October 30th, 1971. 
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Council of Minister Decision No. 34 for the year 2012 to form a committee and specify 
its authorities 
 
The Council of Ministers 
(Listing the relevant statutes and regulations) 
 
Decided 
 
Article (1) 
Form a committee composed as follows: 
1. President of the Litigation Department President 
2. President of the foreign disputes section in the Litigation Department Member 
3. Attorney general office Member 
4. Representative of the Central Bank of Libya Member 
5. Representative of the Ministry of Finance Member 
6. Representative of the Ministry of Interior Member 
7. Representative of the Libyan Investment Enterprise Member 
 
Article (2) 
The committee formed by virtue of the previous article will have the authority to take all necessary actions and 
arrangements to have knowledge of the Libyan assets smuggled abroad, and for this it has the authority to do the 
following: 
1. Identify the Libyan assets smuggled abroad or that were invested in projects or shell investment portfolios with 
the intent to smuggle them, whether they were fixed or moveable, and collect the documents showing them. 
2. Uncover the disguise of these assets and their means of concealment, their places and movements and 
understand the rights related thereto and the different facets of their possession. 
3. Suggest a temporary ban on the movement of the assets, their transfer, enjoyment, usage or right of usufruct 
and that by causing the issuance of expedited or temporary orders by the relevant authorities domestically or 
abroad. 
4. Transfer the suspicious criminal activities to the attorney general office. 
5. Suggest the necessary actions that would guarantee the repatriation of the smuggled assets according to the 
procedures provided for in the law, in the executed conventions and international treaties. 
6. Suggest the initiation of lawsuits before the relevant courts when necessary. 
 
Article (3) 
The committee may request from the relevant authorities to provide it with any documents, contracts, files 
relating to investment projects and the funding of projects and the development projects that were executed under 
the previous regime. 
 
Article (4) 
The committee may seek the assistance of whomever it deems necessary from international and local experts to 
complete its tasks and it has to complete these tasks within a period not exceeding two months from the entry into 
effect of this decision and to submit a detailed report of its activities to the Council of Ministers. 
 
Article (5) 
This decision is effective upon its issuance and must be applied by the relevant parties. 
 
The Council of Ministers 
6/2/2012 
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  Saadi Qadhafi financial association chart 
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Annex XVIII 
 

  False Malian identification and passport of Abdullah Al-
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	موجز
	يقدم التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1973 (2011) ومددت ولايته عملا بالقرار 2040 (2012)، تحليلا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1970 (2011)، بما فيها الحظر على توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، والتعديلات الواردة في القرارات اللاحقة - 1973 (2011)، و 2009 (2011)، و 2016 (2011) و 2040 (2012)، على التوالي - للفترة الممتدة منذ إعادة تعيين الفريق في 18 نيسان/أبريل 2012 حتى تاريخ هذا التقرير. كما يُجمل التقرير النتائج التي توصل إليها الفريق، ويعرض ثماني توصيات على مجلس الأمن واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، وحكومة ليبيا، والدول الأعضاء الأخرى لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة. ويسعى الفريق أيضا إلى إبراز حالات عدم الامتثال استنادا إلى بيانات ومعلومات موثقة تم الحصول عليها.
	وأتاحت المشاورات التي عُقدت مع أفراد ومنظمات إقليمية، ومع هيئات الأمم المتحدة المعنية، إضافة إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء، لفريق الخبراء فرصة للحصول على معلومات مستفيضة عملا بولايته، بما في ذلك تطوّر السياق السياسي والأمني في ليبيا، وتأثيره على المنطقة دون الإقليمية.
	وخلال فترة الإثني عشر شهرا الماضية، استمر انتشار الأسلحة القادمة من ليبيا بمعدل يثير القلق واتسع نطاقه إلى أقاليم جديدة: من غرب أفريقيا إلى شرق المتوسط وربما إلى منطقة القرن الأفريقي. وتشمل حالات النقل غير المشروع للأسلحة من ليبيا، سواء الحالات المؤكدة أو التي لا تزال قيد التحقيق تهريب هذه الأسلحة، برا وبحرا، إلى أكثر من 12 بلدا. وتساهم تدفقات الأسلحة غير المشروعة من البلد في تأجيج النزاعات وزيادة ترسانات مجموعة من الجهات من غير الدول في المنطقة وما وراءها.
	ووفقا للفقرة 13 من القرار 2009 (2011)، أبلغ عدد من الدول الأعضاء اللجنة عن عمليات نقل العتاد العسكري وغير ذلك من أشكال الدعم المتصل بالأمن إلى السلطات الليبية لغرض تقديم المساعدة الأمنية. غير أن الفريق يشعر بالقلق إزاء عدم توافر أي آلية رسمية للمشتريات في ليبيا، وإزاء استمرار عمليات نقل الأعتدة المهلكة إلى مستعملين نهائيين مجهولي الهوية.
	تنفيذ تجميد الأصول

	وفقا لأحكام القرار 2040 (2012)، ومع إبقاء تجميد الأصول المفروض بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بالقرار 2009 (2011)، أوعز مجلس الأمن إلى اللجنة أن تستعرض باستمرار، بالتشاور مع السلطات الليبية، التدابير المتبقية المتعلقة بتجميد الأصول المفروضة بموجب تلك القرارات فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، ورفع اسم كل من هذين الكيانين من القائمة في أقرب وقت ممكن عمليا، من أجل إتاحة أصولهما لشعب ليبيا ولصالحه.
	حظر السفر
	أولا - معلومات أساسية
	1 - أعرب مجلس الأمن في القرار 1970 (2011) عن قلقه البالغ إزاء الحالة في ليبيا، وأدان العنف واستعمال القوة ضد المدنيين، وأعرب عن أسفه للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، فرض المجلس تدابير محددة على ليبيا، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة الذي يتعلق بالأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لهذه الأعتدة، إضافة إلى توفير المرتزقة المسلحين. ويشمل حظر توريد الأسلحة كلا من الأسلحة الداخلة إلى ليبيا والخارجة منها. وفرض المجلس أيضا إجراءات حظر السفر و/أو تجميد الأصول على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار. وقرر المجلس كذلك تطبيق حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات الذين تسميهم اللجنة (المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا) الذين يشاركون أو يتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا.
	2 - وبموجب القرار 1973 (2011)، قام مجلس الأمن بتعزيز إنفاذ حظر توريد الأسلحة وتوسيع نطاق إجراءات تجميد الأصول بحيث تشمل توخي اليقظة عند إجراء معاملات مع الكيانات الليبية، إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين. وأدرج في القرار مزيد من أسماء الأفراد الخاضعين لإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول، إضافة إلى خمسة كيانات خاضعة لتدابير تجميد الأصول. وقرر المجلس تطبيق كلا التدبيرين أيضا على الأفراد والكيانات الذين يثبت أنهم خالفوا أحكام القرار السابق، لا سيما الأحكام المتعلقة بحظر توريد الأسلحة. ويتضمن القرار أيضا الإذن بحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا. وإضافة إلى ذلك، يفرض منطقة حظر للطيران في المجال الجوي لليبيا وحظرا على الرحلات الجوية للطائرات الليبية.
	3 - وفي 24 حزيران/يونيه 2011، قامت اللجنة بتسمية شخصين آخرين وكيان واحد خاضعين للتدابير المحددة الهدف. وبموجب القرار 2009 (2011)، أدخل المجلس استثناءات إضافية لحظر توريد الأسلحة، ورفع تجميد الأصول عن كيانين اثنين، مع السماح بإخضاع الكيانات الأربعة المتبقية المدرجة في القائمة لتجميد جزئي للأصول. كما رفع الحظر عن الرحلات الجوية للطائرات الليبية.
	4 - وبموجب القرار 2016 (2011)، أنهى مجلس الأمن الإذن المتعلق بحماية المدنيين ومنطقة حظر الطيران. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت اللجنة برفع اسمي كيانين من القائمة كانا خاضعين لتجميد الأصول سابقا. 
	5 - وفي القرار 2040 (2011)، وجه مجلس الأمن اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المتعلقة بتجميد أصول كيانين مدرجين في القائمة، وهما المؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، وقرر أن تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع اسمي هذين الكيانين من القائمة في أقرب وقت ممكن عمليا.
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة على مذكرتين للمساعدة على التنفيذ، تتعلق كلتاهما بحظر توريد الأسلحة، في حين صدرت مذكرة ثالثة تتعلق بتجميد الأصول في 7 آذار/مارس 2012. وهذه المذكرات متاحة على الموقع الشبكي للجنة.
	ألف - الولاية والتعيين
	7 - قرّر مجلس الأمن، بموجب قراره 2040 (2012)، تمديد وتعديل ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب القرار 1973 (2011)، لفترة سنة واحدة مع تخفيض عدد الخبراء من ثمانية إلى خمسة كحد أقصى، للاضطلاع بالمهام التالية: مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛ وجمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2009 (2011)، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛ وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ وتقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد غايته 90 يوما بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته.
	8 - كما شجع المجلس الفريق، آخذا في الحسبان مسؤولية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبـيا عن مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، على مواصلة تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى ليبيا ومنها، وأصول الأفراد الخاضعة للتجميد المقرر بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدّلين بموجب القرار 2009 (2011)، وشجع البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بتفقد مخازن ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء.
	9 - وفي حيـن اتُّخذ القرار 2040 (2012) في 12 آذار/مارس 2012، لم يتم إعادة تعيين الخبراء إلا في 18 نيسان/أبريل. وأدى التأخير في تعميم أسماء المرشحين، والوقت المعتاد لتجهيز ملفاتهم الإدارية، إلى انخفاض فترة عمل الفريق فعليا من 12 إلى 11 شهرا. والفريق مؤلَّف من خبيرَيْ أسلحة وخبيرَيْ تمويل وخبير إقليمي واحد.
	باء - المنهجية
	10 - عقب تجديد ولاية الفريق، وافق في 18 نيسان/أبريل 2012 على اعتماد المنهجية التالية اتساقا مع نهجه السابق.
	11 - يصمـم الفريق على كفالة الامتثال للمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات في تقريره (S/2006/997). وتدعو تلك المعايير إلى الاعتماد على الوثائق الأصلية والمتحقَّق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وإذا تعذّر القيام بتفتيش ميداني، يسعـى الفريق إلـى التـثـبت من المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لكي يفـي على النحو المناسب بأعلى معيار يمكن بلوغه، مُولياً بذلك قيمة أعلى لبيانات الجهات الفاعلة الرئيسية والشهود الذين عاينوا الأحداث. وفي حين يود الفريق أن يتوخى أقصى قدر ممكن من الشفافية، فإنه سيمتنع، في الحالات التي يؤدي تحديد المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها إلى مخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، عن تحديد مصدر معلوماته، ويدرج الأدلة ذات الصلة بالموضوع في محفوظات مؤمنَّة في الأمم المتحدة.
	12 - ويلتزم الفريق بالحياد في التحقيق في حالات عدم امتثال أي طرف.
	13 - ويلتزم الفريق كذلك بأعلى درجات الإنصاف، وسيعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والاستجابة لها، في غضون موعد نهائي محدد. ولمواصلة تعزيز مبدأ الحق في الرد وتوخيا للدقة، سينظر الفريق في أن يرفق بتقاريره أيـة طعون، مشفوعة بموجز وتقييم لمدى مصداقيتها.
	14 - ويحافظ الفريق على استقلال عمله عن أية جهود لتقويض حياده وعن أية محاولات لإيجاد تصور بوجود تحيز.
	جيم - التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات
	15 - أجرى الفريق، منذ تعيينه في 18 نيسان/أبريل 2012، 28 زيارة إلى 15 دولة من الدول الأعضاء في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك عشر زيارات إلى ليبيا (انظر المرفق الأول لهذا التقرير). وسافر الفريق، خلال زياراته إلى ليبيا، إلى كل من طرابلس وبنغازي ومصراتة. وباقتراب نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، واجه الفريق قيودا على تحركاته خارج طرابلس بسبب صعوبات لوجستية وتدهور الحالة الأمنية في البلد.
	16 - وفي داخل المنطقة، سافر الفريق إلى تشاد وتونس والجزائر ومصر والنيجر ونيجيريا، حيث التقى مع ممثلـي السلطات الوطنية المعنية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وشارك الفريق، خلال زيارتَيه إلى كينيا وإثيوبيا، في حلقتـيْ عمل عن جزاءات الأمم المتحدة. وسافر الفريق أيضا إلى إسرائيل وألبانيا وبلجيكا ولبنان ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث التقى مع السلطات المعنية للحصول على المعلومات تعزيزا لولايته، بطرق منها إجراء عمليات تفتيش ميدانية (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).
	17 - وسافر الفريق إلى نيويورك في ثلاث مناسبات، قدم خلالها تقريره المؤقت إلى اللجنة وشارك في جلسة إحاطة مفتوحة نظمها رئيس اللجنة. وأثناء وجود الفريق في نيويورك، التقى أيضا ممثلي البعثات الدائمة لدول أعضاء لدى الأمم المتحدة بلغ عددها 22 دولة. وسافر الفريق إلى واشنطن العاصمة، حيث عقد اجتماعا مع فريقَيْ ليبيا التابعَين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واجتماعا مع وزارة خارجية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
	18 - وأرسل الفريق 150 رسالة رسمية منذ 18 نيسان/أبريل 2012 (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير). وتباينت درجة استجابة الدول الأعضاء إلى طلبات الحصول على المعلومات، إذ قدم بعضها ردا شاملا وفي الوقت المناسـب، وردّ آخرون بدرجة أقل من ذلك، بينما لم يردّ البعض الآخر على تلك الطلبات قط (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير).
	19 - وواجه الفريق حالات تأخيـر في تلقـي الردود من بعض الدول الأعضاء على طلبات الفريق لزيارتها. وذكر أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو حدوث تأخير في التواصل واتخاذ القرارات ضمن المؤسسات الوطنية. ويقدّر الفريق الرد الإيجابي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على طلبـيـه لزيارة الجزائر وتشاد، اللذين انتظرا طويلا. ويتطلع الفريق إلى زيارة مالـي في المستقبل القريب. ويعرب الفريق عن امتنانه للجنة لما قدمته من دعم في التعجيل بالحصول على ردود على بعض هذه الطلبات.
	20 - وأجرى الفريق اتصالات مع عدة دول أعضاء طالبا منها تقديم المساعدة في تعقـُّـب الأعتدة التي عُثر عليها في ليبيا وفي أماكن أخرى بغيـة التوصل إلى فهم أفضل لحركة تدفقات الأسلحة إلى البلد ومنه. ويود الفريق أن يتوجّه بالشكر إلى تلك الدول لتعاونها معه واستجاباتها لطلباته في الوقت المناسب وإتاحتها سبل وصوله إلى الأسلحة والذخائر التي ضُبطت، خصوصا باكستان وبلجيكا وتونس ولبنان ومالطة ومصر.
	21 - وخلال الولاية الحالية، حافظ الفريق على علاقات تعاون جيدة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتلقى دعما لوجستيا قيّما خلال زياراته إلى ليبيا.
	دال - السياق السياسي والأمني
	1 - لمحة عامة

	22 - شكّلت الانتخابات التي أُجريت في 7 تموز/يوليه 2012 معلما رئيسيا في خريطة طريق الفترة الانتقالية. فبعد فشل محاولة تشكيل حكومة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، انتخب المؤتمر الوطني العام علي زيدان رئيسا للوزراء في 14 تشرين الأول/أكتوبر. ثم شُكّلت الحكومة لاحقا في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
	2 - السياق السياسي

	23 - تتوقف الجهود التقنية الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة المحظورة على مدى قدرة الحكومة على أداء وظائفها وبسط سلطتها. فلئن كان الدعم التقني ينطوي على إمكانية تعزيز قدرات الحكومة، حيث تصطدم سلطتها بتحديات جوهرية أو أنـه لا وجود لها، فإنه يلزم اتخاذ إجراءات سياسية لتوسيع نطاق سلطة الحكومة. وبالتالي، فإن تدابير تقنيـة كتلك المتعلقة بمكافحة الانتشار لا بـد لها أن تقوم على أساس سياسي راسـخ إذا كان لها أن تحقق فعاليتها.
	24 - وقد رُجّحت كفـة الدعم الدولي حتى الآن لصالح المساعدة التقنية؛ التي تعتبر أكثر أشكال المعونة قبولا في السياق الليبي. إلا أن استمرار التحديات الماثلة أمام سلطة الحكومة، يـبـرز أهمية تعزيز العمليات السياسية الوطنية دعما للحكومة.
	25 - وتتيح الخطط الرامية إلى إرساء عملية دستورية ذات مصداقية وحوار وطني يدعمها فرصةًَ لتوسيع نطاق سلطة الحكومة. وتستهدف عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة معالجة توتر رئيسي ثانٍ يطرح تحديا أمام سلطة الحكومة، وهو وجود عناصر مرتبطة بنظام القذافي السابق تقاوم الإذعان للسلطة الحالية.
	3 - انتشار الأسلحة

	26 - يطرح سياق ما بعد النـزاع الليبي تحديا في ما يتعلق بتحديد المسؤولية عن انتشار الأسلحة تحديدا واضحا. فالانتشار الذي يمكـن تعقـُّـبه إلى مناطق تمارس فيها ألوية مستقلة سيطرة أكبر من سيطرة الحكومة، يمكن اعتباره عاملا يعفي الحكومة من بعض المسؤولية، بالنظر إلى محدودية سلطتها. ولذلك فإنـه مما يعقـِّـد عملية تقييم المسؤولية المباشرة ضرورة تقرير درجات السلطة وبسط السيطرة الفعالة في المناطق التي تـتدفق منها الأسلحة.
	27 - بـيـد أنـه مما يسهم في الفراغ الذي تواجهـه سلطة الحكومة وسيطرتها وجود أوجـه قصور شديدة في مجال الحوكمة، مثلما تسهم فيه قرارات ترتيب أولويات المسائل الأخرى. يشكِّـل هذا الأمر معيارا ثانيا أكثر عمقـا من معايير تقييم المسؤولية ضمن النظرة الإجمالية لانتشار الأسلحة.
	4 - قطاع الأمن

	28 - تعكس الهياكل المخصصة والمتداخلة أحيانا لقطاع الأمن الليـبـي، الذي يُعاد بناؤه حاليا، ضرورة الاهتمام بـمختلف الدوائر الإقليمية والسياسية المتعلقة بلـيبـيا وبالألوية التي كانت قائمة من قبل. والحالة هذه، وعلى الرغم من أن المؤسسات الأمنية الحكومية تكتسي طابعا وطنيا من حيث تسميتها، فإن العديد من فرادى الأجهزة الأمنية تمثّل، في الوقت الراهن، جماعات أو مناطق أو انتماءات سياسية معينة. وبالنظر إلى هذه الوضعيـة الدينامية، ينبغي ضمـان أن يصل دعم المساعدة الدولية المتعلقة بالأمن ونزع السلاح إلى قوات الأمن الوطني.
	5 - السياق الأمني

	29 - توجد ثلاثة اتجاهات رئيسية للنـزاع في ليبيا، لكل اتجاه منها تأثير مميّز على مسألة انتشار الأسلحة.
	30 - ويمكن القول بأن الصدامات بين الأقليات العرقية الليبية والفئة العرقية التي تشكّل الأغلبية، على أطراف ليبيا، تقوم جزئيا على المنافسة على الموارد. وفي المناطق الحدودية، حيث تشكّل السيطرة على طرق التهريب مصدرا رئيسيا للرزق، أفضى انتهاء رقابة نظام القذافـي إلى التفاوض من جديد على الترتيبات السابقة. وتسعى قبيلة التـبـو إلى الحصول على حصة أكبر من طرق التهريب المربحة في جنوب ليبيا، بينما تطمح قبائل الأمازيغ (ذات الصلة بقبائل الطوارق لكنها تختلف عنها) إلى الحصول على نفس الحصة في شرق البلد. وشهدت آخر أعمال عنف وقوع قتال في جنوب ليبيا يومي 20 و 21 أيلول/سبتمبر 2012 بين أهالي بلدة الشاطئ وألوية مسلحة منشـؤها طرابلس.
	31 - ويتواصل الاقتـتال بيـن القوات الحكومية والمناطق الموالية للقذافي سابقا. وفي سياق متكـرر من دوامة القتال والحل المؤقت، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012 اندلاع عدد من أعمال العنف في مدينة بني وليد، المرتبطة بالموالين للقذافي سابقا. وقد آلت حدة دوامة العنف الأخيرة هذه إلى خاتمة مؤقتة حينـما أعلنت السلطات، في 24 تشرين الأول/أكتوبر، عن توقف الأعمال العدائية. ويعـود هروب المقاتلين من قبائل الطوارق وغيرهم من المقاتلين المنتمين إلى أقليات عرقية، والمحسوبين من أنصار حكومة القذافي، إلى منطقة الساحل، إلى خوفهم من التعرض للانتقام. ولئن كانت حالات خروج أعداد كبيرة قد وقعت فعلا، فإن تهديدات أخرى لسلامة هذه الجماعات، قد تتسبّب في مزيد من تحركات السكان مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة تأجيج حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
	32 - وتشكّل الحالة في شرق ليبيا أخطر تهديد للاستقرار ولانتشار الأسلحة. فالخوف من العودة إلى التهميش الذي اتسم به عهد القذافي يُحدث بيئة معادية لسلطة الحكومة. وفي ظل هذا الفراغ، أقامت بعض الجماعات المسلحة، ذات التوجّهات الإسلامية النـزعة والروابط والطموحات عبر الوطنية والدعم الخارجي، وجودا قويا لها مع أنها لا تحظى إلا بدعم شعبي محدود.
	33 - وقد عمدت هذه الجماعات المسلحة، التي حافظت على وجود حذر لها في البداية، إلى تصعيد هجماتها على أهداف دولية في منطقة بنغازي. وأسفرت محاولات الحكومة في الآونة الأخيرة للسيطرة على أنشطة تلك الجماعات عن عمليات قتل انتقامية طائشة استهدفت كبار ممثلي قوات الأمن الحكومية.
	34 - وفي حين تشّكل مقاومة الألوية المستقلة للانضواء تحت لواء سلطة الحكومة تحديا في جميع أنحاء ليبيا، فإن التهديد الذي تشكله هذه الجماعات المسلحة إنما هو تهديد من درجة أعلى لأنه يتسم بطابع عابـر للحدود. فقد تجتذب دعما دوليا يتخذ شكل مقاتلين ومساعدة مادية، أو تكون، بالمثل، مصدرا للدعم لجماعات خارج ليبيا تشاطرها نفس الإيديولوجية.
	35 - وتلـزم مواجهـة هذا التهديد على وجـه الاستعجال، لأنه طالما تُرك بلا رقيب زادت إمكانية أن تتخذ المنطقة الحالية العدائية المستقلة بذاتها شكل دولة داخل الدولة بحكم الواقع.
	6 - السياق الإقليمي

	36 - خلال البعثات التي قام بها الفريق إلى مختلف بلدان منطقة الساحل، أثار المحاورون الحكوميون موضوع تأثير التغيّرات التي طرأت على ليبيا في ديناميات الأمن المحلي لتلك البلدان. فقد شكل ازدياد توافر الأسلحة عاملا ممكّنا لجهات من غير الدول داخلة كأطراف في نزاعات مع السلطات الوطنية. ومما يبعث على القلق بشكل خاص أن ظروف الجماعات المسلحة المتطرفة، وهي الأفضل تمويلا بين سائر الجهات من غير الدول، تسمح لها بشراء الأسلحة ومن ثم تقوية مراكزها. وكذلك كان تزايد التعاون في ما بين هذه الجماعات من الظواهر التي أثيرت كثيرا مع الفريق. 
	7 - أنماط الاتجار

	37 - باتت عمليات نقل الأسلحة، والمقاتلين أحيانا، من ليبيا تتم بوتيرة أكثر انتظاما وكميات أكبر إلى منطقتين جغرافيتين هما: مصر ومنطقة الساحل. أما خارج هاتين المنطقتين، فقد حدث نشاط ملحوظ، ولكن بوتيرة أقل انتظاما، لعمليات نقل اتجهت إلى عدة أماكن منها الجمهورية العربية السورية (المقاتلون والأسلحة)، كما أن منها ما اتجه إلى تشاد عبر الحدود الجنوبية لليبيا.
	38 - وبدافع تنويع طرق الإمداد وأصناف الأسلحة، تكوّنت خطوط نقل تربط قطاع غزة بشرق ليبيا، وكذلك بالمنطقة المحيطة بطرابلس، ولكن بدرجة أقل. ويكون النقل في معظمه برّيا، حيث ينطلق من المنطقة المحيطة ببنغازي إلى مرسى مطروح في مصر، ومنها إلى الوجهة التالية. وتتم بعض عمليات الاتجار بحرا عبر مسار يبدأ من بنغازي.
	39 - وثمة مصادر متعددة تشير إلى أن الوجهة النهائية لمعظم الأسلحة هي قطاع غزة، غير أنه يصعب التحقّق من ذلك. ويُحتمل أيضا أن قسما أصغر من الأسلحة يبقى داخل سيناء لكي تستخدمه ضد حكومة مصر حركة تمرد ضعيفة المستوى في تلك المنطقة. وقد أبلغت السلطات المصرية الفريق بأن الأسلحة تنتشر كذلك في أنحاء أخرى من مصر. وصحيح أن هذا لم يثبت بعد، ولكن من المحتمل أن يتم مستقبلا استخدام النقاط المركزية الموجودة على طول مسار الاتجار هذا كنقاط انطلاق لعمليات نقل موجّهة إلى بلدان أخرى. 
	40 - ومن المسلم به جيدا أن تدفق الأسلحة والمقاتلين العائدين من ليبيا في عهد ما بعد القذافي يتسبب في تفاقم الحالة في مالي. وتعمل الارتباطات الحالية مع ليبيا على مستويين: فهناك خليط من الطوارق وغيرهم من الأقليات العرقية الليبية الذين يفرون مما يرونه دولة ليبية معادية لهم في عهد ما بعد القذافي، وهناك الصلات التي تربط الجماعات المسلحة الراديكالية في شرق ليبيا بالعناصر الناشطة عبر الحدود الوطنية المحسوبة على تنظيم القاعدة والتي تقوم بعملياتها في مالي.
	ثانيا - تنفيذ حظر توريد الأسلحة
	ألف - التحديات التي تعترض مكافحة انتشار الأسلحة: مراقبة الأسلحة والحدود
	41 - على الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة لليبيا وقواتها الأمنية في سبيل تحسين الأوضاع الأمنية في البلد، يظل معظم التحديات التي تعترض الجهود الرامية إلى احتواء ظاهرة انتشار الأسلحة داخل ليبيا ومنها إلى بلدان أخرى، على نحو ما حدده التقرير السابق للفريق، قائما حتى الآن. وما زال المدنيون والألوية هم من يتحكم في معظم الأسلحة الموجودة في البلد، وما زال عدم وجود نظام فعال للأمن يمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون تأمين الأعتدة العسكرية ومراقبة الحدود. ونتيجة لذلك، وكما يبين هذا التقرير، ما زال انتشار الأسلحة من ليبيا مستمرا بمعدلات مفزعة.
	1 - تحديد الأسلحة

	42 - مع أن عددا من الألوية قد انضم الآن إلى الجيش الليبي أو أقام صلات بقوات الأمن الرسمية، حيث اتخذ هذا أشكالا تراوحت بين إعادة تخصيص الموارد في ظل تكليفات ذات صبغة أكثر رسمية والتكليف بأدوار مساعِدة في المناطق التي ليس فيها وجود للقوات الوطنية، يبدو أن معظم الألوية لا تزال تسيطر على أسلحتها.
	43 - وثمة حاجة لمواصلة تطوير الجهود التي تبذلها القوات النظامية والقوات التابعة لجهات من غير الدول على صعيد تحديد الأسلحة وإدارتها كي يمكن بلوغ مستوى معقول ومؤمّن في هذا الصدد. ومع أن الشركاء الدوليين، بمن فيهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يدعمون الجهود المحورية التي تُبذل على صعيد التخزين الآمن للأسلحة، إلا أن هذه الجهود لا تتم إلا في أجزاء معينة من البلد دون غيرها.
	44 - وقد أُطلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير العديد من المبادرات المدنية لنـزع السلاح على نطاق ضيق، ولكنها لم تحقق سوى نتائج محدودة. وتولي الحكومة أولوية عالية لنـزع السلاح وتحديده. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات في سبيل استعادة السيطرة على ترسانات الأسلحة، لم يتحقق بعد سوى قدر ضئيل من النتائج وكان تحرّك السلطات بطيئا في اتجاه استحداث تدابير لتنظيم تملّك المدنيين للأسلحة.
	2 - مراقبة الحدود

	45 - ما زالت إدارة الحدود البرية تشكل أكبر تحد يواجه الحكومة، وذلك نظرا لطول الحدود وصعوبة مراقبتها ومحدودية القدرات المتاحة في الوقت الحالي. وخلال زيارة الفريق إلى المنطقة، شددت سلطات البلدان المجاورة على ضرورة قيام الحكومة ببذل جهود أكبر على صعيد مراقبة حدودها. ويستمر تبادل الزيارات بين السلطات الليبية والبلدان المجاورة، وكان من بينها القمة التي عُقدت في كانون الثاني/يناير 2013 في غدامس لبحث المسائل المتصلة بمراقبة الحدود.
	46 - وجرى مؤخرا داخل الحكومة نقل مسؤولية مراقبة الحدود إلى رئيس أركان القوات المسلحة. وطرحت مبادرات شتى تتعلق بمراقبة الحدود بدعم من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
	باء - المساعدة المقدّمة إلى السلطات الليبية في مجالي الأمن ونزع السلاح
	1 - كفالة القيام بعمليات النقل بشكل مسؤول

	47 - يشعر الفريق بالقلق إزاء ما تقوم به الدول الأعضاء من نقل للأعتدة العسكرية، ولا سيما المهلكة منها، إلى مستعملين نهائيين هوياتهم غير محددة بشكل واضح، وإزاء عدم وجود هيئة ليبية رسمية للمشتريات تتولى الإشراف على عمليات نقل الأعتدة العسكرية. وهذا أمر يبعث على القلق بشكل خاص في ظل حالة التفتت التي تشهدها حاليا مؤسسات القطاع الأمني الرسمية ووجود طائفة منوّعة من المؤسسات الأمنية الموازية التي تقيم. علاقات تعاون بدرجات متفاوتة مع القطاع الرسمي.
	48 - وبموجب الفقرة 13 من القرار 2009 (2011)، أدخل مجلس الأمن استثناءات جديدة فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، فبات من المسموح به نقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما يشمل التدريب وغيره من أشكال الدعم، لأغراض مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن ونزع السلاح. وينبغي أن تخطَر اللجنة مسبقا بعمليات النقل هذه. 
	49 - ومنذ صدور القرار 2009 (2011)، قام العديد من الدول الأعضاء بتقديم إخطارات (حيث ورد 77 إخطارا من دول أعضاء وإخطار واحد من منظمة دولية) عن عمليات لنقل أعتدة عسكرية وتقديم أشكال أخرى للدعم ذي الصلة إلى السلطات الليبية، بما في ذلك توفير التدريب، والمركبات الخدمية العسكرية، ومعدات الاتصالات، والأسلحة من قبيل منظومات أسلحة القوات الجوية والقوات البحرية والجيش وما يتصل بها من قطع غيار وإصلاح معدات وذخيرة. وحتى الآن، لم توقف اللجنة أيًّا من العمليات التي وردت بشأنها إخطارات.
	50 - وبغية مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، ولدعم جهود اللجنة في التحقق من أن الغرض الوحيد من عمليات النقل هو مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح كما تنصّ الفقرة 13 من القرار 2009 (2011)، وضع الفريق صيغة مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 2() التي صدرت عن اللجنة في 25 تموز/يوليه 2012. وتحتوي المذكرة على قائمة بالمعلومات التي يتعيّن على الدول الأعضاء إدراجها في الإخطارات، بما في ذلك تحديد المستعمل النهائي بشكل دقيق، وتحديد كميات الأصناف بدقة وتوفير قائمة مفصلة بالمعدّات التي يجري توفيرها، إلى جانب مذكرة من الهيئة الليبية المسؤولة عن تناول طلبات الحصول على الدعم وتواريخ التسليم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدم الفريق إحاطة بخصوص هذه المذكرة إلى الدول الأعضاء في نيويورك، وذلك ضمن الإحاطات المفتوحة التي يقدمها رئيس اللجنة إلى الدول الأعضاء.
	51 - وعلى الرغم من صدور المذكرة، لاحظ الفريق استمرار عدم وجود شكل موحّد للمعلومات المقدّمة في الإخطارات، بما في ذلك غياب المعلومات التي تحدد بدقة هوية المستعمل النهائي، وعدم وجود جهة رسمية معنية بالمشتريات داخل الإدارة الليبية. ولاحظ الفريق أن بعض الإخطارات يكون مستندا إلى طلبات للحصول على الدعم موقّعة من ممثلين ليبيين يشغلون مناصب شتى، فمنهم ملحقون عسكريون بالسفارات الليبية وممثلون عن وزارات متنوعة، وهناك إخطارات أخرى يُكتفى فيها بعبارة ”دعما للسلطات الليبية“ دونما إشارة إلى هيئة بعينها.
	52 - ومع أن المادة 4 (11) من القانون رقم 11 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في عام 2012 ينصّ على أن وزير الدفاع هو الجهة المسؤولة عن المشتريات العسكرية، ففي واقع الأمر، كانت الطلبات المقدّمة من إدارات الوزارة أو الجيش موقّعة من جهات شتّى غير الوزير. وليس لدى الفريق علم بأي قرار مماثل في ما يتعلق بوزارة الداخلية.
	53 - والتمست اللجنة في رسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2012 آراء السلطات الليبية في ما يتعلق بتوحيد شكل عملية الإخطار. كما أثار الفريق هذه المسألة عدة مرات خلال اجتماعاته مع السلطات الليبية المعنية. على أنه رغم ما يبدو من أن المحاورين الليبيين يشاطرون الفريق قلقه هذا، لا يبدو أن خطوات محددة قد اتخذت إلى الآن لمعالجة هذه المسألة.
	2 - تيسير المساعدة الأمنية

	54 - يشير الفريق إلى أن كثيرا من الإخطارات يتعلق بمعدّات غير مهلكة تشمل المركبات غير المسلّحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية والتدريبات. ويمثل عدد الإخطارات الضخم عبء عمل كبير ملقى على عاتق أعضاء اللجنة، وهو ما قد يقلل من قدرتهم على التركيز كما ينبغي على الإخطارات الأشد حساسية، أي تلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر. غير أن هناك أنواعا شتى من اللوازم العسكرية، تشمل على سبيل المثال أطقم الزي الرسمي والمركبات والتدريبات، جرى تزويد القوات الليبية بها دون أن تقدم إلى اللجنة أولا إخطارات بذلك.
	55 - ولذلك، يعتقد الفريق أنه ينبغي أن يقتصر تطبيق الإخطارات على الأسلحة بجميع أنواعها (الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما يشمل، المدافع الرشاشة، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والأسلحة المضادة للدبابات، والقنابل الصاروخية - وربما يقوم الفريق في الوقت المناسب باقتراح قائمة على اللجنة)، فهذه الأصناف، هي وما يتصل بها من قطع غيار وذخائر، تنطوي على خطر كبير يتمثل في إمكانية إساءة أو تحويل استخدامها. ومن ثمَّ، يقتضي الأمر مزيدا من الضوابط التي تتأكّد بواسطتها الدول الأعضاء المصدّرة من هوية المستعمل النهائي وتتحقق من تمتعه بصلاحيات التصرّف في الشؤون المتصلة بالأسلحة.
	56 - وبإعفاء المساعدات الأمنية، عدا الأسلحة والذخائر، من شرط تقديم الإخطار، سيمكن ليس فقط تيسير تقديم المساعدة الأمنية اللازمة، بل والتخفيف من العبء الملقى على عاتق السلطات الليبية واللجنة في ما يتصل بالالتزام بالرصد، مما سيفسح المجال للتركيز على الأسلحة والذخائر.
	جيم - عمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا خلال الثورة دعما لأطراف النـزاع
	57 - حرصا من الفريق على توازن تحقيقاته، غطّت التحقيقات أفعال جميع الجهات المعنية. ومع ختام ولاية الفريق الحالية، لم يستطع الفريق إلا جمع قدر ضئيل من المعلومات عمّا يُحتمل أن تكون حكومة القذافي قد ارتكبته من انتهاكات للجزاءات. ولذا، فإن الفرع التالي يعرض ما هو متاح للفريق من معلومات، وليس فيه أي دلالات حُكمية من جانب الفريق بخصوص وجوب إيلاء اهتمام أكبر لجهة فاعلة ما دون غيرها.
	58 - وتعزى ندرة المعلومات المتعلقة بعمليات النقل إلى حكومة القذافي إلى صعوبة الاهتداء إلى مصادر ليبية أو دولية مستعدة للإفصاح عمّا لديها من معلومات بشأن عمليات النقل هذه، في حين كانت القوات المناهضة للقذافي وداعموها أكثر استعدادا لتقديم المعلومات عن عمليات النقل.
	1 - نقل الأعتدة العسكرية إلى القوات المناهضة للقذافي وتزويد هذه القوات بالأفراد العسكريين

	59 - واصل الفريق إجراء تحقيقاته في عمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا، التي بيَّنها في تقريره السابق (S/2012/163)، وحدد المزيد من حالات النقل التي حدثت أثناء الانتفاضة بما في ذلك انتهاكات للحظر.
	60 - وقام عدد من الدول الأعضاء بتوريد أسلحة وذخيرة دعما للثوار، بما في ذلك من خلال تقديم إخطارات بالتزويد بالأسلحة والذخيرة. ووفقا للتحقيقات التي أجراها الفريق، فمع أن الإمارات العربية المتحدة وقطر قدمتا أسلحة وذخيرة؛ إلا أنهما قدمتا إخطارات بموجب أحكام الفقرة 4 من القرار 1973 (2011)، المتعلقة بتقديم طائرات عسكرية ومعونات إنسانية، ولم تقدما في أي مرحلة منن المراحل إخطارات بنقل أي أسلحة أو ذخيرة. واتصل الفريق بالإمارات العربية المتحدة وقطر لطلب المزيد من المعلومات بشأن عمليات النقل التي قامتا بها، ولمنحهما الفرصة لإبلاغ اللجنة والفريق بالتفاصيل الدقيقة عن نوعية الشحنات التي تم إرسالها. وبينما أنكرت قطر على نحو قطعي إرسالها أي نوع من العتاد إلى الثوار، لم تقدم الإمارات العربية المتحدة أي رد. ولذلك يعتبر الفريق أن هاتين الدولتين لم تعتزما أبدا استخدام أحكام نظام الجزاءات في تقديم الأسلحة والذخيرة، وبالتالي فقد قدمتا هذه الأعتدة إلى المعارضة الليبية بما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة.
	61 - وعلى النحو المبين في التقرير السابق للفريق، تم توريد شحنات الأسلحة والذخيرة أثناء الانتفاضة في ليبيا دون أي تدابير مراقبة على الأرض، مما أسفر عن عمليات لنقل الأعتدة دون ضوابط. وبعد مرور قرابة 18 شهرا على انتهاء النزاع، لا يزال بعض هذه المواد يخضع لسيطرة جهات من غير الدول في ليبيا، كما عثر على بعضها في عمليات مصادرة الأعتدة العسكرية المهرَّبة إلى خارج ليبيا.
	عمليات نقل الأعتدة العسكرية التي شاركت فيها قطر

	62 - حصل الفريق خلال ولايته الأولى على معلومات من السلطات العسكرية في المعارضة الليبية ومن مصادر سرية تفيد بأن قطر توفر أعتدة عسكرية للقوات الثورية من خلال تنظيم عدد كبير من الرحلات الجوية وعمليات تسليم للأسلحة والذخائر (انظر S/2012/163، الفقرات 91-102).
	63 - وفي شباط/فبراير 2012، قدمت قطر طعنا في النتائج التي توصل إليها الفريق. أنكرت تزويدها للثوار بالأسلحة والذخيرة، موضحة أن السلطات أرسلت عددا محدودا من الأفراد العسكريين إلى ليبيا مع كميات محدودة من الأسلحة والذخيرة لأغراض الدفاع عن النفس (انظر S/2012/163، المرفق الخامس).
	64 - وطلب الفريق إلى قطر أن تقدم معلومات تحدد فيها بالضبط عدد الجنود الذين أرسلتهم وكميات وأنواع العتاد العسكري الذي سلمته إلى ليبيا. ولم يتلق الفريق أي معلومات على الرغم من طلباته العديدة في هذا الشأن، بما في ذلك رسالة أرسلتها اللجنة إلى قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلبت فيها إلى السلطات الرد على طلب الفريق بتقديم معلومات تفصيلية.
	65 - وخلال الولاية الثانية للفريق، واصل التحقيق في العمليات التي قامت بها قطر لنقل العتاد إلى ليبيا. وتتبع الفريق كميات عتاد إضافية قامت قطر بتسليمها، كما قام بتأمين عدد من الشهادات الإضافية من مصادر عسكرية ليبية ودولية، يحرص الفريق على حمايتها، وتتعلق هذه الشهادات بالدور الحاسم الذي اضطلعت به قطر في تقديم العتاد العسكري إلى الثوار.
	66 - ولدى إعداد هذا التقرير، اتصل الفريق بقطر بشأن جميع النتائج الواردة أدناه، طالبا إلى السلطات توضيح الدعم الذي قدمته إلى المعارضة خلال الانتفاضة. ولم تقدم قطر أي معلومات أخرى بشأن عمليات النقل هذه، وأنكرت تقديمها أي عتاد عسكري إلى الثوار. وعلى الرغم من هذا الطعن (انظر المرفق الخامس لهذا التقرير)، فالفريق متمسك بما توصل إليه من نتائج عن قيام قطر بتزويد المعارضة بالأسلحة والذخيرة خلال الانتفاضة، الأمر الذي يمثل انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة.
	عمليات نقل ذخيرة عيار 7.62 × 51 مم

	67 - جمع الفريق أدلة على عمليات نقل ذخيرة مصنعة في باكستان إلى ليبيا، وكانت هذه الذخيرة قد بيعت إلى قطر في ثمانينيات القرن الماضي، ووجدت صناديق منها في مواقع مختلفة في شمال ليبيا.
	68 - وتشير العلامات الموجودة على الصناديق بوضوح إلى أن الصناديق تم تصديرها من باكستان إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، الدوحة، قطر (انظر الشكل الأول).
	69 - وردا على استفسار الفريق، أوضحت السلطات الباكستانية أن مصانع باكستان للذخيرة (Pakistan Ordinance Factories) قامت بتوريد عدة ملايين من الطلقات عيار 7.62 × 51 مم بين عامي 1981 و 1982 إلى قطر، ويرجح أن بعض هذه الأعتدة أعيد تصديرها إلى ليبيا مما يمثل خرقا للالتزامات الواردة في شهادة المستعمل النهائي التي وقّعتها قطر.
	70 - ولدى الفريق أدلة على أن بعض هذا العتاد تسيطر عليه حاليا جهات ليبية من غير الدول. وقد عثر على هذه الذخائر أيضا أثناء عمليات التفتيش التي قام بها الفريق في الخارج، في عمليات نقل غير مشروعة للعتاد من ليبيا إلى بلدان أخرى، بما في ذلك عملية نقل إلى تونس (انظر الفقرة 121) وشحنة كانت في طريقها إلى المعارضة السورية (انظر الفقرة 171).
	الشكل الأول
	عمليات لنقل ذخيرة عيار 12.7 × 99 مم 

	71 - أثناء قيام الفريق بتفتيش العتاد الذي تمت مصادرته على متن السفينة ”لطف الله 2“ القادمة من ليبيا (انظر الفقرة 171)، عثر الفريق على صندوق ذخيرة عيار 0.50 مم، تم فتحه بحضور الفريق ويحدد عليه بوضوح اسم المستلم وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في قطر (انظر الشكل الثاني).
	72 - وطلب الفريق من الدولة العضو التي صنَّعت الذخيرة تأكيدا بأنها أُرسلت في الأصل إلى قطر، وهو في انتظار تلقي ردها.
	الشكل الثاني
	نقل بندقية هجومية

	73 - طلب الفريق مساعدة السلطات البلجيكية في تتبع بندقية هجومية من طراز FNC جرى تصويرها في ليبيا في عام 2012(). وأجابت السلطات البلجيكية بأن البندقية (ذات الرقم المسلسل 025992) تحمل عليها علامات مشابهة للعلامات الموجودة على بندقية كانت جزءا من طلبية تم تصديرها إلى القوات المسلحة القطرية قرابة عام 1980.
	عمليات نقل العتاد العسكري التي شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة

	74 - عقب اتخاذ القرار 1973 (2011)، أخطرت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن في 21 آذار/مارس 2011 بأنها سوف تتخذ التدابير المأذون بها بموجب الفقرتين 4 و 8 من ذلك القرار، وقدمت إخطارا بتقديم معونة إنسانية. ثم أرسلت إخطارا ثانيا يتعلق بمساهمتها في العمليات العسكرية بتقديم طائرات عسكرية. ولم يقدم إطلاقا أي إخطار في ما يتعلق بنقل الأسلحة والذخائر.
	75 - ومنذ إنشاء الفريق، اتصل في مناسبات عدة بالإمارات العربية المتحدة لكي يطلب معلومات بشأن عمليات نقل محددة وتفاصيل لكميات العتاد وعدد الأفراد العسكريين الذين أرسلوا إلى ليبيا خلال الانتفاضة. وعلى الرغم من زيارة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، والرسالة التي بعثت بها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تطلب فيها إلى السلطات الرد على رسائل الفريق، لم تقدم السلطات أية معلومات في هذا الصدد، ولم تستجب لجميع طلبات المعلومات التي أرسلها الفريق. 
	76 - وواصل الفريق التحقيق في عمليات نقل العتاد العسكري من الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا، على النحو الوارد في تقريره السابق (S/2012/163)، وقام بتأمين مجموعة من الأدلة، على النحو المبين أدناه.
	عمليات نقل الذخيرة إلى ليبيا التي شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وألبانيا وأوكرانيا

	77 - أُبلغ الفريق بحدوث عمليات نقل عتاد عسكري في 10 و 11 و 12 أيلول/سبتمبر 2011 قامت بها طائرة أرمينية من مطار تيرانا الدولي ”الأم تيريزا“ في ألبانيا إلى بنغازي، وذلك على الرغم من فرض حظر على توريد الأسلحة.
	78 - وشملت حمولة الطائرة 000 800 طلقة ذخيرة عيار 12.7 × 108 مم، منشؤها مخزونات زائدة لدى ألبانيا()، والمالك والمستعمل النهائي الرسمي لها هو القوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة. (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير).
	79 - سلسلة التعاقدات بين الكيانات المشاركة في التبادل تدل سلسلة تعاقب الحيازة في عملية النقل هذه على مشاركة جهات فاعلة شتى، الأمر الذي يتطلب أن يجري الفريق تحقيقات مطولة لفهم العملية بشكل أفضل. وعلى الرغم من مشاركة عدد من الوسطاء، فقد تم ببساطة تحويل الذخيرة من المخزونات الألبانية ونقلها جوا بشكل مباشر من ألبانيا إلى ليبيا (انظر الشكل الثالث).
	الشكل الثالث
	80 - ويبدو من التحقيقات التي أجراها الفريق أن شركة دي جي للأسلحة(DG Arms Corporation) قامت بالاتصال بشركة التصدير والاستيراد في المجال العسكري ”ميكو“ (MEICO)() وهي شركة عامة تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع في ألبانيا، وبشركات أخرى في المنطقة، في تموز/يوليه 2011. وشركة دي جي للأسلحة هي شركة وسيطة أرمينية كانت تحاول شراء فوائض ذخيرة للإمارات العربية المتحدة. 
	81 - وفضلت ”ميكو“ توقيع اتفاق مع كيان تابع للدولة بدلا من التوقيع مع وسيط مستقل، الأمر الذي أدى إلى مشاركة شركة UKRINMASH وهي شركة فرعية تابعة لشركة Ukrspexport المملوكة للدولة(). وقامت ”ميكو“ ببيع 000 800 طلقة من عيار 12.7 × 108 مم إلى UKRINMASH التي أعادت تصديرها بعدئذ عن طريق وكيل أرميني إلى القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة/المجموعة الذهبية الدولية International Golden Group))() وقامت المجموعة الذهبية الدولية بتمثيل القوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة في الصفقة ووقعت على شهادة التحقق من التسليم المتعلقة بالذخيرة بالنيابة عن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة (انظر المرفق السابع لهذا التقرير).
	82 - واكتشف الفريق أن فائض الذخيرة الألبانية المؤلف من 000 800 طلقة، شكل جزءا من صفقة أكبر بين شركة UKRINMASH وحكومة الإمارات العربية المتحدة (عن طريق وكيل أرميني) وشملت 2 مليون طلقة من عيار 12.7 × 108 مم و 000 1 بندقية هجومية من طراز AK 47 (انظر المرفق الثامن لهذا التقرير). ولا يزال الفريق يجري تحقيقات بشأن ما تبقى من الذخيرة المؤلفة من 1.2 مليون طلقة والبنادق الهجومية. 
	83 - النقل الفعلي والشركة الناقلة أُصدرت تصاريح الطيران وفقا للطلب الرسمي الذي قدمته شركة ”ميكو“، من أجل المضي في تصدير الأعتدة العسكرية عن طريق المطار أيام 10 و 11 و 12 أيلول/سبتمبر 2011 إلى مطار أبو ظبي الدولي. ولكن جرى تغيير مسار الرحلة الجوية وقامت الرحلات الجوية الثلاث بإيصال شحناتها إلى بنغازي (انظر المرفق التاسع لهذا التقرير).
	84 - وقام الوسيط الأرميني شركة دي جي للأسلحة بتكليف شركة الطيران الناقلة آيك آفيا (Ayk Avia)، للمشاركة في عملية النقل. ونقلت الذخيرة على متن طائرة من طراز IL -76 TD ورقم تسجيلها EK76599. 
	85 - وشركة طيران آيك آفيا هي شركة مسجلة في أرمينيا. وسبق لها أن شاركت في انتهاكات لنظام الجزاءات المفروض على الصومال، وفقا لآخر تقارير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا (انظر: S/2011/433، الفقرة 15).
	86 - وجمع الفريق معلومات من مصادر علنية وسرية تفيد بأن الطائرة تابعت الطيران إلى جمهورية مولدوفا بعد سلسلة رحلاتها إلى بنغازي. وقامت من هناك، بتشغيل رحلتين إلى أرمينيا يومي 13 و 14 أيلول/سبتمبر 2011، وأفادت وسائط الإعلام أنها نقلت خلالهما عتادا عسكريا فائضا، وترتبت على ذلك نتائج سياسية في جمهورية مولدوفا(). وفي غضون 24 ساعة من ذلك، جرى تسجيل الطائرة باسم شركة طيران جديدة تدعى (Skiva Air) ومقرها الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة. واتصل الفريق بالسلطات الأرمينية والمولدوفية لكي يفهم بوضوح المقاطع المختلفة لمسار رحلة الطائرة وأنواع الأنشطة التي اشتركت فيها الشركة. وعلى الرغم من أن السلطات الأرمينية قدمت المعلومات المتعلقة بالعديد من أسئلة الفريق، فهي لم تعلق على هذا الطلب بالذات، ولم ترد جمهورية مولدوفا حتى الآن على طلب الفريق للمعلومات.
	87 - وتوضح الفقرات من 88 إلى 93، أدناه، مشاركة عدة دول أعضاء في عملية النقل هذه.
	88 - كانت الإمارات العربية المتحدة المستعمل النهائي الأصلي للذخيرة ونظمت نقلها إلى بنغازي، ليبيا، الأمر الذي يمثل انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة. واتصل الفريق بالإمارات العربية المتحدة في عدة مناسبات بشأن عملية النقل هذه، لكنه لم يتلق أي رد.
	89 - وفيما يتعلق بأرمينيا، فإن الوكيل الذي قام بالوساطة في هذه الصفقة، وشركة الطيران التي قامت بتشغيل الرحلة منتهكة الحظر، كلاهما مسجلان في أرمينيا. وأرسل الفريق إلى السلطات الأرمينية طلبا للحصول على معلومات، وقدمت السلطات وثائق تسجيل الشركتين وأقرت بحدوث عملية نقل للذخيرة إلى ليبيا. وسيقوم الفريق بالمتابعة في هذا الشأن.
	90 - وقد تعاونت ألبانيا تعاونا تاما مع الفريق. وتمكن الفريق من زيارة ألبانيا لكي يتوصل إلى فهم أفضل لتنظيم هذه الشحنات، وقدمت إليه هناك جميع المعلومات التي طلبها.
	91 - وأبلغت السلطات الألبانية الفريق أنه لا علم لديها بأنه قد تم تعديل خطة الطيران من قبل الناقل الرسمي إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن التعديلات تمت خارج المجال الجوي الألباني. بيد أنه وُجه انتباه الفريق إلى أن بعض إدارات السلطات الألبانية من المحتمل أن تكون لديها معلومات كافية عن هذه التعديلات ولكنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة. وعلى وجه التحديد، تشمل هذه المعلومات طلب الإذن بالهبوط الذي تسلمته سلطات الطيران في 8 أيلول/سبتمبر 2011 لطائرة سُجل الغرض من هبوطها ”رحلة جوية مستأجرة على القطاع LATI-DTTJ-HLLB“ (تيرانا - جرجيس - بنغازي). ووفقا لطلب الإذن بالهبوط، سُجلت البضائع المحملة على هذه الطائرة على أنها ”بضائع خطرة UN 0300 1.4G“، وبالتالي ينص بوضوح على أن البضائع عتاد عسكري. وعلاوة على ذلك، تم تقاسم خطط الرحلة الجوية مع سلطات الطيران قبل مغادرة الرحلة الجوية الأولى، وهي تذكر بوضوح أن الطائرة كانت متجهة إلى بنغازي (انظر المرفق التاسع لهذا التقرير). وفي المجموع، سافرت ثلاث رحلات محملة بنفس الشحنة على المسار نفسه بين تيرانا وبنغازي على مدى ثلاثة أيام دون استجواب من قبل السلطات الألبانية.
	92 - وردا على هذه الملاحظات، وجهت ألبانيا رسالة إلى الفريق أوضحت فيها السلطات الألبانية أن تعديل الخط الجوي من جانب الناقل وحده لم تلحظه وتمنعه سلطات الملاحة الجوية المحلية والدولية. وأوضحت أن ذلك نتيجة لخطأ بشري، وعدم إيلاء الأفراد العاملين في سلطات الحركة الجوية الاهتمام المناسب، وعدم وجود خطة أو أي قرار من جانب الحكومة للتصرف بأي شكل من الأشكال أو الموافقة على أي عمل يتنافى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتقوم ألبانيا حاليا بإجراء تحقيق داخلي لتحديد العناصر التي أخفقت في عملها بالنسبة إلى هذه الحالة المحددة.
	93 - وفيما يتعلق بأوكرانيا، فقد اتصل الفريق بالسلطات الأوكرانية للاستفسار عما إذا كانت الذخيرة التي يبدو أنها صدرتها إلى الإمارات العربية المتحدة لم تُنقل فعليا إلى الإمارات العربية المتحدة ولكن إلى ليبيا. وزودت أوكرانيا الفريق بشهادة المستعمل النهائي التي تنص على أن السلع لن يعاد تصديرها أو تسليمها إلى بلدان ثالثة دون موافقة مسبقة من السلطات المخولة في أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة. ولم تعلق أوكرانيا على أن العتاد لم يسلم أبدا إلى الإمارات العربية المتحدة ولكن إلى ليبيا.
	94 - وأخيرا، حصلت الرحلات الجوية الثلاث على أرقام بعدم التضارب من منظمة حلف شمال الأطلسي على الرغم من وجود منطقة حظر الطيران والحظر المفروض على توريد الأسلحة بموجب قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011).
	95 - واتصل الفريق بمنظمة حلف شمال الأطلسي للاستفسار عن الجهة التي طلبت رقم عدم التضارب للرحلات الجوية والمبرر لمنحه. وأوضحت منظمة حلف شمال الأطلسي أنه لم يكن هناك مبرر لرفضها إذن عدم التضارب ما لم يكن هناك سبب محدد للاعتقاد بأن إحدى الرحلات الجوية تحمل بضائع انتهاكا للحظر. ولم تقدم منظمة حلف شمال الأطلسي معلومات فيما يتعلق بالجهة التي طلبت إذن عدم التضارب. 
	96 - ووفقا للوثائق المقدمة إلى الفريق، أحالت القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للإمارات العربية المتحدة التصريح إلى الشركة الأرمينية. 
	97 - وأفاد الفريق، في تقريره السابق، بأن 20 رحلة جوية قد نقلت عتادا عسكريا إلى الثوار خلال الانتفاضة (S/2012/163، الفقرة 95).
	عمليات نقل أخرى تشمل الإمارات العربية المتحدة تنطوي على خرق الحظر

	98 - طلب الفريق من العديد من الدول الأعضاء التي تصنِّع عتادا عسكريا تتبع العتاد الذي عثر عليه الفريق ومصادر أخرى، بما في ذلك مصادر إعلامية، في ليبيا، وذلك من أجل التوصل إلى فهم أفضل لديناميات الأسلحة داخل البلد وخارجه(2).
	99 - وفي أول طلب تعقب، تعرفت الشركة البلجيكية المصنعة على بندقية هجومية من طراز FN-FAL تم تصويرها في ليبيا عام 2012 (رقم مسلسل 1514944) باعتبارها جزءا من طلبية إلى إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، في عام 1979.
	100 - وفي طلب تعقب ثان، تم التعرف على بندقية هجومية من طراز FN-FAL تم تصويرها في ليبيا عام 2012 (رقم مسلسل 1731984) باعتبارها شبيهة بسلاح تم تصديره إلى الإمارات العربية المتحدة في طلبية مؤرخة 19 نيسان/أبريل 1991.
	عمليات نقل عتاد عسكري إلى ليبيا متعلقة بالسودان

	101 - في متابعة للتحقيقات التي يجريها الفريق في عمليات نقل العتاد العسكري خلال الانتفاضة في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة، والمبلغ عنها في تقريره السابق (S/2012/163، الفقرة 105) تلقى الفريق أدلة على أن ذخائر عثر عليها في ليبيا، تشير علاماتها إلى أنها أنتجت عام 2011، قد يكون مصدرها السودان. وكان الفريق قد قدم مؤخرا طلب تعقب إلى حكومة السودان.
	نقل شركة كندية مركبة جوية غير مأهولة إلى المعارضة

	102 - وفقا لما جاء في نشرة صحفية مؤرخة 22 آب/أغسطس 2011 لشركة مختبرات إيريون Aeryon Labs Inc() التي يوجد مقرها في أونتاريو، كندا، تم نقل طائرة بدون طيار صنعتها هذه الشركة إلى المعارضة الليبية عام 2011 للمساعدة في الحصول على معلومات استخبارية عن مواقع العدو، وتنسيق جهود المقاومة. وتذكر النشرة الصحفية أنه نقلت طائرة بدون طيار من طراز إيريون سكاوت ميكرو Aeryon Scout Micro إلى مصراتة بالقوارب من مالطة تحت إشراف شركة أمن خاصة يوجد مقرها في كندا، وهي شركة أمن زاريبا Zariba Security Corporation، وأن ممثلا عن هذه الشركة قام بتدريب أعضاء من المعارضة الليبية في مطار مصراتة.
	103 - ووجه الفريق طلبا للحصول على معلومات إلى كندا في تموز/يوليه 2012. وفي آب/أغسطس 2012، أبلغت كندا أمانة اللجنة بأن السلطات تجري تحقيقا جنائيا بشأن هذه القضية، وبالتالي لا يمكنها الإفراج عن مزيد من المعلومات في ذلك الوقت. وقبل نشر هذا التقرير، اتصل الفريق مرة أخرى بالسلطات الكندية التي ردت بأن القضية لا تزال قيد التحقيق.
	2 - عمليات نقل الأعتدة العسكرية دعما لقوات القذافي

	104 - واصل الفريق، منذ تقريره السابق، متابعة عدة حالات لكنه تمكن فقط من تحديد بعض المحاولات لنقل العتاد دعما لقوات القذافي. ويجري الفريق تحقيقات في ادعاءات متعلقة بإمكانية نقل أسلحة إلى نظام القذافي في عام 2011. وفي هذا الصدد، كتب الفريق إلى السلطات الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 للاستفسار عن ضابطين يزعم ضلوعهما في مشتريات عسكرية خارج ليبيا. ومن الأهمية بمكان تحديد مكان وجود هذين الضابطين، ولكن لم يرد رد حتى الآن.
	105 - وفيما يتعلق بمسألة المقاتلين الأجانب، ففي تموز/يوليه 2012، أبلغ المدعي العام للجيش الليبي، العميد مسعود أرحومة، الفريق بأن محكمة عسكرية أصدرت حكما على عدد من مقاتلي أوروبا الشرقية لقيامهم ’بالعمل كمرتزقة‘ دعما للنظام السابق أثناء الثورة، وبأنه لا يزال هناك عدد آخر في الزنتان ينتظر المحاكمة.
	106 - كما أشار إلى وجود عدد من المقاتلين الأجانب من بلدان في أفريقيا الذين حكم عليهم، وإلى أن عددا غير محدد كان قيد الاعتقال من قبل قد أطلق سراحهم الآن. وخلال اجتماع مع ممثلي مكتب المدعي العام في طرابلس في آب/أغسطس 2012، أُبلغ الفريق أن هؤلاء المقاتلين لا يزالون في انتظار المحاكمة.
	107 - ويقوم الفريق بمتابعة ذلك، ويأمل تلقى معلومات إضافية من السلطات الليبية فيما يتعلق بالأدلة التي في حوزتها ضد هؤلاء الأشخاص.
	3 - عمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا منذ نهاية الانتفاضة في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة

	108 - في حين تتوفر مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة بسعر منخفض في السوق السوداء الليبية، إلا أن بعض الأنواع المشهورة التي لا تتوفر إلا بكميات أكثر محدودية، بما في ذلك بعض الأسلحة الصغيرة من قبيل المسدسات والذخيرة، تبدو باهظة التكاليف. ومن المرجح أن يسعى التجار غير الشرعيين إلى تحقيق استفادة مالية من وراء ذلك.
	109 - ويقوم الفريق حاليا بالتحقيق في عدد من حالات الانتهاكات المحتملة عن طريق البحر والجو المتصلة بعمليات نقل العتاد إلى ليبيا. ونظرا لأن معظم هذه التحقيقات لا تزال جارية، فإن الفريق ليس في وضع يسمح له بالكشف عن أي استنتاجات إلا فيما يتعلق بإحدى القضايا المنجزة وهي محاولة نقل منعتها السلطات المالطية.
	110 - في 14 آب/أغسطس 2012، قامت السلطات المالطية، استنادا إلى تحريات واردة، بتفتيش حاوية في مالطة مسجلة على أنها تحتوي على مشروبات طاقة ومستلزمات تجميل متجهة إلى ليبيا ولكن ثبت أنها تحتوي أيضا على قذائف بنادق (انظر الشكل الرابع).
	الشكل الرابع
	111 - وتلقى الفريق تعاونا كاملا من السلطات المالطية، وتمكن في أيلول/سبتمبر 2012 من الوصول إلى الضبطية التي تشمل 450 صندوقا تحتوي على ما مجموعه 500 112 قذيفة بندقية عيار 12 مم من تصنيع شركة بورناغي Bornaghi الإيطالية. وتعقبت إيطاليا المعدات، وتأكدت من أنها جزء من شحنة صادرات تمت بصورة قانونية في نيسان/أبريل 2012 إلى مواطن مالطي، مايكل آزوباردي، صاحب متجر للسلاح يحمل اسم تال ماغرو Tal Magru Gunshop ويقع في مدينة الرباط، في مالطة(). وفي 8 آب/أغسطس 2012، باع المتجر خراطيش إلى خليل صادق مروس، وهو مواطن ليبـي يعيش في طرابلس، ليبيا، وكان قد شحن بالفعل أنواعا مختلفة من السلع من مالطة إلى ليبيا. وكلفت كل قذيفة السيد مروس 0.35 يورو، ووفقا لما ورد في التحقيق كان يتوقع بيعها في ليبيا مقابل دينار للقطعة (حوالي 0.60 يورو). وبعد فحص العتاد، قدم الفريق تقرير تفتيش إلى اللجنة. ووجهت السلطات المالطية تهمة الاتجار إلى المشتري، وما زالت تلاحق الجهات الفاعلة الأخرى الضالعة في العملية.
	دال - عمليات نقل العتاد الخارجة من ليبيا
	112 - منذ تقديم التقرير السابق للفريق في شباط/فبراير 2012، تواصل انتشار الأسلحة من ليبيا بوتيرة مقلقة، بل وانتشر إلى أقاليم جديدة شملت غرب أفريقيا، وشرق المتوسط، وحتى القرن الأفريقي.
	113 - وقد أصبحت ليبيا على مدى العامين الماضيين مصدرا كبيرا وجذابا للأسلحة في المنطقة منذ الانتفاضة وما نتج عن ذلك من انهيار جهاز الأمن، بما في ذلك فقدان السيطرة الوطنية على مخزونات الأسلحة وعدم وجود أي ضوابط على الحدود. وتؤجج التدفقات غير المشروعة من البلد النزاعات القائمة في أفريقيا ومنطقة المشرق، وتثري ترسانات مجموعة من الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية. 
	114 - وتشمل الحالات المتعلقة بعمليات النقل غير المشروعة من ليبيا انتهاكا للحظر المفروض على الأسلحة، المؤكدة منها والتي لا تزال قيد التحقيق، أكثر من 12 بلدا، وتشتمل على أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة والأسلحة الصغيرة والذخائر ذات الصلة، إضافة إلى المتفجرات والألغام. وفي حين يبدو أن انتهاكات للحظر المفروض على الأسلحة قد وقعت على طول الحدود الأرضية الليبية، فقد جمع الفريق أيضا أدلة واضحة على عمليات للنقل تمت عن طريق البحر. وقد أدت هذه الحالات، التي لا يزال بعضها قيد التحقيق، إلى انتشار أوسع للعتاد العسكري الليبي على مدى الإثني عشر شهرا الماضية مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير الأول للفريق.
	115 - ويؤدي عدم الاستقرار السياسي والأمني، واستمرار غياب رقابة السلطات الوطنية على المخزونات، فضلا عن التأخير في نزع السلاح وجمع الأسلحة، إلى تشجيع الاتجار غير المشروع، كما يتيح ذلك فرصا كبيرة للمشتغلين بالاتجار في مجال تكديس الأموال. وفي حين يمكن للأفراد بيع كميات صغيرة من الأسلحة أو الذخيرة، فإن عمليات النقل الكبرى تتطلب إشراك الجماعات المسلحة التي تراقب المخزونات، فضلا عن موافقة السلطات غير الرسمية في بعض الأحيان.
	116 - وبينما تشير الأدلة الواردة في هذا التقرير إلى أن الاتجار غير المشروع مستمر من ليبيا، فإن التفهم الكامل لتطور مستويات التدفقات خارج البلد وتحديد كمية هذا النشاط أمر بالغ الصعوبة. ويتمثل المصدر الرئيسي للأدلة على ذلك في البيانات التي توفرها الدول فيما يتعلق بالضبطيات التي قامت بها أو التحريات التفصيلية الجادة التي أجرتها بشأن عمليات النقل التي لم يتم اعتراضها. وتعكس المعلومات التي جمعها الفريق أساسا ما هو معروف لمصادر الأمن الوطني من البلدان المتضررة، والمعلومات التي لا مانع لديها من تقاسمها مع الفريق. 
	117 - فأولا، وبينما تم اعتراض بعض عمليات النقل غير المشروعة، من الواضح أن بعضها يمر دون اعتراض. وثانيا، ورغم أن الفريق حصل بوجه عام على مستوى مرضٍ من التعاون من معظم الدول المعنية، فإن بعض السلطات كانت أقل استعدادا لتبادل المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين وافقت بعض الدول على الكشف عن بعض البيانات، إلا أنها تفشل أحيانا في تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالمصادرات، بما في ذلك المعلومات عن هويات المشتغلين بالاتجار المقبوض عليهم أو الميسرِّين المحليين. ومع ذلك، من الضروري تقاسم هذه المعلومات لتمكين الفريق من فهم الديناميات والشبكات العابرة للحدود. وأخيرا، يبدو أن بعض السلطات ليست على استعداد لتبادل المعلومات بشأن أنواع معينة من العتاد، لا سيما منظومات الدفاع الجوي المحمولة.
	1 - نقل الأسلحة عبر الحدود الغربية الليبية 

	118 - مثّلت الحدود الغربية لليبيا، من تونس في الشمال إلى النيجر في الجنوب، نقاط تركيز الاتجار غير المشروع بالأسلحة منذ مطلع الانتفاضة حيث أبلغت الجزائر لأول مرة عن ضبط أسلحة قادمة من ليبيا في نيسان/أبريل 2011. وتأثرت الحدود الجنوبية الغربية لليبيا أيضا بشكل خاص من جراء طفرة المقاتلين الطوارق الذين فرّوا من ليبيا إلى مالي عندما لاحت بوادر انهيار النظام (انظر S/2011/163). وبينما شهدت هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في تدفق الأسلحة إلى خارج البلد، تواصل نقل الأسلحة من ليبيا. وبشكل خاص، لا تزال المناطق النائية حيث تلتقي ليبيا والنيجر والجزائر، تبعث على القلق الشديد.
	119 - أما في ما يخص الحدود الغربية، فقد حصل الفريق على أدلة على عمليات نقل بري فقط. ورغم أنشطة الاتجار المتدنية الحجم على امتداد الساحل الشمالي المتاخم لتونس، فإن مصدر القلق الرئيسي لا يزال يكمن في الحدود الغربية النائية، التي تفتقر عموما إلى أي شكل من أشكال مراقبة الحدود أو الوجود المؤسسي على الجانب الليبي، والتي تتسم بضعف تدابير المراقبة بصفة عامة من ناحية البلدان المجاورة لليبيا. وتتضمن أنشطة نقل الأسلحة التي يقوم بها المتجردون في جنوب ليبيا استخدام مخابئ لتخزين الأعتدة للاتجار بها في المستقبل.
	120 - ومع أن جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر تشكل ممرات لنقل الأعتدة العسكرية الليبية إلى وجهات أبعد منها مثل مالي، فإن بعض الأعتدة تظل في هذه البلدان من أجل استخدام الجماعات المحلية أو لتخزينها في المناطق الصحراوية من أجل استخدامها والاتجار بها في المستقبل. وتمثّل هذه المناطق أيضا قواعد ونقاط عبور للجماعات المسلحة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية وشبكات الاتجار بالمخدرات التي لديها صلات مع منطقة الساحل الموسّعة.
	تونس

	121 - خصصت السلطات التونسية موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا. ومنذ إنشاء فريق الخبراء في 2011، أجرى الفريق زيارتين إلى تونس وتعاونت معه السلطات بشكل جيد جدا.
	122 - الأعتدة - سُمح للفريق بالاطلاع على بعض الأعتدة التي صادرتها السلطات التونسية، وعثر على العديد من الأصناف المماثلة لتلك التي عاينها في ليبيا، من بينها بنادق وذخيرة (انظر الشكل الخامس والمرفق العاشر لهذا التقرير). ونظرا إلى أن معظم الأعتدة قديمة، ومنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، ركّز الفريق على تعقب الأصناف الحديثة نسبيا والخاصة بالترسانات الليبية. وتشمل هذه الأعتدة البنادق الهجومية من طراز AK 103-2، التي طلب الفريق من الاتحاد الروسي تعقبها وهو في انتظار رد منه. وفحص الفريق أيضا ذخائر تنطبق على معظمها مواصفات الذخيرة التي جمع الفريق مستندات بشأنها في ليبيا (نفس الصانع وسنوات الإنتاج).
	الشكل الخامس
	123 - وفي المناطق الحدودية الشمالية الليبية، ينظّم مركزا تفتيش رئيسيان تدفق الأشخاص والبضائع التي تدخل إلى البلد والتي تخرج منه، وقد قامت السلطات الجمركية بانتظام بمصادرة أسلحة وذخائر من أفراد يستخدمونها لحماية أنفسهم، أو صغار التجار’ant traders‘ (وهم الأشخاص الذين يقومون بعمليات نقل متعددة لكميات صغيرة من الأسلحة) والذين يحاولون تهريب كميات صغيرة عبر الحدود. غير أنه ثبت أن تشغيل المعابر الحدودية، ولا سيما المعبر الرئيسي في رأس الجدير، مسألة معقدة جدا نظرا إلى أن المسؤولين الليبيين لا يزالون أعضاء في الألوية ويصعب التعاون معهم لخبرتهم المحدودة في مجال مراقبة الحدود والمهارات الإدارية. ولهذا السبب، اضطرت السلطات التونسية خلال السنة الماضية إلى إغلاق مركزي التفتيش بسبب شواغل أمنية.
	124 - ويشار إلى أن ديناميات الاتجار مختلفة في جنوب البلد. فوفقا للعديد من وكالات الأمن الإقليمية والدولية، شهد الجنوب التونسي قوافل أكبر من تجار الأسلحة، بما في ذلك تلك التي نظمتها الجماعات المنتسبة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تحاول العبور إلى الجزائر وربما بعد ذلك إلى مالي، (وتنجح في ذلك أحيانا). ومنذ سنة 2011، اعترض الجيش التونسي سبيل عدة قوافل أسلحة ودمرها من بينها قافلة اعترض سبيلها في حزيران/يونيه 2012 بالقرب من برج الخضراء جنوب تونس وكانت تنقل أعتدة من بينها منظومات دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b. ومع ذلك، ورغم المراقبة فإن الاتجار بالأسلحة لا يزال مستمراً. وأوضح رئيس تونس أثناء مقابلة تليفزيونية أُجريت معه في كانون الثاني/يناير 2013 أن تونس ’تتحول إلى ممر للأسلحة بين ليبيا ومناطق مثل مالي‘().
	125 - وتواجه تونس أيضا تحديات أمنية داخلية هامة. فبعض الأعتدة القادمة من ليبيا تبقى في تونس مما يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقا إلى الجزائر. ونقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خبر قيام السلطات بضبط كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة مدنين الواقعة في جنوب تونس(). وسيتّصل الفريق بالسلطات لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المسألة.
	الجزائر

	126 - منذ أوائل الانتفاضة الليبية، أبلغت السلطات الجزائرية عن حدوث عمليات اتجار غير مشروع للأسلحة ونقلها من ليبيا إلى الجزائر. ومنذ ذلك الحين، ضبطت السلطات الجزائرية عدة شحنات من الأسلحة في وسط البلد، ولكن أساسا في الجنوب الشرقي من الجزائر في ولايتي إليزي وتمانراست. ومنذ عام 2012، عززت السلطات الجزائرية المراقبة الأمنية في المناطق الحدودية مع ليبيا ومالي، وقد لاحظت انخفاضا في أنشطة الاتجار بالأسلحة. 
	127 - الطرق - تشير المعلومات الصادرة عن السلطات الجزائرية وغيرها من المصادر الأمنية إلى أن المداخل الرئيسية المستخدمة للاتجار غير المشروع، بما في ذلك لتهريب الأسلحة الليبية، توجد حول غات/جانيت (Anai Pass) وغدامس، وعن طريق تونس. ويبدو أن بعض الأعتدة ظلت داخل الإقليم الجزائري بينما تواصل نقل أعتدة أخرى إلى أماكن أبعد، بما في ذلك إلى مالي.
	128 - الأعتدة - بعد توجيه عدة طلبات، دُعي الفريق لزيارة الجزائر في آب/أغسطس 2012 وعُرضت عليه آنذاك أدلة مفصّلة متصلة بثماني قضايا متعلقة بأسلحة نُقلت من ليبيا إلى الإقليم الجزائري في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2011 وآذار/مارس 2012. وبعد الزيارة التي قام بها الفريق، تلقى معلومات بشأن عمليات مصادرة إضافية، لكنه لم يتمكن من التثبت من صحة المعلومات من السلطات الجزائرية. وينتظر الفريق ردا على رسالتين وجهّهما في هذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكانون الثاني/يناير 2013. ويقدم الجدول 1 قائمة بالأعتدة العسكرية المنقولة من ليبيا التي صادرتها السلطات الجزائرية بين نيسان/أبريل 2011 وآذار/مارس 2012.
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	المصدر: السلطات الجزائرية.
	129 - وخلال البعثة التي اضطلع بها الفريق، تم الاتفاق على تنظيم زيارة متابعة لفحص الأعتدة المصادرة. إلا أن الفريق لا يزال بانتظار رد محدد في هذا الصدد. وفي حين عُرضت على الفريق صور لأسلحة (انظر الشكل السادس) وقائمة بأرقام سلسلة الصنع؛ فإن تلك القائمة لا تتضمن عناصر بيانات شاملة بما يكفي لتعقّب هذه الأسلحة بصورة كاملة، حيث أن تحديد الأسلحة لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية أو أن أرقام سلسلة الصنع لم تُسجَّل بشكل صحيح. ولم تُقدَّم أي معلومات محددة بشأن الأسلحة الصغيرة وذخيرة الرشاشات التي جرت مصادرتها، مما كان سيوفر معلومات مفيدة لتحديد مصدر الشحنات. ولهذا يأمل الفريق في أن يتمكن من فحص هذه الأعتدة في المستقبل القريب.
	الشكل السادس
	130 - ولم يكن بوسع الفريق سوى أن يرسل طلب تعقب بشأن صواريخ SNORA للطيران (من طراز RAK 022 و 024 و 026) المنتَجة في السبعينات من القرن الماضي (انظر الشكل السابع). واتصل الفريق بسويسرا وأُبلغ بأن شركة Oerlikon-Bühler AG السويسرية قد أنتجت صواريخ SNORA في السبعينات بالاشتراك مع الشركة الإيطالية SNIA Viscosa SPA، غير أن هذه الصواريخ أُنتجت في إيطاليا وتم تصديرها من هناك. وأرسل الفريق طلب تعقب إلى إيطاليا. وردت السلطات بأنه نظرا إلى أن عملية التصدير قد حدثت في السبعينات أو أوائل الثمانينات من القرن الماضي، فمن الصعب العثور على الوثائق المتصلة بها. ولا تزال إيطاليا تُجري البحوث اللازمة وستقدِّم للفريق المعلومات التي طلبها حال توافرها.
	الشكل السابع
	تجار الأسلحة وأساليب عملهم
	131 - حسب ما ذكرته السلطات الجزائرية، تكشف بعض الكميات الصغيرة التي تمت مصادرتها عن اتجار مجرمين صغار بالأسلحة من ليبيا، في حين تكشف العمليات العسكرية الأخرى التي استهدفت قوافل ومخابئ للأسلحة عن ضلوع شبكات إرهابية وإجرامية منظّمة في الاتجار بالأسلحة (انظر المرفق الحادي عشر لهذا التقرير).
	132 - ووفقا لما ذكرته السلطات الجزائرية، جرت مصادرة أسلحة صغيرة من بينها مسدسات وبنادق من طراز كلاشنكوف ومتفجرات في مدينة غرداية في تموز/يوليه 2011 من عناصر إرهابية مرتبطة بمختار بلمختار الذي نفذت مجموعته الهجوم الذي استهدف مصنع تيقنتورين للغاز في إن أمناس والذي أدّى إلى أزمة الرهائن التي حدثت في كانون الثاني/يناير 2013.
	133 - وقد أبلغ الفريق عن بلمختار في تقريره السابق بشأن زعم هذا الأخير الحصول على أسلحة من ليبيا في نهاية عام 2011 (S/2012/163، الفقرة 144). ووفقا لمصادر أمنية إقليمية ودولية، فقد أمضى بلمختار بعض الوقت في ليبيا في عام 2011. وفي الوقت الحالي، ليس في وسع الفريق التعليق على تقارير وسائل الإعلام التي تقول بأن المقاتلين المشاركين في الهجوم الذي استهدف إن أمناس والأسلحة التي استخدموها قد قدِموا عبر الحدود مع ليبيا. وحسبما ذكر أعلاه، تشير الأدلة إلى أن التجار القادمين من ليبيا استغلّوا في الماضي المنطقة الحدودية بالقرب من إن أمناس لتهريب الأعتدة إلى الجزائر (انظر المرفق الحادي عشر لهذا التقرير).
	134 - وأخيرا، وبناء على ما تمكن الفريق من التوصُّل إليه من خلال فحص مصادر إعلامية()، تشبه الأسلحة والذخائر التي استخدمها الإرهابيون خلال أزمة الرهائن إلى حد كبير الأعتدة الموجودة في ليبيا. إلا أن الفريق ينتظر فحص هذه الأعتدة قبل صياغة استنتاجات أكثر تحديداً. وقد اتصل الفريق بالسلطات الجزائرية بشأن هذه المسألة وهو يأمل في الحصول على رد قريبًا.
	النيجر 

	135 - زار الفريقُ النيجرَ مرتين منذ إنشائه، وتعاونت معه السلطات الأمنية بشكل تام وأطلعته على البيانات التي لديها.
	136 - وكان النيجر معرّضا بشكل خاص إلى مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات من ليبيا في عام 2011. وقد وثّق الفريق عدة حالات مفصّلة حدثت فيها انتهاكات لحظر توريد الأسلحة اعترضت فيها سلطات النيجر أسلحة في عام 2011 (انظر S/2012/163).
	137 - ويعاني النيجر من العديد من الآثار الجانبية للنزاعات والأنشطة الإرهابية في البلدان المجاورة، بما في ذلك مالي ونيجيريا، ولا سيما في مجال الاتجار بالأسلحة وتهريب الأموال، ومرور عناصر إرهابية عبر إقليمه أو شن هجمات على أراضيه. وحاليا، يحقق الفريق أيضا في الادعاءات المتعلقة بعمليات نقل للأسلحة من ليبيا إلى نيجيريا عن طريق النيجر (انظر الفقرة 153).
	138 - وفي عام 2012، ضبطت سلطات النيجر كميات أقل من الأسلحة. تعتقد هذه السلطات أن الاتجار يتم على نطاق أضيق مما كان عليه في عام 2011. ووفقا لما ذكره مكتب رئيس هيئة أركان الجيش، قام الجيش خلال الأشهر التسعة التي سبقت الزيارة الأخيرة التي قام بها الفريق إلى النيجر في نهاية أيلول/سبتمبر 2012 بمصادرة أكثر من 180 قطعة من الأسلحة وكمية غير محددة من الذخيرة، وكان ذلك خاصة في الجزء الشمالي من البلد، وكانت هذه الأعتدة قادمة أساسا من ليبيا. ولم يتسن للفريق حتى الآن فحص الأعتدة المُحتَفَظ بها في شمال البلد بسبب الصعوبات الأمنية واللوجستية.
	139 - ومنذ الزيارة التي أجراها الفريق، صادرت السلطات أعتدة إضافية منقولة من ليبيا يُزعم أنها كانت في طريقها إلى مالي. ويواصل الفريق استفساراته في هذا الصدد ولهذا لا يمكنه تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الحاضر.
	140 - وأخيرا، حصل الفريق أيضا على معلومات بشأن عملية جمع أسلحة نظمتها المفوضية الوطنية لجمع ومراقبة الأسلحة غير المشروعة في عام 2011 وخلال الربع الأول من عام 2012. ويتّضح من الصور التي اطّلع عليها الفريق للأسلحة التي سلّمها المدنيون طواعية في مختلف أنحاء النيجر أن بعض الأعتدة منقولة بالتأكيد من ليبيا، بما في ذلك أنواع معيّنة من البنادق الهجومية والألغام البرية المضادة للمركبات. إلا أنه وعلى حد تأكيد الخبراء العاملين في المفوضية، يمكن أن تكون هذه الأعتدة قد وصلت إلى البلد في إطار الدعم بالمعدات الذي أرسله القذافي إلى جماعات في النيجر في الماضي.
	141 - وتبرهن هذه الحالة على الصعوبات التي واجهها الفريق في عدة مناسبات أثناء التحقيقات التي أجراها، ولا سيما في بلدان في أفريقيا: ففي حين أنه من الواضح تماما أن مصدر بعض الأعتدة هي المخزونات الليبية، فمن المستحيل على الفريق أن يؤكد إن كانت هذه الأعتدة وصلت إلى البلد في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة ما لم يحصل الفريق على معلومات دقيقة عن سلسلة نقلها، والتي لا يتم جمعها عادة أثناء ظروف من قبيل نزع سلاح المدنيين.
	مالي

	142 - رغم أن الفريق زار مالي خلال فترة ولايته الأولى، لم يتمكن من زيارة البلد خلال فترة الولاية الثانية، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمها إلى السلطات المالية في عام 2012، ورسالةٍ بعثتها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تدعم فيها طلب الفريق. وردَّت البعثة الدائمة لمالي لدى الأمم المتحدة على اللجنة موضحة أن الرسالة قد أُحيلت إلى السلطات المعنية؛ غير أن الفريق لم يتلق أي رد آخر حتى تاريخه.
	143 - وقدم الفريق في عام 2012 تقريرا عن التدفقات الكبيرة من المقاتلين والأسلحة إلى مالي خلال الانتفاضة الليبية، وخاصة قبيل نهاية نظام القذافي وأثرِها على الأزمة في مالي (انظر (S/2012/163. ومنذ ذلك الحين، وخاصة بسبب التدهور الشديد للحالة الأمنية في شمال مالي وعدم ورود معلومات من المنطقة، فقد تعذر على الفريق التقييم الدقيق لتطور ديناميات الاتجار بالأسلحة بين ليبيا ومالي.
	144 - وخلال الانتفاضة الليبية، كان عدد من قوافل المقاتلين والأسلحة ينتقل من ليبيا إلى مالي عبر جنوب الجزائر وشمال النيجر، وأحيانا بالتناوب بين المنطقتين. وتدل عمليات مصادرة الأسلحة التي تمت في المناطق الواقعة بين ليبيا ومالي على أن بعض هذه التدفقات لا تزال تمر عبر هاتين المنطقتين خلال الولاية الحالية. وفي فترة الاثني عشر شهرا الماضية، واصل كل من النيجر والجزائر اعتراض شحنات أسلحة يزعم أنها كانت في طريقها إلى مالي (انظر الفقرتين 126 و 135 على التوالي).
	145 - وتشير معلومات مستقاة من وكالات أمن إقليمية ودولية، إضافة إلى ممثلين من مالي لجماعات مسلحة من غير الدول، إلى أن الجماعات المسلحة في الشمال واصلت تطوير ترساناتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية بطرق شتى، منها الاستيلاء على المخزون الوطني لمالي، وشراء الأعتدة من الخارج، أو من عمليات نقل غير مشروعة من البلدان المجاورة. وفي حين تشير جميع المصادر إلى أن ليبيا لا تزال تشكل مصدرا هاما من مصادر الأسلحة والذخيرة، فإنه يبدو أن تلك الجماعات تحصل أيضا على العتاد من مصادر في بلدان أخرى، ولا سيما بعض بلدان شمال وغرب أفريقيا.
	146 - وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها الجماعات المسلحة على شبكة الإنترنت، وصور الأسلحة التي تستخدمها هذه الجماعات المنشورة في وسائط الإعلام (وخاصة منذ التدخل المسلح الذي بدأ في عام 2013) أوجه تشابه مع الأسلحة التي وثّقها الفريق في ليبيا. غير أنه من دون صور شديدة التفصيل أو معاينة مادية للأسلحة، فقد تعذّر تأكيد ذلك. 
	147 - ومرة أخرى، قدم الفريق مؤخرا طلبا إلى مالي لمعاينة العتاد الذي تمت مصادرته خلال العملية العسكرية الجارية. واتصل الفريق بالسلطات المالية والفرنسية ليشدد على أهمية المواد المصادرة من حيث الاسترشاد بها في عملية تحديد ديناميات مشتريات الأسلحة لهذه الجماعات المسلحة ورسم خرائط لها.
	2 - عمليات نقل الأسلحة تجاه جنوب ليبيا 

	148 - خلال الولاية الحالية، شرع الفريق في إجراء تحقيقات جديدة بشأن ادعاءات بحدوث عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة من ليبيا إلى بلدان في أفريقيا، وهو يأمل في أن يكون بمقدوره التعامل أكثر مع تلك القضايا مستقبلا.
	تشـاد 

	149 - في عام 2011، حصل الفريق على معلومات عن الأسلحة والذخيرة التي قد تكون وصلت إلى تشاد في انتهاك للحظر المفروض على ليبيا. ولذلك، طلب الفريق زيارة تشاد، بيد أنه اضطُر إلى الانتظار ما يزيد عن سنة قبل أن تمنح له الفرصة للقيام بذلك.
	150 - وحسب ما أفادت به السلطات التشادية ومصادر الأمن الدولي على الأرض، فقد صودرت أسلحة وذخائر وخاصة بعد سقوط نظام القذافي، ولكن ليس على سبيل الحصر، وهي تشمل أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخائر ذات صلة، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات، والألغام. ولم يتلقَّ الفريق أي رد إيجابي على طلب بمنحه إمكانية الوصول إلى العتاد أو الاطّلاع على قائمة به.
	151 - وحصل الفريق على معلومات من مصادر سرية تفيد بأن نحوا من 30 منظومة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من ليبيا تم شراؤها مجددا على دفعات متنوعة في الشمال من تجار قبيلة التبو في حزيران/يونيه 2012 تقريبا. وقد أقر بوجود تلك المنظومات ممثل وزارة الدفاع في تشاد، ولكن لم تُقدَّم أي تفاصيل إضافية. 
	152 - وقد نُقل بعض هذه المنظومات إلى نجامينا، حيث عُرضت على ممثلي الأجهزة الأمنية. وما زال الفريق يسعى إلى الحصول على معلومات إضافية عن سلسلة نقل هذا العتاد، وقد طلب من السلطات التشادية موافاته بمزيد من المعلومات بشأنه والسماح بوصول الفريق إليه؛ إلا أن الفريق لا يزال ينتظر ردا.
	نيجيريا 

	153 - ربما يكون بعض الأعتدة قد نُقل أيضا من ليبيا عبر النيجر إلى نيجيريا، التي زارها الفريق في تموز/يوليه 2012. وأبلغت السلطات النيجيرية الفريق بأنها لا تملك أي دليل على دخول أعتدة ليبية إلى نيجيريا أو وجودها في أيدي أفراد تنظيم بوكو حرام.
	154 - واتصل الفريق بالسلطات مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وطلب موافاته بمعلومات عن تقرير إعلامي يُزعم فيه بأن شرطة ولاية لاغوس صادرت أسلحة وذخائر من مجرمِين ذكروا أثناء الاستجواب أن العتاد تم شراؤه في النيجر ولكنه نُقل أصلا من ليبيا. وطلب الفريق أيضا فحص الأعتدة المصادرة، ولكن على الرغم من المتابعة لم تَرُدَّ نيجيريا حتى تاريخه على طلب الفريق. 
	الصومال 

	155 - تلقى الفريق أدلة تتصل بوجود أنواع مختلفة من الذخائر في الصومال منشؤها ليبيا. وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للرصد المعني بالصومال وإريتريا، يسعى الفريق حاليا إلى فهم النظام التسلسلي للحيازة الخاص بعملية/عمليات النقل، وليس بوسع الفريق نشر أية معلومات إضافية في هذه المرحلة.
	3 - عمليات نقل الأسلحة تجاه شرق ليبيا

	156 - فرضت اتجاهات جديدة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة نفسها خلال فترة الولاية السابقة، وخاصة صوب المشرق، بما في ذلك عمليات نقل للأسلحة سواء عن طريق البر والبحر. 
	157 - وتواجه مصر تحديات متزايدة بخصوص انتشار الأسلحة من ليبيا، وفي حين يشكل تدفق العتاد العسكري إلى البلد تهديدا لأمنها الداخلي، وخاصة بسبب اقتناء الجماعات المسلحة في منطقة سيناء للأعتدة، فإنه يبدو أيضا أن البلد يشكل ممرا لمزيد من انتشار الأسلحة المتصاعد في المنطقة بما في ذلك انتشارها في قطاع غزة.
	158 - وشكلت الجمهورية العربية السورية مقصدا بارزا لبعض المقاتلين الليبيين، فضلا عن الأعتدة العسكرية الليبية. ويتم تنظيم عمليات نقل الأسلحة بإشراف أو بموافقة مجموعة من الأطراف الفاعلة في ليبيا والجمهورية العربية السورية، فضلا عن البلدان المجاورة للجمهورية العربية السورية.
	مصر

	159 - أُبلغ الفريق، خلال زيارته الأولى إلى مصر في عام 2011، عن ديناميات تهريب السلاح من ليبيا على نطاق ضيق عبر الحدود. وفي كانون الثاني/يناير 2012، زودت السلطات المصرية الفريق ببيانات تتعلق بعدد الأسلحة والذخائر التي مصدرها ليبيا والتي صادرتها منذ فرض الحظر (انظر S/2012/163، الفقرة 17).
	160 - ومنذ بداية عام 2012، يبدو أن تدفقات الأسلحة الليبية إلى مصر قد زادت زيادة كبيرة. فمنذ كانون الثاني/يناير 2012، أفادت تقارير واردة في وسائط الإعلام عن عدة قضايا هامة تتعلق بمصادرة أسلحة(). وفي أيار/مايو 2012، بعث الفريق برسالة إلى السلطات المصرية لموافاته بمزيد من المعلومات. وقد ازداد عدد عمليات ضبط الأسلحة، وتم الاستيلاء على أسلحة مصدرها ليبيا في جميع أنحاء البلد.
	161 - وقام الفريق مرة أخرى بزيارة إلى القاهرة في 16 كانون الثاني/يناير 2013، حيث التقى مع ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع. وخلال هذه الزيارة، أبدت السلطات المصرية تعاونا جيدا للغاية مع الفريق على الرغم من مقتضيات السرية القضائية اللازمة. واطّلع الفريق على قائمة شاملة بالأسلحة والذخائر المصادرة من ليبيا، مما أعطى مؤشرا جيدا على حجم ونوع الذخيرة والأسلحة المضبوطة. ومنذ فرض حظر توريد الأسلحة، استولت السلطات المصرية على مئات منظومات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والثقيلة، ومئات طلقات الذخيرة لمنظومات الأسلحة الثقيلة، ومئات الآلاف من ذخائر الأسلحة الصغيرة والمدافع الرشاشة (بناء على طلب السلطات المصرية، لن تُنشر القائمة المفصلة).
	162 - وعرضت السلطات المصرية على الفريق صورا للأسلحة والذخائر المصادرة، التي يعلم الفريق أنها متاحة على نطاق واسع في ليبيا. ولم تتمكن تلك السلطات من الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بعمليات ضبط الأسلحة والأفراد المتورطين في عمليات التهريب حتى تنتهي السلطات القضائية من تحقيقاتها.
	163 - وتشمل أنماط الاتجار بين ليبيا ومصر عمليات نقل للأسلحة بطريق البر على طول المنطقة الساحلية الشمالية، وكذلك عبر حدود البلد الجنوبية. كما يتم نقل الأسلحة عن طريق القوارب، بشكل رئيسي من بنغازي وطبرق في ليبيا إلى مرسى مطروح في مصر، حيث تُنقل الأعتدة العسكرية عن طريق البر إلى مختلف أنحاء البلد ومنها منطقة سيناء.
	164 - وحددت مصادر أمن إقليمية هويات الضالعين بالاتجار بأن من بينهم ليبيون ومصريون وربما فلسطينيون. وأبلغ ممثلو قوات الأمن الفريق في بنغازي أنه تم في عام 2012 إلقاء القبض على عدد من المصريين أثناء محاولتهم تهريب أسلحة.
	165 - وفي حين يمثل الاتجار بالأسلحة بين ليبيا ومصر في المقام الأول تحديا لأمن مصر الداخلي، ولا سيما وقوعها في أيدي أفراد الجماعات المسلحة في سيناء، فيبدو أن بعض الأعتدة قد عبر مصر إلى جهات أخرى، منها قطاع غزة.
	قطاع غزة

	166 - تشكل المخزونات الليبية فرصة للجماعات المسلحة في قطاع غزة لتنويع مصدر إمداداتها بالأسلحة. ووفقا لما أفادت به مصادر الأمن الدولي والإقليمي، فإن الاتجار بالأسلحة عن طريق مصر قد أتاح لهذه الجماعات شراء أعتدة جديدة، بما في ذلك مواد لم تكن تحصل عليها سابقا، مثل بنادق هجومية أحدث ومنظومات أسلحة جديدة مضادة للدبابات. وفي حين يحقق الفريق في هذه المسألة؛ فإن استحالة القيام بعمليات بحث على أرض الواقع تشكل عائقا يعترض سبيل هذا التحقيق. 
	167 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظّمت ألوية القدس عرضا عسكريا في غزة عرضت فيه بعض عتادها العسكري، بما في ذلك عتاد حصلت عليه مؤخرا()، استرعت انتباه الفريق منه بندقيتان هجوميتان، وهما رشاش بلجيكي الصنع من طراز F2000، وبندقية روسية الصنع من طراز AK 103. وتشكل هاتان البندقيتان إحدى السمات التي تنفرد بها ترسانات الأسلحة الليبية، بل إن الأغرب من ذلك هو وجود هذين النوعين من البنادق معا(). وقد طلب الفريق من بلجيكا والاتحاد الروسي دعم التحقيق بإبداء الرأي فيما يتعلق بالبلد الذي يُحتمل أن تكون البندقيتان قد أعيد تصديرهما منه وتزويد الفريق بقائمة بأسماء البلدان التي نقلت إليها بنادق مماثلة. ورَدَّ البلدان بأن المعلومات المتاحة غير كافية للتوصل إلى استنتاجات مُرضية().
	عمليات نقل الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية

	168 - أتاحت الجمهورية العربية السورية مقصدا بارزا للمقاتلين الليبيين وانضم عدد منهم إلى الألوية بشكل فردي أو من خلال شبكات لدعم المعارضة السورية. ومع أن تحليل تحركات المقاتلين خارج ليبيا لا يقع ضمن نطاق ولاية الفريق، فقد أُرسل كذلك عتاد عسكري من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية عبر شبكات وطرق مختلفة إما عن طريق تركيا أو شمال لبنان.
	169 - ونظراً لعدم تمكن الفريق من زيارة الجمهورية العربية السورية، فقد استند الكثير من التحليل الوارد في هذا الفرع إلى معلومات متبادلة بين وكالات أمن دولية، بما فيها من الدول الأعضاء في المنطقة، ومصادر دولية أخرى على أرض الواقع، إضافة إلى بعض المقاتلين الليبيين في الجمهورية العربية السورية. كما أنهى الفريق تحليل شحنات الأسلحة التي ضبطت وهي في طريقها إلى الجمهورية العربية السورية.
	170 - وتنظم عمليات نقل العتاد العسكري من مواقع شتى في ليبيا، من بينها مصراتة وبنغازي. وتشير ضخامة حجم بعض الشحنات والأمور اللوجستية التي تنطوي عليها إلى أن ممثلين من السلطات المحلية الليبية على الأقل قد يكونون على علم بعمليات النقل، إن لم يكونوا مشاركين فيها مباشرة في حقيقة الأمر.
	العتاد المصادر في لبنان: قضية السفينة لطف الله 2

	171 - في 27 نيسان/أبريل 2012، ضبطت السلطات اللبنانية شحنة من الأسلحة والذخائر على متن السفينة لطف الله 2 (انظر الشكل الثامن) التي أوقفتها القوات البحرية اللبنانية بالقرب من طرابلس، لبنان. واستنادا إلى تقارير إعلامية()، فإن ليبيا هي منشأ العتاد(16) الذي تضمه الحاويات الثلاث. وادعت التقارير كذلك أن العتاد كان موجهاً إلى قوات المعارضة في الجمهورية العربية السورية.
	الشكل الثامن
	172 - واستناداً إلى شهادة تسجيل السفينة الصادرة عن السجل الدولي للسفن في سيراليون (انظر المرفق الثاني عشر لهذا التقرير)، الساري مفعولها حتى 19 تموز/يوليه 2012، فقد سُجلت السفينة في فريتاون وتملكها شركة خفاجي للنقل البحري (Khafaji Shipping Co.SA). وحسب ما ورد في موقع الشركة على شبكة الإنترنت()، يقع مقرها في طرطوس، الجمهورية العربية السورية. وصاحب الشركة مواطن سوري يدعى محمد خفاجي.
	173 - واتصل الفريق بالسيد خفاجي لمناقشة المسألة والتوصل إلى فهم أفضل لتفاصيل عملية النقل. وأوضح السيد خفاجي بأن وكيل شحن بحري في ليبيا كان قد اتصل به وعرّفه على مواطن لبناني يريد أن يشحن اثني عشر حاوية من مصراتة إلى طرابلس في لبنان. ووصلت السفينة إلى مدينة الخمس، ليبيا، من اليونان في 28 آذار/مارس، ورست في مصراتة في 4 نيسان/أبريل 2012. وبقيت في الميناء عدة أيام بانتظار تحميل الشحنة. وفي نهاية الأمر، تم تحميل ثلاث حاويات. وخُتمت الحاويات في مصراتة، وكانت لا تزال مختومة عندما ضبطتها السلطات اللبنانية. وقال صاحب السفينة إنه لم تتح لموظفي الشركة الفرصة للاطلاع على ما تحويه هذه الحاويات على الإطلاق، ولم يعرفوا فعلاً طبيعة البضائع الحقيقية. وبعد مصراتة، اتجهت السفينة إلى غولوك، تركيا، ثم إلى الإسكندرية، مصر، وأخيرا إلى طرابلس، لبنان.
	174 - وتؤكد معلومات النقل البحري التي أتيحت للفريق Lloyd’s list intelligence, Vessel report: Letfallah II, 30 May 2012 المعلومات المذكورة أعلاه. فقد غادرت السفينة مصراتة في ليبيا في وقت ما قبل الساعة 00/11 من يوم 14 نيسان/أبريل 2012. وبعد ذلك، توقفت السفينة في غولوك، تركيا، بين 14 و 16 نيسان/أبريل، وفي الإسكندرية، مصر، بين 21 و 24 نيسان/أبريل، قبل أن تحتجزها السلطات اللبنانية أخيراً في ميناء طرابلس، لبنان، في 27 نيسان/أبريل.
	175 - وطلب الفريق من السلطات التركية ومن السلطات المصرية التأكيد بأن السفينة لطف الله 2 قد رست في موانئها في نيسان/أبريل 2012، وتبادل المعلومات بشأن البضائع التي تم تفريغها من السفينة وتحمليها إليها خلال توقفها في تلك الموانئ، فضلاً عن توفير نسخ وثائق الشحن ذات الصلة. وردت مصر موضحة أن السفينة كانت قد وصلت إلى الإسكندرية في 21 نيسان/أبريل قادمة من غولوك، وهي محملة بمواد بناء. وغادرت الإسكندرية في 24 نيسان/أبريل متوجهة إلى طرابلس، لبنان. وفيما يتعلق بالسلطات المصرية فقد كانت تدرك عدم وجود أي أسلحة على متن السفينة. وفي حين لم ترد تركيا على الفريق، فقد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 11 أيار/مايو تنكر فيها أن تكون السفينة قد رست في أي ميناء تركي (A/166/803-S/2012/316).
	176 - وبعد رد البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2012 على رسالة موجهة من اللجنة شملت مجموعة من المعلومات المتعلقة بهذه القضية، أرسل الفريق رسالة إلى البعثة الدائمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر طلب فيها مزيدا من المعلومات وتفاصيل اتصال عن الأشخاص المذكورين في الرسالة. ولم يتلق الفريق أي رد.
	177 - وفي 5 حزيران/يونيه 2012، أرسلت البعثة الدائمة لليبيا رسالة إلى اللجنة تفيد بأنه لا تتوفر لدى ليبيا أي معلومات عن شحنة السفينة لطف الله 2.
	178 - وبعث الفريق برسالة إلى البعثة الدائمة للبنان طلب فيها المزيد من التفاصيل المتعلقة بمصادرة الشحنة، وطلب صوراً عن العتاد المصادر. وخلال الزيارة التي قام بها الفريق إلى لبنان في تموز/يوليه 2012، اجتمع مع ممثلين لوزارتي الدفاع والخارجية لمناقشة المسألة. وفي رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2012، زودت البعثة الدائمة للبنان الفريق بقائمة من العتاد المصادر من السفينة لطف الله 2. وتكرمت الحكومة اللبنانية بالموافقة على طلب الفريق بتفتيش العتاد. وسافر الفريق إلى لبنان لتفتيش العتاد في 28 و 29 كانون الأول/ديسمبر 2012 في موقعين في لبنان (انظر الشكل التاسع). وعقب التفتيش، يستطيع الفريق أن يؤكد أن الشحنة تضم أسلحة وذخائر ليبية نُقلت على متن السفينة لطف الله 2 انتهاكاً للحظر المفروض على الأسلحة. وتتطابق الأسلحة والذخائر التي جرى تفتيشها مع الأسلحة والذخائر الموجودة في ليبيا. وبعد التفتيش، أرسل الفريق رسالة إلى لبنان في 3 كانون الثاني/يناير 2013 لمزيد من الاستفسار عن التحقيق الذي لم يتلق الفريق رداً عليه حتى الآن. ومن بين الأسلحة التي قام الفريق بتفتيشها وجد أسلحة ونظم أسلحة متطورة، منها قذائف سطح – جو قصيرة المدى من طراز SA-24 ونظم دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b وقذائف موجهة مضادة للدبابات (Metis M و Konkurs-M و MILAN) وأنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والثقيلة والذخائر. (انظر المرفق الثالث عشر والمرفق الرابع عشر لهذا التقرير).
	179 - ومن أجل تحديد سلسلة عمليات نقل مختلف أنواع المواد التي عثر عليها على متن السفينة لطف الله 2، وجّه الفريق عدة طلبات تعقب. واتصل الفريق بالاتحاد الروسي وطلب من السلطات تأكيد المستعمل النهائي الأصلي لقذائف سطح – جو القصيرة المدى من طراز SA-24 وعدة قذائف مضادة للدبابات المنتجة حديثاً. ولا يزال الفريق ينتظر الرد. واتصل الفريق بفرنسا بشأن عدد من صواريخ SNEB التي عثر عليها على متن السفينة. وأجابت فرنسا بأن هذه الصواريخ كانت قد صدِّرت إلى ليبيا في عام 1977. كما طلب الفريق من السلطات الفرنسية أن تقدم معلومات تتعلق بقذيفتين مضادتين للدبابات من طراز MILAN وتأكيد البلد الذي أرسلت إليه هذه المواد أصلا. وأجابت فرنسا في شباط/فبراير 2013 أن قذائف MILAN أُنتجت في فرنسا وجرى تصديرها إلى بلدان مختلفة، لكن ليس إلى ليبيا. ولم تكشف فرنسا عن اسم البلد الذي صُدِّرت إليه قذائف MILAN أصلا. وسيجري الفريق مزيداً من التحقيق.
	الشكل التاسع
	180 - وعلى الرغم من أن معظم العتاد في حالة جيدة، فقد أظهر التفتيش أن بعض الأسلحة والذخيرة المشحونة معطوبة، أو تنقصها بعض المكونات ما يجعلها غير قابلة للاستخدام كنظم كاملة من قبل الجماعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية (فعلى سبيل المثال، فإن نظم الدفاع الجوي المحمولة من طراز SA-7b من دون بطاريات، وتوجد صناديق مفتوحة، وأسلحة مكسورة، وذخائر لا تتطابق مع الأسلحة). ويخلص الفريق إلى أن هذا العتاد لم يُجَّهز ولم يُشحن بواسطة أفراد ذوي خبرة أو مؤهلين، أو أن العملية جرت على عجل.
	181 - وخلال عملية تفتيش العتاد، وجد الفريق شعار جمعية خيرية ليبية تدعى ”جمعية الفارس سليمان إسراح“ التي يقع مقرها في مصراتة على عدة صناديق فيها عتاد يشمل أجهزة اتصالات جديدة، بما فيها أجهزة لاسلكي. وعلى الرغم من أن العتاد الذي تحويه الشحنة يحمل أوجه شبه قوية مع العتاد العائد للكتائب في مصراتة، فإنه ليس من المستحيل أن تكون الأسلحة قد جمعت من مواقع مختلفة في ليبيا.
	182 - ويواصل الفريق التحقيق في السياق الذي جُهِّزت فيه هذه الشحنة والجماعات والأفراد الضالعين في هذه القضية.
	قضية السفينة ”الانتصار“

	183 - في أيلول/سبتمبر 2012، أفادت صحيفة التايمز بأن سفينة ليبية تحمل أضخم شحنة من الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية منذ اندلاع الانتفاضة قد رست في تركيا، وأنه تم نقل حوالي 400 طن من العتاد إلى المعارضة السورية().
	184 - ووفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات التركية فإن السفينة التي تحمل اسم ”الانتصار“ هي قارب صيد مسجل في ليبيا (رقم المنظمة البحرية الدولية 8904044)، وقد أبحر من بنغازي، إلى ليماك إسكندرون، تركيا، حيث رسى في 25 آب/أغسطس 2012. وعاد إلى بنغازي في 3 أيلول/سبتمبر.
	185 - واتصل الفريق بالسلطات التركية للسؤال عن السفينة وشحنتها، وأُبلغ بأنه ”بما أن القارب كان ينقل مواد إنسانية، وفي غياب وجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في غير ذلك، لم تقم سلطات الموانئ بتفتيشه“.
	186 - وقدمت السلطات إلى الفريق بيان الحمولة، الذي يشمل أغذية وملابس ولوازم طبية. وكان ميناء التحميل بنغازي، والجهة المصدرة ”اللجنة الوطنية لدعم وإغاثة المشردين“ وهي منظمة إغاثة يقع مقرها في بنغازي، ليبيا، والمرسل إليه ”منظمة الإغاثة الإنسانية“، وهي منظمة إغاثة إسلامية يقع مقرها في تركيا.
	187- وفي شباط/فبراير 2013، تحدث الفريق إلى رئيس منظمة الإغاثة التي يقع مقرها في بنغازي، الذي نظّم الشحنة. وأكد أنه جرى تحميل الشحنة التي كانت على متن السفينة ”الانتصار“ وتحتوي على سلع إنسانية، لكنه أنكر وجود أي أسلحة على متنها.
	188 - وتحدث الفريق إلى مجموعة من المصادر حول هذه المسألة، شملت مقاتلين ليبيين في الجمهورية العربية السورية، ومصادر أمنية دولية، ولا يزال يواصل التحقيق للحصول على أدلة ملموسة إضافية.
	البنادق الهجومية الموجودة في الجمهورية العربية السورية والتي يُحتمل ورودها من ليبيا

	189 - حيث أن الفريق تعذر عليه أن يزور الجمهورية العربية السورية، فقد حاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، من ليبيا، من المصادر الرئيسية والثانوية، بما فيها مصادر وسائط الإعلام المتخصصة والصحفيون الموجودون على أرض الواقع، عن الأعتدة المحتمل أن تكون قد وردت من ليبيا.
	190 - وأجرى الفريق اتصالات بالعديد من البلدان المصنّعة للأسلحة، فطلب مساعدتها في تعقب الأعتدة التي يُحتمل أن تكون من إنتاجها والتي لوحظ أن المعارضة السورية تحوزها.
	191 - واتصل الفريق بالاتحاد الروسي وقدم طلبا من هذا القبيل بشأن بندقية هجومية من طراز AK 103، يُعتقد أنها قد تكون نُقلت من ليبيا؛ ولكن لم يتسن التوصل إلى استنتاج ملموس، نظرا لعدم وجود أي أرقام تسلسلية.
	192 - واتصل الفريق أيضا بالسلطات البلجيكية من أجل تعقب بنادق هجومية من طراز FAL FN جرى التقاط صور لها في الجمهورية العربية السورية في عام 2012، وهي بيد مقاتلين متمردين زعموا أن البنادق قد أُرسلت من ليبيا. وتبين نتائج التعقب أن هذه البنادق لم تُصدّر أيٌ منها إلى الجمهورية العربية السورية أصلا، وأن إحداها كانت في واقع الأمر جزءا من طلبية تضم بندقية عُثر عليها في ليبيا وتم تعقبها من قِبل الفريق.
	ثالثا - حظر السفر
	193 - فرض مجلس الأمن، بموجب الفقرة 15 من القرار 1970 (2011)، حظر السفر على الأفراد الذين حدد المجلس أو لجنته أسماءهم، مع بعض الاستثناءات، عملا بالفقرة 16 من القرار نفسه. ويخضع عدد من أفراد عائلة القذافي وبطانته وحلفائه لحظر السفر. وتشمل القائمة المستكملة التي نشرتها اللجنة في 2 نيسان/أبريل 2012 أسماء 20 فردا (5 يُحظر عليهم السفر فقط، و 15 يُحظر عليهم السفر، إضافة إلى تجميد الأصول).
	194 - ومنذ التقرير السابق للفريق، جرى في اللجنة، في 18 تموز/يوليه، تعليق الطلب الذي تقدم به الساعدي القذافي، في 6 تموز/يوليه 2012، لإعفائه من حظر السفر حتى يتسنى له الانتقال إلى جنوب أفريقيا. ولا يزال الطلب معلقا.
	195 - ووجه الفريق، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رسالة إلى الجزائر للاستفسار عن تقارير إعلامية تشير إلى أن جميع أعضاء عائلة القذافي المقيمين في الجزائر في ذلك الوقت والمفروض عليهم حظر السفر قد غادروا البلد. ولم يرد حتى الآن رد من الجزائر.
	196 - وسافر عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات الليبي في ظل حكومة القذافي، من المغرب إلى موريتانيا، وأُلقي القبض عليه في نواكشوط في 17 آذار/مارس 2012. وبعد ذلك، نقلته السلطات الموريتانية إلى ليبيا في 5 أيلول/سبتمبر.
	197 - ومن شأن سفر أي فرد مدرج اسمه في القائمة إلى بلد آخر أن يشكل انتهاكا لحظر السفر. ومع ذلك، فنقل عبد الله السنوسي لا يشكل انتهاكا لأنه أُعيد إلى ليبيا بوصفها بلد جنسيته.
	رابعا - تنفيذ تجميد الأصول
	ألف - لمحة عامة
	198 - منذ اتخاذ القرارات الأولية المتعلقة بليبيا في عام 2011، طرأ تغير كبير على الحالة الاقتصادية. ومنذ أمد طويل، تطغى الهيدروكربونات على الاقتصاد الليبي، ولا يزال الأمر كذلك، لكن تدمير الهياكل الأساسية ومرافق الإنتاج خلال نزاع عام 2011 ما زال يؤثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد، حتى بعد رفع أسماء معظم الكيانات المالية الوطنية من القائمة إثر اتخاذ القرار 2009 (2011). ووفقا للبحوث التي أجراها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2012، كانت هناك توقعات بحدوث بعض التحسن في تلك السنة، لكن ضعف تنفيذ القواعد المحاسبية، علاوة على تكرار تغيير الموظفين الرئيسيين على مستوى الحكومة، يحول دون إحراز تقدم فعلي في هذا المجال().
	199 - ووفقا للسلطات الليبية، ليس هناك نقص في السيولة أو في الأموال؛ فالإيرادات المتأتية من الجزء الجاري تشغيله حاليا من صناعة النفط أكثر من كافية لإتاحة الموارد اللازمة لإدارة البلد. وهناك رأي سائد على نطاق واسع بأن الأصول الخاضعة حاليا لتدابير تجميد الأصول في الخارج لا تؤثر سلبا على قدرات الميزانية الوطنية. وتفيد السلطات الليبية بأنها لم تُنفق في عام 2012 إلا جزءا من الميزانية المتاحة(). وواقع الأمر أن هؤلاء المهتمين داخل الحكومة باستعادة الأصول التي تعود إلى الشعب الليبي عن وجه حق يرون أن استمرار تطبيق تجميد الأصول وسيلة مفيدة لكفالة إمكانية التحفظ الآمن على الأصول، بمجرد تحديدها، في انتظار إعادتها المحتملة إلى ليبيا.
	200 - وما زال نقص المهارات وافتقار القوى العاملة إلى المسؤولية، الناجمان عن ضعف الإدارة السابقة على مدى فترة طويلة، يعوقان الأداء الفعال للمهام، ولا سيما في القطاع العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتران البيروقراطية المفرطة بارتفاع مستويات الفساد على جميع الصعد يجعل من العسير تحقيق فعالية العمل والاتصال. وقد أُثيرت هذه النقاط من جانب كبار المحاورين في القطاع المالي، كما أشارت إليها الصحافة الليبية().
	باء - رصد تجميد الأصول
	201 - في الفقرة 9 من القرار 2040 (2012)، وجه مجلس الأمن اللجنة بأن تستعرض باستمرار تدابير تجميد الأصول المتبقية، المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، وقرر رفع اسمي هذين الكيانين من القائمة حالما يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول لشعب ليبيا ولصالحه.
	202 - وفسرت اللجنة الفقرتين 15 و 16 من القرار 2009 (2011) على أنهما تعنيان أن تدابير تجميد الأصول لا تنطبق على أي فرع من فروع الكيانات المدرجة في القائمة. ولا تنطبق التدابير في الوقت الراهن إلا على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، وعلى أصول الكيانات المدرجة في القائمة السابق ذكرها، التي جُمّدت أو كان ينبغي أن تُجمّد خارج ليبيا اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر 2011. وفي هذا الصدد، جرى إصدار مذكرة المساعدة على التنفيذ في 7 آذار/مارس 2012().
	203 - وبالتالي، انصب تركيز جهود الفريق المتعلقة بتجميد الأصول على الأصول المخبأة التي تعود للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية والشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية، من جهة، وعلى غيرها من الأصول التي تعود للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، التي يُعتقد أن الكثير منها يُحاز في الخارج تحت أسماء شتى، من جهة أخرى. وفيما يتعلق بأصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، يعمل الفريق بشكل وثيق مع السلطات الليبية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في محاولة للمساعدة على تحديد الأصول المخبأة التي تعود للشعب الليبي عن وجه حق.
	204 - ويدرك الفريق أيضا اعتزام المجلس، على النحو الوارد في الفقرة 18 من القرار 1970 (2011) ”كفالة أن تُتاح لشعب ليبيا في مرحلة لاحقة الأصول التي يجري تجميدها عملا بأحكام الفقرة 17 بما يعود بالنفع عليه“. ويواصل الفريق أيضا رصد تنفيذ الدول الأعضاء لتدابير تجميد الأصول، وبالتالي يواصل طلب تعاون الدول الأعضاء مع ما يجريه من تحقيقات.
	205 - ولا بد من التشديد على أن نظام الجزاءات، وإن كان لا يشمل الشركات التابعة، إلا أن عليها أن تمنع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة أو لصالحهم.
	206 - وفي هذا السياق، أوقفت حكومة ليبيا في شباط/فبراير 2013 رفع تجميد أصول فرع المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطة. ولئن لم تُعرف الأسباب وراء ذلك في المرحلة الراهنة، فإن الأمر يتعلق بقرار وطني محض اتخذته السلطات الليبية.
	207 - وفي عام 2012، أنشأت حكومة ليبيا جهازا تحت اسم لجنة استرداد الأصول (انظر الفقرة 233) للاضطلاع بتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحديد مكان وماهية الأصول الليبية التي يحوزها بشكل غير قانوني الأشخاص المدرجون أو غيرهم من المواطنين الليبيين في الخارج، وإلى استردادها. وقد أقام الفريق علاقات ممتازة مع لجنة استرداد الأصول، كما يتطلع إلى مواصلة هذا التعاون.
	208 - وبالإضافة إلى العمل مع لجنة استرداد الأصول، واصل الفريق التعاون والمناقشة مع طائفة من الأفراد والمنظمات على مدى ولايته الحالية. وشمل هؤلاء ممثلي الوزارات الليبية المعنية والرؤساء التنفيذيين للهيئات العامة (وزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة التخطيط، ونائب رئيس الوزراء، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، ومصرف ليبيا المركزي) وممثلي المجتمع المدني، والمنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
	الاستثناءات من تجميد الأصول

	209 - ما زالت آلية الاستثناءات المحددة بموجب القرارات المتعلقة بليبيا قائمة. ويجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة طلبات أو إخطارات إذا ما رغبت في الاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة في تلك القرارات. ويرد في الجدول 2 موجز للاستثناءات المتعلقة بتجميد الأصول، التي وافقت عليها اللجنة أو التي جُهزت عن طريقها حتى 28 كانون الثاني/يناير 2013.
	الجدول 2
	إخطارات الاستثناء(أ)

	الإحالة
	رقم الإخطار الوارد
	المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)
	استنادا إلى الفقرة 19 (أ) من القرار 1970 (2011)
	46
	869 503 537
	استنادا إلى الفقرة 19 (ب) من القرار 1970 (2011)
	50
	755 031 416 15
	استنادا إلى الفقرة 19 (ج) من القرار 1970 (2011)
	2
	903 202 6
	استنادا إلى الفقرة 21 من القرار 1970 (2011)
	45
	371 312 184
	استنادا إلى الفقرة 16 من القرار 2009 (2011)
	16
	824 259 691 3
	المجموع العام
	159
	722 310 835 19
	(أ)  أرقام غير رسمية.
	210 - واصل الفريق تقديم التوجيه إلى عدد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ تدابير تجميد الأصول، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق الاستثناءات، حسب الاقتضاء. وفي هذا الصدد، أعد الفريق مقتطفا للأحكام ذات الصلة من مختلف القرارات لمساعدة الدول الأعضاء على إعداد مثل هذه الطلبات (انظر المرفق الخامس عشر لهذا التقرير).
	211 - ولاحظ الفريق أن بعض الدول الأعضاء أصدرت بيانات أعلنت فيها اعتزامها وقف تجميد أصول ما تبقى من الكيانات الليبية المدرجة أسماؤها في القائمة، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية.
	212 - وفي بعض الحالات، أصبح من الواضح أن تلك الإعلانات التي تظهر في وسائط الإعلام تصدر عن سوء فهم الصحفيين لمصطلح ’رفع التجميد‘. ففي تلك الحالات، تشير تلك التقارير إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم وطنية برفع أحكام الحجز عن بعض الأصول في تلك الدول، لأسباب أخرى غير تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) والمعدلة بموجب القرار 2009 (2011). ووفقا للقرارات المذكورة أعلاه، إذا كانت تلك الأصول موجودة في إقليم بلد ما قبل 16 أيلول/ سبتمبر 2011، ينبغي أن تخضع أيضا لتدابير تجميد الأصول؛ بما يعني أن رفع الحجز عليها لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على صفتها كأموال مجمّدة.
	213 - وتجدر الإشارة إلى أن ذات الأصول يمكن أن تُطبق عليها في الوقت نفسه تدابير ”الحجز“ و ”التجميد“ أو غير ذلك من تدابير. ويُقترح أن تبين الدول الأعضاء، عند الإدلاء ببيانات إلى وسائط الإعلام، ما إذا كانت ترفع الحجز على الأصول أم أنها تنهي تجميدها الذي كان مفروضا وفقا لتدابير تجميد الأصول في إطار نظام الجزاءات.
	جيم - الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة
	1 - المؤسسة الليبية للاستثمار

	214 - المؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي الوطني المنوط به ولاية واسعة للاستثمار في أصول أجنبية ومحلية. وقد أُنشئت في عام 2006 برأسمال يناهز 40 بليون دولار بغرض إدارة عائدات البلد من النفط وإنشاء مصادر أخرى للدخل القومي. وتعمل أيضا بوصفها صندوقا للحفاظ على الاستقرار المالي وصندوقا محليا للتنمية الاقتصادية. ويبين الشكل العاشر فروع المؤسسة في مجال صناعة الهيدروكربونات.
	215 - وقد نُقلت أصول مختلف الفروع لتخضع لسيطرتها. ويشمل ذلك محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، والصندوق الاحتياطي للنفط، ومحفظة الاستثمارات الطويلة الأجل، وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشركة الليبية للاستثمارات المالية، والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط. وهناك اعتقاد راسخ داخل الإدارة الحالية للمؤسسة الليبية للاستثمار بأن الكيانات الثلاثة المدرجة في القائمة شكلت لشركاء القذافي مصدرا للإثراء، مما أدى إلى سوء إدارة الاستثمارات وقلة عائداتها.
	216 - ويُعتقد أيضا أن الطابع المبهم الذي اتسم به هيكل الملكية في تراتبية الفروع شكل أيضا خطوة مدروسة من النظام السابق لتيسير غسل الأموال المختلسة من الدولة لتحويلها إلى أصول ذاتية في الخارج. وما زال الفريق يتوخى اليقظة في هذا المجال بهدف تحديد أي حالة من الحالات التي حُولت أو تُحول فيها أصول تلك الشركات لصالح الأفراد المدرجين.
	الشكل العاشر
	217 - ويقيم الفريق علاقة جيدة مع إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ويبدو أنه يجري التصدي لمسائل الحوكمة، ولا سيما فيما يتعلق بالفساد. ومع أنه لا يزال هناك فصل بين إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والإدارات الحكومية ذات الصلة، يُتوقع أن يتحسن هذا الوضع عند تحقيق زيادة الاستقرار الحكومي المأمولة. وقد زود الفريق المؤسسة أيضا بالمبادئ التوجيهية للاستثمار الصادرة عن اللجنة، وأبرز على وجه التحديد الأجزاء ذات الصلة المتعلقة بإجراء طلب الاستثناء.
	218 - وكان صندوق الثروة السيادي لنظام القذافي يحوي نقديةً واستثماراتٍ محفوظة لدى بعض المؤسسات المالية الأكثر تطورا في العالم. ويرد في الجدول 3 قائمة موجزة للأصول حتى عام 2010. ولم ترد أي معلومات إضافية بشأن القيم الحالية من المؤسسة الليبية للاستثمار.
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	المصدر: الأصول الليبية، جريدة الواشنطن بوست، 25 أيار/مايو 2011. متاح على الرابط التالي: www.washingtonpost.com/world/libyas-assets/2011/05/25/AGCOyWBH_graphic.html.
	2 - محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية

	219 - تعود ملكية محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية بكاملها إلى المؤسسة الليبية للاستثمار. وأنشئت المحفظة في شباط/فبراير 2006 بصندوق استثمار رأسمالي قيمته 5 بلايين دولار أسسته الحكومة الليبية. وهي توفر استثمارات عامة مباشرة في مختلف القطاعات معظمها في أفريقيا. وبالإضافة إلى رأس المال الأولي، نقلت أصول وخصوم شركات أخرى إلى المحفظة (انظر الشكل الحادي عشر).
	220 - وأقام الفريق في سياق الولاية الحالية علاقة جيدة مع كبير الموظفين التنفيذيين للمحفظة وبدأ العمل مع فريقه لمساعدة المحفظة في إعادة الأصول المجمدة بصورة قانونية إلى الشعب الليبي وبما يعود بالنفع عليه عملا بالفقرة 18 من القرار 1970 (2011). وكان كبير الموظفين التنفيذيين قد عين في أيلول/سبتمبر 2011 وهو يدير بنجاح 39 من أصل 40 دعوى قضائية. وهو على ثقة تامة بمستقبل الشركة على الرغم من أن الإدارة لا تزال تعمل على تحديد الكيفية التي تتملك بها المحفظة العديد من الفروع. وقد أعرب أيضا عن القلق من أن الأرباح المتأتية من بعض الفروع قد تتاح لأشخاص حددت أسماؤهم في إطار القرارات ذات الصلة.
	الحفاظ على الملكية

	221 - وجِّه انتباه الفريق إلى حالة بعض الدول الأعضاء التي يبدو أنها تسعى إلى مصادرة الأصول الليبية أو بيعها، دون الإشارة إلى المالكين الليبيين القانونيين.
	222 - ويبدو أن هذا هو الحال في زامبيا. ففي حزيران/يونيه 2010، بيعت أغلبية الأسهم في شركة الاتصالات الزامبية، أوزامتل، وهي كبرى شركات الاتصالات في زامبيا إلى شركة LAP Green Network، وهي فرع لمحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، شرعت الحكومة المنتخبة حديثا في زامبيا في إجراء تحقيق في بيع شركة الاتصالات الزامبية على أساس الاشتباه في أن الحكومة السابقة باعتها عن طريق الاحتيال. ووفقا لما أعلنه وزير العدل سباستيان زولو، فإن ’’الحكومة قررت فسخ العقد واستعادة الأسهم التي تبلغ نسبتها 75 في المائة التي بيعت لشركة LAP Green Network بسبب الاحتيال وغيره من المخالفات العديدة الأخرى التي رافقت العقد‘‘().
	223 - وكتب الفريق إلى حكومة زامبيا طالبا المزيد من التفاصيل، ومشيرا على وجه التحديد إلى الفقرة 18 من القرار 1970 (2011). وتلقى ردا في أيلول/سبتمبر 2012. وذكرت الحكومة أنها وفقا لقانون حيازة الأراضي، حازت على نحو إجباري على نسبة 75 في المائة من أسهم شركة زامتل التي تملكها LAP Green Networks بسبب مزاعم تقول بأن الكيانات الليبية خالفت القانون الوطني من خلال تواطؤ ينطوي على الفساد بين المستثمر الليبي وبعض المسؤولين الحكوميين. وكان يحق لشركة LAP Green Networks الحصول على تعويض. غير أن القرار أرجئ لأن حكومة زامبيا خسرت أموالا نتيجة الحيازة من شركة LAP Green Networks ولأن هذه الشركة قررت، عند الحيازة، الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الزامبية.
	224 - وسيواصل الفريق الاستفسار عن هذه المسألة.
	الشكل الحادي عشر
	3 - الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

	225 - أدرجت الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في القائمة أصلا باعتبارها اسما آخر للمؤسسة الليبية للاستثمار. وتأكد من الاستفسارات التي أجراها الفريق أنها في الواقع فرع للمؤسسة الليبية للاستثمار وسلف لها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة لبنان، في مذكرة شفوية مؤرخة 15 حزيران/يونيه 2012 ووردت في 20 حزيران/يونيه 2012، لاحظت هذا الوضع وطلبت توضيحا، نظرا لوجود أموال مجمدة تعود للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في أحد المصارف في بيروت. وطلبت الحكومة معرفة ما إذا كان ينبغي الإبقاء على تجميد الأموال بوصفها أصولا تعود ملكيتها لكيان مدرج في القائمة أو الإفراج عنها بوصفها أصولا تعود لفرع لهذا الكيان. وكتب الفريق إلى اللجنة في 22 حزيران/يونيه 2012 حيث ذكر أنه مقتنع بأن هذه الشركة كيان منفصل، الأمر الذي يدعمه وجود حساب مصرفي في مصرف شمال أفريقيا التجاري في بيروت. وعلى الرغم من أنها شركة فرعية فإنها مدرجة حاليا في قائمة الكيانات المحددة أسماؤها، ووردت معلومات، يحقق فيها الآن، تشير بقوة إلى أنه تجري حاليا إساءة استعمال أصول هذه الشركة التي ينبغي تجميدها. ويرى الفريق أن الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية ينبغي أن تظل مدرجة في القائمة إلى جانب المؤسسة الليبية للاستثمار. وجراء هذه الرسالة، كتبت اللجنة إلى البعثة الدائمة لليبيا طلبا لتوضيح مركز الشركة. ولا يزال الفريق ينتظر الرد.
	226 - ويسعى الفريق إلى الحصول على خريطة تنظيمية نهائية لمجموع أصول الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. وفي غضون ذلك، تشير المعلومات المتاحة للعموم إلى أن الشركات المبينة في الشكل الثاني عشر تشكل، ضمن شركات أخرى، فروعا أو شركات منتسبة أو/شركات حليفة لهذه الشركة (حتى 19 أيار/مايو 2009). 
	227 - ووردت أيضا معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن مشروع تشييد تملكه الشركة في إحدى الدول الأعضاء يتعرض لسوء سلوك مالي من أطراف معنية في إدارته. ويثير ذلك عددا من المسائل فيما يتعلق بتنفيذ تجميد الأصول، وفيما يتعلق أيضا بمسألة تحويل الأموال التي تملكها ليبيا. وفي هذه المرحلة، لم يجمع قدر كاف من التفاصيل للبدء بتحقيق هادف، ولكن الجهود تبذل لمعالجة الأمر. 
	الشكل الثاني عشر
	دال - الأفراد المدرجون في القائمة
	228 - يعد تحديد مواطن الضعف الرئيسية داخل الإطار المالي الليبي الحالي ومعالجتها، ومناقشة بعض العقبات التي تحول دون استعادة الأصول المسروقة أمورا بالغة الأهمية، خاصة أنه يعتقد أن الأصول التي سرقها مسؤولون فاسدون في ظل النظام السابق تخبأ وتدمج في الشبكة المالية العالمية على نحو لا يثير الشكوك.
	229 - ويشتبه بقوة في أن بعض الأفراد المدرجين في القائمة تلقوا أو يتلقون أموالا في شكل نقد أو أشياء ثمينة، وأيضا في أن بعض الأصول المخبأة التي يسيطر عليها بعض الأفراد المدرجين في القائمة مملوكة بأسماء مزيفة أو من خلال ’شركات صورية‘.
	230 - ويبرهن على ذلك حكم المحكمة العليا في لندن الصادر في وقت سابق من عام 2012 في قضية رفعتها حكومة ليبيا بشأن منزل تبلغ قيمته حوالي 8 ملايين جنيه استرليني في هامستيد، لندن. وكان المنزل مملوكا لشركة شحن بحري تدعى .Capitana Seas Ltd، مسجلة في جزر فرجن البريطانية. وقضت المحكمة العليا بأن ملكية الشركة تعود لأحد الأفراد المدرجين في القائمة، وهو الساعدي القذافي، وحكمت بأيلولة المنزل لحكومة ليبيا. ويشتبه بقوة في أنه من المرجح وجود العديد من الأصول المخبأة المماثلة في جميع أنحاء العالم التي ينبغي تجميدها في انتظار إجراءات المحاكم.
	231 - ويتواصل الفريق مع المحامي الذي تولى تلك القضية في المملكة المتحدة، ويجري تبادل معلومات مفيدة لكلا الطرفين بهدف تحديد المزيد من الأصول المخبأة. ومن المقرر مواصلة التعاون.
	232 - وحتى حزيران/يونيه 2012، كان عدد من الأفراد والجماعات يشارك، أو زعم أنه يشارك، في الجهود الرامية إلى استعادة الأصول الليبية المخبأة في الخارج. وتنوعت المعلومات التي تلقاها الفريق من هذه المصادر، ويشك في موثوقيتها. وأصبحت معالجة الحالة ميسرة منذ 2 حزيران/يونيه 2012، بإنشاء وكالة وطنية وحيدة للاضطلاع بهذه المهمة، وهي لجنة استرداد الأصول.
	لجنة استرداد الأصول

	233 - شكلت لجنة استرداد الأصول لغرض تحديد الأصول الليبية، سواء التي جمدتها دول أعضاء أخرى أو التي خبأها مواطنون ليبيون أو كيانات ليبية في بلدان أخرى، بهدف استردادها. والأصول المخبأة هي تلك التي خبأها أفراد مدرجون في القائمة، وهو أمر يندرج بالتالي ضمن اختصاصات الفريق. وقد شكّلت اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012، الذي استند إلى القانون رقم 87 لعام 1971 (انظر المرفق السادس عشر لهذا التقرير).
	234 - ويرأس اللجنة رئيس إدارة القضايا التابعة لوزارة العدل، وتضم أيضا ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام.
	235 - وتتمثل الطريقة الرئيسية التي تأمل اللجنة أن تحقق أهدافها من خلالها في الاستعانة بشركة أجنبية لاسترداد الأصول، وهي حققت بالفعل بعض النجاح في هذا المجال. وأوعزت اللجنة إلى الشركة بأن تفصح للفريق عن أي معلومات تحصل عليها فيما يتعلق بالأصول التي يتبين أنها تعود لأفراد مدرجين في القائمة، لكي يمكن اتخاذ خطوات لتذكير الدول الأعضاء بتجميد هذه الأصول وفقا لالتزاماتها. ومن شأن ذلك أن يحمي الأصول بانتظار محاولة تقوم بها حكومة ليبيا في نهاية المطاف لاسترداد هذه الأصول عن طريق عملية قانونية.
	236 - وتعزيزا لإجراءات الاسترداد القانونية المتوقعة، سافر وفد من كبار مسؤولي لجنة استرداد الأصول إلى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريبا للتوعية بطرائق تقديم طلبات استرداد الأصول من البلدان الأخرى عن طريق معاهدات المساعدة المتبادلة.
	إدراج أسماء أخرى في القائمة

	237 - بالإضافة إلى السعي للحصول على أصول الأشخاص الذين حددتهم الأمم المتحدة مسبقا، تسعى أيضاً لجنة استرداد الأصول إلى تحديد المواطنين الليبيين الذين يشتبه في حيازتهم على أصول مسروقة من الدولة الليبية أو سيطرتهم عليها، بغية تحديد واستعادة هذه الأصول عن طريق محاكم البلدان التي يقيمون فيها.
	238 - وعلاوة على ذلك، وبفرض توافر الأدلة الكافية، والموافقة على المقترح المقدم إلى اللجنة، سيكون لتسمية المزيد من الأفراد الذين تثبت حيازتهم غير القانونية لأموال ليبية نفس أثر حماية أي من هذه الأصول من النقل واستمرار الإخفاء. وبعد أي تسمية من هذا القبيل، ستندرج المسألة في نطاق اختصاص الفريق.
	239 - تشجَّع جميع الدول الأعضاء الأخرى على النظر في أن تقترح على اللجنة في إطار تدابير تجميد الأصول تسمية أي أفراد أو كيانات قد يكونون مشاركين في السيطرة على أصول تعود إلى الكيانات أو الأفراد الرئيسيين المدرجين في القائمة أو في الاحتفاظ بها أو تقديم المساعدة بأي صورة أخرى في نقلها أو إخفائها. ومن شأن تجميد أصول هذه الكيانات أو هؤلاء الأفراد أن يحمي كذلك أي أصول ذات صلة من استمرار الإخفاء أو الهروب.
	240 - وجرى خلال سير التحقيقات التي أجراها الفريق تحديد عدد من الكيانات أو الأفراد الذين يحتمل إدراجهم، وهو ما ترد مناقشته بمزيد من التفصيل في الفرع المتعلق بالتحقيقات أدناه.
	هاء - التحقيقات الجارية
	الساعدي القذافي

	241 - الساعدي القذافي هو أحد أبناء معمر القذافي، وهو أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في إطار كل من تدابير حظر السفر وتجميد الأصول، ويقيم حاليا في النيجر، بعد أن فر إلى هناك من ليبيا في أعقاب سقوط النظام السابق. وقامت السلطات النيجرية المسؤولة عن حماية الساعدي القذافي بإبلاغ الفريق أثناء زيارته إلى نيامي بأنه يعيش في منزل وفرته له الحكومة، التي تزوده أيضا بالاحتياجات الأساسية وكذلك بوصلة إنترنت. غير أن هذا التسهيل الأخير ألغي عندما أصدر إعلانا استفزازيا على الإنترنت عن العودة إلى ليبيا أسفر أيضا عن مصادرة هواتفه. وأُبلغ الفريق بأنه متزوج الآن من امرأة من النيجر.
	242 - وعلاوة على ذلك، كانت السلطات على علم بأن الساعدي القذافي حاول الاتصال بالسلطات في جنوب أفريقيا وأوغندا لمناقشة إمكانية انتقاله إلى هذين البلدين. وجمع الفريق أيضا معلومات أولية عن قضية كانت قيد التحقيق في النيجر تنطوي على شخص يشتبه في أنه الوسيط بين الساعدي القذافي والشخص الذي يدير شؤونه المالية. واجتمع الفريق أيضا مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية النيجرية. ولا تتعامل الوحدة إلا مع القضايا التي توعز لها بها السلطات على وجه التحديد. وطلبت وزارة المالية من الوحدة تقديم معلومات بشأن أول طلب للفريق ويتعلق بشخص يُزعم أن الساعدي القذافي يستخدمه للقيام بأنشطة تجارية. وقدمت الوحدة خلال الاجتماع بعض التفاصيل، ولكن بالرغم من أن الحكومة ذكرت أن التحقيق قد أنجز، لم يتلق الفريق أي رد آخر منها. وأرسل الفريق بعد ذلك عدة رسائل إلى النيجر لجمع المزيد من المعلومات، ولكن لم يقدم أي رد حتى الآن.
	243 - وكانت هناك مؤشرات في مرحلة مبكرة على أنه كان بوسع الساعدي القذافي الوصول إلى قدر كبير من الأموال التي كانت مخبأة، ولم تكن مجمدة وفقا لما تقتضيه تدابير تجميد الأصول، والتحكم في هذا الأموال. 
	244 - وأكدت تحقيقات شاملة هذه المؤشرات، وحُددت شبكة واسعة النطاق من الشركات والحسابات المصرفية والوسطاء في عدد من الدول الأعضاء. وأتاحت هذه الشبكة للساعدي القذافي إمكانية الوصول إلى الأموال بما يشكل انتهاكا للقرارات، وأشركت عددا من الأشخاص والشركات في ارتكاب مخالفات لتلك القرارات.
	245 - وتتواصل التحقيقات في شتى الدول الأعضاء للحصول على أدلة تقدم المزيد من الدعم للمجموعة الكبيرة من الأدلة الموجودة فعلا في حوزة الفريق. وعلى وجه الخصوص، تبين أن امرأة تدعى دالين ساندرز، وهي مواطنة من جنوب أفريقيا تعيش في جمهورية تنزانيا المتحدة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالساعدي القذافي وبشؤونه المالية. وتخضع علاقة حساباتها المصرفية وشركاتها بالشؤون المالية للساعدي القذافي لمزيد من التحقيق المفصل.
	246 - وعلاوة على ذلك، تقدم نتائج التحقيقات التي أجريت سابقا تفاصيل عن الشركات التي يمتلكها الساعدي القذافي. وطُلب من الدول الأعضاء المسجلة فيها هذه الشركات تأكيد ما إذا كانت هذه الشركات قد جمِّدت بالفعل أم لا، مع طلب القيام بذلك في حال لم تكن قد جمِّدت. وأعدت خريطة للعلاقات مغفلة من الاسم جزئيا (انظر المرفق السابع عشر لهذا التقرير) بهدف توضيح نطاق النظام الذي أنشأه الساعدي القذافي وحلفاؤه لتيسير استمرار وصوله إلى أمواله.
	247 - ووردت أيضا معلومات بشأن شخصين آخرين يمكن تبيُّن أنهما زميلان مقربان للساعدي القذافي، ويشتبه بقوة في ضلوعهما في مساعدته في شؤونه المالية بما ينتهك تدابير تجميد الأصول. ولا تزال التحقيقات المتعلقة بهما جارية. واتصل الفريق مع جميع البلدان المعنية التي تقع ضمن ولاياتها القضائية شركات أو حسابات مصرفية تتعلق بأشخاص مدرجين في القائمة للحصول على المزيد من المعلومات، وهو يقدر جميع الردود ودعوات الزيارة التي وردت حتى الآن.
	عبد الله السنوسي

	249 - عبد الله السنوسي، وهو رئيس جهاز المخابرات الليبي في ظل النظام السابق، خاضع لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول. وهو الآن محبوس في ليبيا انتظارا لمحاكمته، كما أنـه يواجه تهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت تسليمه إلى لاهاي.
	250 - وقد أصدرت إحدى الدول الأعضاء إخطارا بالاستثناء من أجل السماح لمكتب للمحاماة يمثل مصالح عبد الله السنوسي بقبول أموال منه لدفع الأتعاب القانونية فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بطلب التسليم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. وطلب الفريق إلى الدولة العضو تقديم تفاصيل عن مصدر الأموال، وهي، فيما يبـدو، من دولة عضو أخرى غير معروفة، وينتظر الفريق صدور إخطار بالاستثناء من تلك الدولة فيما يتصل بتحويل الأموال خارج تلك الدولة العضو. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتخذ أي قرار سلبي من جانب اللجنة خلال الفترة القانونية، وبالتالي، فقد أُجيـز الإخطار بنجـاح عن طريق اللجنة. ومع ذلك، فإن الفريق لا يزال يساوره القلق إزاء مصدر هذه الأموال، التي ينبغي تجميدها، وإزاء عدم الإخطار عن مكان هذه الأموال أيا ما كان. وهناك المزيد من الاستفسارات المطروحة.
	251 - وأثناء الولاية الحالية للفريق، تبيـن لـه أن عبد الله السنوسي كان يعيش في المغرب تحت اسم مستعار، دون علم السلطات المغربية. وقد تكشـَّـف ذلك حينما اعتُـقل عند وصوله إلى موريتانيا، مسافرا بجواز سفر مزور صادر عن مالي يحمل الاسم المستعار المشار إليه أعلاه، وترد تفاصيله أدناه.
	252 - وقد أجريت تحريات لدى المغرب، الذي قدم المعلومات التالية (انظر المرفق الثامن عشر لهذا التقرير):
	بيانات جواز السفر:
	رقم جواز السفر الصادر عن مالي: B0515260
	الاسم: Abdoullah Ould Ahmed
	تاريخ ومكان الميلاد: 1948, Anefif (Kidal) Mali
	تاريخ ومكان الإصدار: 10 Jan. 2012, in Bamako (Mali)
	تاريخ انتهاء الصلاحية: 10 Jan. 2017
	وثيقة الهوية:
	رقم وثيقة الهوية الصادرة عن مالي: 073/SPICRE
	الاســم: Abdoaullah Ould Ahmed
	تاريخ ومكان الميلاد: 1948, Anefif (Kidal) Mali
	تاريخ ومكان الإصدار: 6 Dec. 2011, Essouck (Mali)
	253 - وأقـام عبد الله السنوسي في الدار البيضاء، المغرب، مستخدما ذلك الاسم، بصحبـة مرافق ليبي، عبد الرحمن الفيتوري. وخلال إقامته، تـردد على بعض العيادات للحصول على العلاج الطبي، وكان يصاحبه شاب، يُزعم أنه ابنه، وكان يقول إن اسمه الأول عبد السلام. وقد جرى تحديد هذا الرجل على أنه عبد السلام ولد عمر، المولود في 24 آب/أغسطس 1978. وهو يحمل جواز سفر صادر عن مالي في باماكو رقمه B515262 (وهو أعلى برقمين من جواز السفر المزور الذي استخدمه عبد الله السنوسي، مما يوحي بأن جوازيْ السفر قد يكونان من نفس دفعة جوازات السفر التي ربما تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة). ووفقا للسلطات المغربية، كان الشخص الذي يستضيف عبد الله السنوسي مشتبها في كونه تاجر مخدرات وهو قيد التحقيق من جانب الشرطة، وقد غادر عبد الله السنوسي البلد إلى موريتانيا عندما كان يبدو أن التحقيق سيؤدي إلى قيام الشرطة بزيارة مكان إقامته.
	254 - وعند استلام الفريق لهذه المعلومات، تقدم بمزيد من الاستفسارات إلى المغرب من أجل تحديد الكيفية التي قام بها عبد الله السنوسي بدفع تكاليف العلاج في العيادات السالفة الذكر، وكذلك للتأكد مـما إذا كانت هناك أية حسابات مصرفية مفتوحة في المغرب بالاسم الوارد في الهوية المزورة، عبد الله ولد أحمد، بحيث يمكن التعرف على مكان هذه الأصول التي ينبغي تجميدها بموجب تدابير تجميد الأصول. وأبـدى الفريق أيضا اهتماما بـزيارة المغرب لإجـراء المزيد من التحقيقات المباشرة على الصعيد المحلي. وعلى الرغم من إرسال رسالة تذكيرية، لم يتم تلقي أي رد على هذا الطلب تحديدا. ويجرى إعداد المزيد من الاستفسارات فيما يتعلق بالأسماء الأخرى المشار إليها في ذلك الطلب.
	255 - ويرى الفريق أن هناك احتمالا قويا بأن تكون هذه الهوية قد استُخدمت لفتح حسابات مصرفية في دول أعضاء أخرى، وأنه لذلك سيكون من المفيد إذا أمكن إضافة الهوية إلى القائمة المدرج فيها عبد الله السنوسي باعتبارها اسما مستعارا له.
	العنود السنوسي

	256 - وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية، بما في ذلك المقال الذي نشرته صحيفة تريبولي بوست في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012()، فإن العنود السنوسي، ابنة عبد الله السنوسي وابنة أخت زوجة معمر القذافي، صفية فركاش البرعصي، وهي أيضا أحد الأفراد المدرجين في القائمة، قد ألقي القبض عليها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في طرابلس، لدى دخولها البلد بجواز سفر ليـبـي مزور. وذكرت التقارير أيضا أنـه كان في حوزتها مبالغ نقدية ضخمة بدولارات الولايات المتحدة. وأثارت ظروف الاعتقال شكوكا بأن النقود من المحتمل أن تكون جزءا من الأصول المخبـأة لوالدها، العقيد عبد الله السنوسي، وهو الشخص المدرج في القائمة.
	257 - وجرى إرسال رسالة إلى ليبيا لطلب المزيد من التفاصيل بشأن النقود والتحقيقات، وذلك في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ولكن لم يتم تلقي أي رد.
	المعتصم القذافي

	258 - وردت إلى الفريق معلومات من أكثر من مصدر مفادها أن إحدى الشركات في تونس ربما كانت تتصرف نيابة عن أحد الأفراد المدرجين في القائمة في إطار تدابير تجميد الأصول، وهو المعتصم القذافي. وتقدم السلطات التونسية حاليا مساعدة إلى الفريق في التحريات التي يجريها، وتبين وثائق الشركة التي قدمتها السلطات أن مالكـيْ الشركة هما مواطن مغربي ومواطن ليبي. كما قدمت السلطات تفاصيل عن الشركة ونسخا من بياناتها المصرفية. وهذه التفاصيل واسعة النطاق، وتكشف عن تـورط شركة من دولة عضو أخرى. وقـدم المغرب مزيدا من التفاصيل بشأن مواطنه المذكور أعلاه. وسوف يتم إجراء تحليل مفصل بشأن المعلومات المذكورة أعلاه لتحديد ما إذا كانت هناك أي أصول مرتبطة بالأفراد المدرجين بالقائمة.
	المزيد من الأسماء المتصلة بالأفراد الذين أدرجتهم اللجنة

	259 - أفادت صحيفة تريبولي بوست بأن الحكومة السويسرية قد جمدت 100 مليون فرنك سويسري من الأصول المرتبطة بالعقيد معمر القذافي(). وطلب الفريق مزيدا من التفاصيل من الحكومة السويسرية، بما في ذلك بشأن كيفية ارتباط الأصول بالقذافي، ومكان اكتشافها وفي أي شكل كانت موجودة في سويسرا. وأكدت السلطات السويسرية أنه جرى تجميد أصول عدد من الأشخاص، بمن فيهم شخصان مدرجان في القائمة في إطار تدابير الأمم المتحدة لتجميد الأصول، وقدمت للفريق معلومات سرية تحتاج إلى مزيد من التحقيق. ولذلك فإنه من المقرر القيام بالمزيد من التعاون مع سويسرا.
	واو - النتائج
	1 - تشاد

	260 - قام الفريق بزيارة إلى تشاد في كانون الأول/ديسمبر 2012، واجتمع مع ممثلين لوزارة المالية وممثلي السلطات المعنيـة المسؤولة عن الرصد والتنفيذ والتطبيق السليم لتجميد الأصول.
	261 - وعلى وجه الخصوص، اجتمع الفريق مع رئيس الوكالة الوطنية للتحقيق المالي، ومع ممثل فرع مصرف دول وسط أفريقيا في تشاد.
	262 - وخلال الزيارة، جرى توضيح أن النظام المصرفي والمؤسسات المالية تنظمها عامة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وهي جزء من مصرف دول وسط أفريقيا، والهيئة الرقابية الإقليمية، التابعة للجنة المصرفية لوسط أفريقيا، وهي أيضا جزء من مصرف دول وسط أفريقيا. واللجنة المصرفية لوسط أفريقيا لديها ولاية قضائية بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقا للقاعدة التنظيمية رقم 01/03 للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
	263 - وسعـى الفريق خلال الزيارة للحصول على معلومات تتعلق بتنفيذ تدابير تجميد الأصول، وتحديدا من أجل فهم مدى فعالية تنفيذ السلطات التشادية للتدابير.
	264 - وطلب الفريق على وجه الخصوص ما يلي:
	(أ) المنهجية التي تستخدمها السلطات التشادية في إبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة على الأفراد والكيانات الليبية المدرجة في القائمة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
	(ب) الإجراء المعمول به لتحديد وتجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأفراد والكيانات عملا بأحكام الفقرات ذات الصلة من القرار 1970 (2011)؛
	(ج) فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة، كيف يتم استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
	(د) قائمة بالأصول التي جمدت منذ اتخاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن ليبيا.
	265 - وردت السلطات التشادية على النحو التالي:
	(أ) اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا هي الهيئة الإشرافية المسؤولة عن رصد النظام المالي في عدة بلدان في وسط أفريقيا، بما في ذلك تشاد. ويوجد مقرها في الكاميرون ولا يضطلع فرعها في تشاد بأي دور في تنفيذ تدابير تجميد الأصول. وذكرت السلطات التشادية أنه، في حدود علمها، لم تعمم أي قائمة للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة اللجنة من جانب اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا؛
	(ب) أوضحت الوكالة الوطنية للتحقيق المالي للفريق أن لديها إجراءات معمولا بها للتعامل مع مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة تحديدا إلى قائمة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والقائمة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011)، وأكدت أنها في وقت زيارة الفريق لم تكن على علم بالقائمة التي تحتفظ بها اللجنة. وعلى الرغم من ذلك، كانت السلطات على علم بأن فندق Kempinski في نجامينا ومصرفBanque Commerciale du Chari مملوكان للنظام الليبي السابق؛
	(ج) أوضحت الوكالة الوطنية للتحقيق المالي للفريق أن أي إبلاغ عن معاملات مشبوهة ينبغي أن يحال إليها من القطاع المالي لتحليله، ولكن لم يتم تلقي أي تقرير من القطاع المالي عن معاملات مشبوهة ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات الليبية المدرجة في القائمة؛
	(د) ليس لدى السلطات التشادية أي قائمة بالأصول الليبية المجمدة.
	266 - واستنادا إلى الردود الواردة أعلاه، يبدو أنه لا توجد آلية فعالة لتحديد أو تجميد أي أصول مملوكة للكيانات أو الأشخاص المدرجين بالقائمة. وعلاوة على ذلك، فـإنه لم يتم بالتالي تحديد أي من هذه الأصول أو تجميدها. ونظرا لأنه ليس لدى السلطات قائمة بالكيانات والأشخاص المدرجين بالقائمة، فإنها لم تتمكن من الامتثال لمتطلبات تدابير تجميد الأصول.
	267 - وإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من علم السلطات بالأصول التي يملكها النظام الليبي السابق، فإنها لم تتخذ أي إجراءات لتجميدها. وعلى وجه الخصوص، ففي خلال الزيارة، كان من الواضح أن السلطات التشادية تدرك أن نظام القذافي يملك فندق Kempinski من خلال الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية ومصرف Banque Commerciale du Chari، المملوك بنسبة 50 في المائة للمصرف الليبي الخارجي (واسمه مرفوع الآن من القائمة، ولكن في السابق كان مدرجا في إطار أحكام التدابير الأصلية لتجميد الأصول).
	268 - وعلاوة على ذلك، فهناك فرع لمصرف Banque Sahelo-Saharienne pour l’investissements et le commerce في نجامينا. وقد أنشئ هذا المصرف بموجب المعاهدة التي وقعها قادة البلدان الأعضاء في 4 شباط/فبراير 1998 في طرابلس. ويبلغ رأس المال المرخص للمصرف 250 مليون يورو، وهو مقدم كلية من الدول المساهمة، ومن بينها ليبيا التي هي أكبر المساهمين، بنسبة 45 في المائة من رأس المال(). وفي وقت زيارة الفريق، لم يكن قد اتُخذ أي إجراء منذ بدء تدابير تجميد الأصول لمنع إتاحة الأموال للأفراد أو الكيانات المدرجة في القائمة. واستنادا إلى الأدلة، يخلص الفريق إلى أن تشاد لم تمتثل لتدابير تجميد الأصول.
	269 - وللتـثبت من صحة هذه المعلومات، بعـث الفريق بـرسالة إلى نائب الأمين العام للجنة المصرفية لوسط أفريقيا يوضح فيها أهمية الحصول على تفاصيل عن أي أصول مملوكة كليا أو جزئيا للأشخاص و/أو الكيانات المدرجين في القائمة الموحدة للأمم المتحدة التي تتعهدها اللجنة. وحاول الفريق دون جدوى الاتصال بمصرف بلدان وسط أفريقيا منذ تموز/يوليه 2012 واللجنة المصرفية لوسط أفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2012. ولم يتم تلقي أي ردود حتى الآن.
	270 - وبعـث الفريق برسالة إلى حكومة تشاد في 23 كانون الثاني/يناير 2013 لإتاحة الفرصة لها للطعـن في التأكيدات المشار إليها أعلاه، ولكن لم يتم تلقي أي رد.
	271 - واستنادا إلى الأدلة المذكورة أعلاه، خلص الفريق إلى أن تشاد لم تُنفذ تدابير تجميد الأصول، ومن ثم فهي تنتهك القرار 1970 (2011).
	2 - الدول الأعضاء الأخرى التي تشرف عليها اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا

	272 - تثير النتائج المتعلقة بعدم تنفيذ تشاد لتدابير تجميد الأصول أعلاه، الأمر الذي يعزى جزئيا إلى عدم قيام اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا بتقديم المعلومات اللازمة، شواغل بشأن الحالة في البلدان الأخرى في المنطقة التي يتولى الإشراف على العمليات المصرفية فيها أيضا اللجنة المصرفية، وهـي: تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون وغينيا الاستوائية والكاميرون.
	273 - وفي حين يُشتبه أن أصول النظام السابق موجودة في العديد من بلدان المنطقة، لم ترد أي معلومات محددة إلى الفريق فيما يتصل بهذه الدول بشأن هذه الأصول. ولم تقدم سـوى غابون تقريرا إلى اللجنة عن تنفيذ التدابير المتعلقة بتجميد الأصول. وفي حين ذكر ذلك التقرير أنه لم يتضح أن أيـا من الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة لديها حسابات في غابون، فإنه لم يقدم تفاصيل عن أي تدابير متخذة لتحديد أصول هذه الكيانات أو الأفراد. وبالتالي فلا يمكن في هذه المرحلة التعليق على الحالة الراهنة، أو على امتثال أو عدم امتثال هذه الدول لتدابير تجميد الأصول، بخلاف تشاد.
	274 - ومع ذلك، فبالنظر إلى تشاد كمثال، يرى الفريق أنه ينبغي القيام بالمزيد من التحقيقات فيما يتعلق بامتثال كل دولة من هذه الدول، وإمكانية وجود أصول مخفية للكيانات والأفراد المدرجين في القائمة.
	3 - المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا

	275 - يقدم المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا خدماته إلى عدة بلدان في غرب أفريقيا، وهي: بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا - بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
	276 - وفيما يتعلق بهذه الدول الأعضاء، قدمت واحدة منها فقط، وهي توغو، تقريرا عن التنفيذ ذكرت فيه أنها امتثلت للإجراءات وفقا لتعليمات المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، لكنها لم تقدم تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات.
	277 - و قدمت بنن بعض المعلومات المتعلقة بالأصول المملوكة لكيان تم شطبه من القائمة في وقت لاحق بحكم كونه فرعا من فروع المؤسسة الليبية للاستثمار وفقاً لأحكام القرار 2009 (2011)، لكنها لم تُجب على استفسار للمتابعة.
	278 - وخلال زيارة الفريق إلى النيجر في عام 2012، تعاون النيجر فيما يتعلق بالتحقيق في الشؤون المالية لأحد الأشخاص المدرجين في القائمة، وهو الساعدي القذافي، المقيم حاليا في نيامي، على الرغم من أن الفريق لم يتلق بعدُ الوثائق ذات الصلة التي وُعد بها. ولم ترد أي معلومات بخصوص التنفيذ. ولم تكن وحدة الاستخبارات المالية في النيجر على علم بقائمة من فُرضت عليهم تدابير حظر السفر وتجميد الأصول من أفراد وكيانات. وقد زود الفريق الوحدة بقائمة مستكملة أثناء زيارته.
	279 - ويبدو أن هناك قصوراً في تنفيذ تدابير تجميد الأصول من جانب النيجر، غير أن هناك استفسارات جاهزة للتثبت من حقيقة الموقف قبل المضي في التعليق عليه.
	280 - وتَبين في وقت لاحق أن الرسالة الأولية الموجهة إلى المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا لم تصل، وبُعثت إليه بعد ذلك رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2012، لم يتم الرد عليها حتى الآن. وفي ضوء جميع ما تقدم، ونظرا للنتائج المتعلقة بمصرف دول وسط أفريقيا واللجنة المصرفية لوسط أفريقيا، يرى الفريق أنه من اللازم أيضا إجراء مزيد من التحقيقات بشأن تنفيذ تدابير تجميد الأصول من جانب البلدان التي يشرف المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا على عملياتها المصرفية. 
	4 - مسائل ذات صلة

	281 - تلقى الفريق معلومات مفادها أن بعض الدول الأعضاء الأخرى لم تنفذ تدابير تجميد الأصول بسبب الافتقار إلى تشريعات محلية تمكّنها من ذلك. وقد رُفعت الاستفسارات في شكل خطابات إلى الدول المعنية، ولكن حتى الآن، لم ترد أية إجابة مفيدة. وسيتطلب الأمر إجراء مزيد من التحقيقات للتثبت من حقيقة الموقف، خاصة وأنه يشتبه بقوة في وجود قدر كبير من الأصول ذات الصلة داخل إقليم دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء.
	خامسا - التوصيات
	يوصي الفريق بما يلي:
	ألف - حظر توريد الأسلحة
	حكومة ليبيا

	282 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى حكومة ليبيا:
	(أ) أن تعين على وجه السرعة هيكلا للتنسيق يتم من خلاله توجيه جميع مشتريات المساعدة الأمنية؛
	(ب) أن تكفل استخدام شهادات المستعمل النهائي للمعدات الأمنية المشتراة. وينبغي للمستعمل النهائي لفئات الأسلحة النارية أن يتحمل المسؤولية عن استلام وتخزين وتسجيل وتوزيع المعدات؛
	مجلس الأمن

	283 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى مجلس الأمن: 
	(أ) أن يرفع لزوم الإخطار بالاستثناء فيما يتعلق بأنواع معينة من المساعدة الأمنية، بما في ذلك التدريب، والمعدات العسكرية (باستثناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات)، والصيانة المتعلقة بها، وقطع الغيار، والمعدات الواقية وما سواها من الأصناف غير المميتة؛
	(ب) أن يفرض التزامات أشد إحكاما لرصد الأسلحة، والألغام، والمتفجرات، والذخيرة وقطع الغيار ذات الصلة. وفي حال قبول هذه التوصية، يستطيع الفريق أن يقدم المشورة بشأن تنفيذها، عند الاقتضاء.
	باء - حظر السفر

	284 - يوصي فريق الخبراء اللجنة بأن تبرم اللجنة اتفاقا مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بشأن إصدار الإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن فيما يتعلق بالأشخاص المدرجين في القائمة.
	جيم - تجميد الأصول 
	إلى اللجنة

	285 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة:
	(أ) أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار، بما في ذلك الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، مدرجة في القائمة إلى حين إنشاء إدارة واضحة وشفافة تحكم جميع حيازات كلتا الشركتين؛
	(ب) أن تضاف بيانات الهوية التي استخدمها عبد الله السنوسي حين وجوده في المغرب إلى بياناته المدرجة في القائمة باعتبارها اسما مستعاراً، وذلك على النحو التالي:
	رقم جواز السفر الصادر في مالي:  B0515260 
	الاسم:      Abdoullah Ould Ahmed
	تاريخ ومكان الميلاد:    1948, Anefif (Kidal) Mali
	تاريخ ومكان الإصدار:   10 Jan. 2012, Bamako (Mali)
	تاريخ انتهاء الصلاحية:    10 Jan. 2017
	رقم بطاقة الهوية الصادرة في مالي: 073 SPICRE
	الاسم:      Abdoaullah Ould Ahmed
	تاريخ ومكان الميلاد:   1948, Anefif (Kidal) Mali
	تاريخ ومكان الإصدار:   6 Dec. 2011, Essouck (Mali)
	إلى الدول الأعضاء

	286 - يوصي فريق الخبراء الدول الأعضاء بأن تولي الاعتبار الواجب إلى تقديم اقتراحات الإدراج في القائمة إلى اللجنة بشأن الكيانات أو الأشخاص الذين يثبت أنهم ساعدوا بأي شكل من الأشكال في الشؤون المالية للكيانات أو الأشخاص الذين سبق تحديدهم في إطار تدابير تجميد الأصول؛ وإلى تقديم الاقتراحات المتعلقة بالكيانات أو الأشخاص الذين يثبت أن بحوزتهم أصول من أي نوع تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية من الشعب الليبي، ويُحتفظ بها خارج الأراضي الليبية.
	Annex I
	Countries visited by the Panel during the mandate
	Country
	Arrival
	Departure
	United States
	07/05/12
	13/05/12
	Kenya
	21/05/12
	24/05/12
	Libya
	28/05/12
	31/05/12
	Libya
	04/06/12
	12/06/12
	United Kingdom
	20/06/12
	n/a
	Libya
	24/06/12
	27/06/12
	Nigeria
	01/07/12
	04/07/12
	Lebanon
	11/07/12
	19/07/12
	United States
	22/07/12
	28/07/12
	Algeria
	06/08/12
	09/08/12
	Libya
	27/08/12
	29/08/12
	Niger
	03/09/12
	06/09/12
	Libya
	11/09/12
	14/09/12
	United Kingdom
	21/09/12
	n/a
	Libya
	08/10/12
	12/10/12
	United Kingdom
	19/10/12
	n/a
	Libya/Ethiopia
	21/10/12
	01/11/12
	Libya
	13/11/12
	22/11/12
	United States
	25/11/12
	05/12/12
	Chad
	09/12/12
	11/12/12
	Albania
	17/12/12
	19/12/12
	Lebanon
	28/12/12
	29/12/12
	Belgium
	07/01/13
	09/01/13
	Tunisia
	15/01/12
	17/01/12
	Libya/Egypt
	13/01/12
	17/01/12
	Libya
	20/01/13
	24/01/13
	Israel
	28/01/13
	29/01/13
	United Kingdom
	30/01/13
	n/a
	Annex II
	List of institutions and individuals consulted 
	This list excludes certain individuals, organizations or entities whom the Panel met, in order to maintain the confidentiality of the source or sources and not to impede the ongoing investigations of the Panel.
	Libya
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Planning, Libyan Mine Action Centre, Central Bank of Libya, Libyan Investment Authority, internal security forces, Supreme Security Committee, border security group of experts, Special Adviser to the Deputy Prime Minister, Warrior’s Commission, Asset Recovery Committee
	Organizations: 
	UNSMIL, demining operators, World Bank representatives, International Organization for Migration
	Diplomatic missions:
	United Kingdom, France, Egypt, United States
	Albania
	Government:
	Military Export Import Company (MEICO), civil aviation authority and Ministry of Foreign Affairs
	Algeria
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Special Adviser to the President, security agency
	Belgium
	Private sector:
	FN Herstal
	Chad
	Government:
	Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Chief of Staff particulier for the President, Secretary General of the Ministry of Finance and the Financial Intelligence Unit, Bank of Central African States, Central Bank
	Multilateral organizations:
	Department of Safety and Security of the Secretariat, United Nations Development Programme
	Egypt
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Defence
	Ethiopia
	Workshop:
	Attended an arms export seminar
	Kenya
	Workshop:
	Members of the Panel participated in a workshop in Nairobi on: “Implementing Sanctions: Prospects and Problems”
	Lebanon
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence and the Special Investigation Commission at the Central Bank of Lebanon
	Niger
	Government:
	National Security Adviser, security services, immigration officials, Minister of the Interior
	Multilateral organizations:
	Department of Safety and Security of the Secretariat, Economic Community of West African States, United Nations Development Programme
	Nigeria
	Government:
	Ministry of Foreign Affairs, State security services, National Security Adviser, Minister of the Interior
	Multilateral organizations:
	United Nations Resident Coordinator, Economic Community of West African States
	Tunisia
	Government:
	Ministry of Defence, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs
	United Kingdom
	Non-governmental organizations:
	Global Witness, British Bankers Association
	United States
	Permanent missions:
	Albania, Algeria, Australia, Belarus, Chad, China, Egypt, France, Hungary, Israel, Libya, Luxembourg, Niger, Republic of Korea, Russian Federation, Rwanda, Tunisia, Turkey, Turkey, Ukraine, United Kingdom and United States 
	Multilateral organizations:
	International Monetary Fund and World Bank Libya Team
	Annex III
	Panel official outgoing correspondence log 
	2012

	No.
	Country
	About
	Sent on
	29
	Albania
	Arms embargo
	30/04/12
	30
	Belgium
	Arms embargo
	30/04/12
	31
	Lebanon
	Arms embargo
	30/04/12
	32
	Qatar
	Arms embargo
	30/04/12
	33
	Chair
	Panel letter to Lebanon regarding arms embargo
	10/05/12
	34
	Central Bank of Libya
	Visit
	11/05/12
	35
	Egypt
	Arms embargo
	14/05/12
	36
	Libya
	Visas
	14/05/12
	37
	Libya
	Visit
	15/05/12
	38
	Libya
	Visit
	18/05/12
	39
	Egypt
	Arms embargo
	29/05/12
	40
	Syrian Arab Republic
	Arms embargo
	29/05/12
	41
	Nigeria
	Visit
	31/05/12
	42
	Algeria
	Visit
	31/05/12
	43
	Chad
	Visit
	04/06/12
	44
	Morocco
	Travel ban
	06/06/12
	45
	Niger
	Visit
	11/06/12
	46
	Libya
	Visit
	11/06/12
	47
	Central Bank of Libya
	Meeting
	13/06/12
	48
	Turkey
	Arms embargo
	14/06/12
	49
	Lebanon
	Arms embargo
	18/06/12
	50
	Nigeria
	Visit
	18/06/12
	51
	Lebanon
	Visit
	21/06/12
	52
	Chair
	Committee letter to Lebanon regarding the Libyan Arab Foreign Investment Company
	22/06/12
	53
	Chair
	Draft implementation assistance notice on arms embargo
	26/06/12
	54
	United States
	Asset freeze
	27/06/12
	54
	Mauritania
	(duplicated reference number)
	Travel ban
	06/07/12
	55
	Pakistan
	Arms embargo
	10/07/12
	56
	Canada
	Arms embargo
	10/07/12
	57
	Poland
	Arms embargo
	10/07/12
	58
	Niger
	Travel ban and asset freeze
	12/07/12
	59
	Chad
	Meeting
	12/07/12
	60
	Zambia
	Asset freeze
	13/07/12
	61
	Central Bank of West African States 
	Asset freeze
	18/07/12
	63
	Niger
	Asset freeze
	18/07/12
	64
	Lebanon
	Arms embargo
	23/07/12
	64
	Chair
	Double numbered
	23/07/12
	65
	Libya
	Visit/meeting
	24/07/12
	66
	Algeria
	Visit/meeting
	31/07/12
	67
	Algeria
	R-Visit/meeting
	01/08/12
	68
	Chad
	Visit/meeting
	02/08/12
	69
	Mali (double numbered as OC.68)
	Travel ban/asset freeze
	06/08/12
	70
	Algeria
	Visit/meeting
	13/08/12
	71
	Morocco
	Visit/meeting
	13/08/12
	72
	Belgium
	Arms embargo
	13/08/12
	73
	Mali
	Visit/meeting
	22/08/12
	74
	Albania
	Visit/meeting
	27/08/12
	75
	Niger
	Visit/meeting
	76
	Libya
	Arms embargo
	04/09/12
	77
	Chair
	Visit/meeting-Chad
	04/09/12
	78
	Malta
	Arms embargo
	05/09/12
	79
	Qatar
	Arms embargo
	05/09/12
	80
	Mali
	Visit/meeting
	81
	Niger
	Asset freeze
	12/09/12
	82
	Chair
	Implementation assistance notice
	17/09/12
	83
	Egypt
	Visit/meeting
	25/09/12
	84
	France
	Visit/meeting
	25/09/12
	85
	Chair
	Arms embargo/implementation assistance notice
	26/09/12
	86
	Albania
	Visit/meeting
	27/09/12
	87
	Morocco
	Visit/meeting
	28/09/12
	88
	Chair
	Report
	28/09/12
	89
	Switzerland
	Arms embargo
	02/10/12
	90
	Syrian Arab Republic
	Letfallah II
	05/10/12
	91
	France
	Visit/meeting
	05/10/12
	92
	Malta
	Arms embargo
	05/10/12
	93
	Pakistan
	Arms embargo
	05/10/12
	94
	Italy
	Arms embargo
	05/10/12
	95
	Tunisia
	Visit/meeting
	10/10/12
	96
	Libya
	Asset freeze
	12/10/12
	97
	Algeria
	Asset freeze
	12/10/12
	98
	Chair
	Requesting assistance
	18/10/12
	99
	Tunisia
	Visit/meeting
	16/10/12
	100
	France
	Arms embargo
	16/10/12
	101
	Mali
	Visit/meeting
	22/10/12
	102
	Switzerland
	Asset freeze
	22/10/12
	103
	South Africa
	Asset freeze
	22/10/12
	104
	Uganda
	Asset freeze
	22/10/12
	105
	Turkey
	Arms embargo
	24/10/12
	106
	Israel
	Arms embargo
	24/10/12
	107
	Qatar
	Arms embargo
	24/10/12
	108
	Jordan
	Arms embargo
	24/10/12
	109
	Chair
	Requesting assistance
	25/10/12
	110
	Niger
	Asset freeze
	25/10/12
	111
	Turkey
	Arms embargo
	01/11/12
	112
	Canada
	Asset freeze
	12/11/12
	113
	Albania
	Visit/meeting
	06/11/12
	114
	Greece
	Arms embargo
	07/11/12
	115
	Italy
	Arms embargo
	06/11/12
	116
	Egypt
	Asset freeze
	12/11/12
	117
	Belgium
	Arms embargo
	12/11/12
	118
	Russian Federation
	Arms embargo
	14/11/12
	119
	Chad
	Visit/meeting
	16/11/12
	120
	Libya
	Arms embargo
	26/11/12
	121
	Algeria
	Asset freeze
	23/11/12
	122
	Mauritius
	Visit/meeting
	23/11/12
	123
	United Republic of Tanzania
	Asset freeze
	23/11/12
	124
	Nigeria
	Arms embargo
	24/11/12
	125
	Algeria
	Arms embargo
	26/11/12
	126
	Algeria
	Arms embargo
	26/11/12
	127
	Chair
	Facilitating response
	03/12/12
	128
	Chad
	Visit/meeting
	05/12/12
	129
	Egypt
	Visit/meeting
	05/12/12
	130
	Lebanon
	Arms embargo/visit
	12/12/12
	131
	Morocco
	Arms embargo/visit
	11/12/12
	132
	Israel
	Arms embargo/visit
	12/12/12
	133
	Tunisia
	Visit/meeting
	13/12/12
	134
	France
	Arms embargo
	18/12/12
	135
	Chad
	Arms embargo
	18/12/12
	136
	Algeria
	Arms embargo/visit
	18/12/12
	137
	Armenia
	Arms embargo
	21/12/12
	138
	Republic of Moldova
	Flight information
	21/12/12
	139
	North Atlantic Treaty Organization
	Flight information
	21/12/12
	140
	United Arab Emirates
	Arms embargo
	21/12/12
	141
	Ukraine
	Arms embargo
	21/12/12
	142
	Qatar
	Arms embargo
	27/12/12
	143
	United Arab Emirates
	Arms embargo
	27/12/12
	144
	Saudi Arabia
	Arms embargo
	27/12/12
	145
	Tunisia
	Visit/meeting
	26/12/12
	146
	Central African Banking Commission
	Asset freeze
	27/12/12
	2013

	No.
	Country
	About
	Sent on
	1
	Russian Federation
	Arms embargo
	03/01/13
	2
	Egypt
	Visit/meeting
	03/01/13
	3
	Lebanon
	Arms embargo
	03/01/13
	4
	Israel
	Visit/meeting
	07/01/13
	5
	Niger
	Request for response to enquiries
	09/01/13
	6
	United Republic of Tanzania
	Asset freeze
	10/01/13
	7
	Pakistan
	Arms embargo
	11/01/13
	8
	France
	Arms embargo
	11/01/13
	9
	Belgium
	Arms embargo
	14/01/13
	10
	Canada
	Arms embargo
	16/01/13
	11
	United States
	Arms embargo
	16/01/13
	12
	Ukraine
	Arms embargo
	16/01/13
	13
	Albania
	Arms embargo
	16/01/13
	14
	United Arab Emirates
	Arms embargo
	16/01/13
	15
	Tunisia
	Arms embargo
	17/01/13
	16
	Russian Federation
	Arms embargo
	17/01/13
	17
	Romania
	Arms embargo
	17/01/13
	18
	South Africa
	Asset freeze
	23/01/13
	19
	United Republic of Tanzania
	Asset freeze
	21/01/13
	20
	Mauritius
	Asset freeze
	23/01/13
	21
	Switzerland
	Asset freeze
	23/01/13
	22
	Mali
	Travel ban
	23/01/13
	23
	Mauritania
	Travel ban
	23/01/13
	24
	Algeria
	Arms embargo
	24/01/13
	25
	Chad
	Asset freeze
	23/01/13
	26
	France
	Arms embargo
	24/01/13
	27
	Libya
	Arms embargo
	28/01/13
	28
	Libya
	Asset freeze
	31/01/13
	29
	Mali
	Visit/meeting
	04/02/13
	30
	Sudan
	Arms embargo
	04/02/13
	Annex IV 
	Level of responsiveness to requests for information from the Panel
	Country/organization
	Number of letters sent 
	Requested information fully supplied
	Information partially supplied
	No answer
	Albania
	2
	2
	Algeria
	5
	2
	1
	2
	Armenia
	1
	1
	Bank of Central African States
	2
	2
	Belgium
	4
	3
	1a
	Canada
	3
	1
	2a
	Central African Banking Commission
	1
	1
	Central Bank of West African States
	1
	1
	Chad
	1
	1
	Egypt
	3
	3
	France
	6
	2
	4
	Greece
	1
	1
	Italy
	2
	1
	1
	Jordan
	1
	1
	Lebanon
	3
	2
	1a
	Libya
	7
	2
	5
	Mali
	2
	2
	Malta
	1
	1
	Mauritania
	2
	2
	Mauritius
	2
	2
	Morocco
	2
	2
	Niger
	5
	5
	Nigeria
	1
	1
	North Atlantic Treaty Organization
	1
	1
	Pakistan
	3
	2
	1
	Poland
	1
	1
	Qatar
	4
	2
	1
	1
	Republic of Moldova
	1
	1
	Russian Federation
	3
	1
	1/1a
	Romania
	1
	1
	Saudi Arabia
	1
	1
	South Africa
	2
	2a
	Switzerland
	3
	1
	2
	Syrian Arab Republic
	2
	1
	1
	Tunisia
	3
	2
	1
	Turkey
	3
	2
	1
	Uganda
	1
	1
	Ukraine
	2
	2
	United Arab Emirates
	3
	3
	United Republic of Tanzania
	3
	3
	United States
	2
	1
	1a
	Zambia
	1
	1
	a Member State indicated that a response was forthcoming.
	Annex V
	Rebuttal from the State of Qatar
	Annex VI
	Export licence delivered by the Albanian authorities
	Annex VII 
	Delivery verification certificate from the United Arab Emirates
	Annex VIII 
	End-user certificate Ukraine-United Arab Emirates
	Annex IX 
	Ayk Avia flight plans
	Annex X 
	Arms and ammunition from Libya confiscated by the Tunisian authorities in 2011 and 2012
	Materiel 
	2011
	2012
	Total
	Arms
	Handguns
	4
	12
	16
	Assault rifles
	20
	19
	39
	Hunting rifles
	-
	7
	7
	PKM
	-
	1
	1
	12.7 Heavy Machine Guns
	1
	1
	2
	RPG
	3
	4
	7
	Mortar 60 mm
	1
	1
	2
	SA-7b
	1
	1
	Ammunition 
	5.56x45
	108
	2804
	2912
	.25 ACP
	1
	49
	50
	9mm
	122
	718
	840
	7.65mm
	3
	146
	149
	Other handguns ammunition
	75
	1079
	1154
	12 gauge
	56
	483
	539
	16 gauge
	-
	302
	302
	5.7x28mm
	-
	4
	4
	7.62x39mm
	1486
	11645
	13131
	7.62X51mm
	448
	515
	963
	7.62x54mmR
	71
	5790
	5861
	12.7x99mm
	4
	11
	15
	12.7x108mm
	1
	594
	595
	14.5x114mm
	9
	318
	327
	Grenades
	-
	11
	11
	PG rockets
	55
	36
	91
	Other ammunition
	145
	150
	295
	Other materiel
	spare parts, fuses, binoculars, bayonets, chargers
	Source: List provided by the Tunisian authorities, January 2013.
	Annex XI
	Cases of violations of the arms embargo reported to the Panel by the Algerian authorities between April 2011 and March 2012
	Date
	Location
	Materiel 
	Contextual information
	11/04/2011
	Arms 
	2 vehicles – Not intercepted. Materiel served in a terrorist attack against a military position
	04/07/2011
	Ghardaia
	4 AK rifles, 2 handguns, explosives and ammunition, arms accessories
	Interception - Materiel brought back from Libya by a terrorist cell close to Mokhtar Belmokhtar
	20/07/2011
	Adrar
	3 handguns 
	Arms destined for Al-Qaida in the Islamic Maghreb
	21/10/2011
	Anai Pass
	1 machine gun, 5 AK rifles, 1 handgun, ammunition
	07/11/2011
	Anai Pass
	1 machine gun, 5 sniper rifles, 12 AK rifles, 1 handgun, ammunition
	Convoy of 10 vehicles 
	04/12/2011
	El Oued
	Arms shipment
	Group linked to Tarek Ibn Zyad group, charged with establishing arms trafficking network from Libya. Intercepted. Not the first time that they attempted to traffic weapons to Algeria
	03/01/2012
	Anai Pass
	4 heavy machine guns, 4 RPG, 57 general purpose machine guns, 82 AK rifles, 5 FAL assault rifles, 489 PG 7 rockets, ammunition
	4 vehicles intercepted – several arrests of different nationalities from the region
	22/02/2012
	In Amenas
	21 SNORA rockets and home-made launcher
	Source: Algerian authorities.
	Annex XII 
	Letfallah II registry certificate
	Annex XIII
	a Term used in Lebanon to define a general-purpose machine gun.
	Arms and ammunition seized on board the Letfallah II
	Type of items 
	Quantity
	Weapon systems
	Kalachnikov type assault rifles
	23
	FN FALs
	14
	Dragunov sniper rifles
	3
	BKTa
	13
	12.7mm heavy machine gun
	1
	14.5mm heavy machine guns - twin barrel 
	2
	RPG 
	24
	Antitank recoilless rifles
	4 (+ 4 bases)
	120 mm mortar
	1
	82 mm mortar
	1
	60 mm mortar
	1
	Ammunition
	Rocket 130mm
	11
	Tank rounds 115 and 125mm
	6
	SA-24 Igla-S
	2
	SA-7b
	10 (+ 1 gripstock and 6 batteries)
	Anti-tank missiles 
	23 (Including 2 MILAN, 5 KONKURS-M, 3 METIS-M, 1 MALUTKA)
	7.62x39, 7.62x51, 7,62x54mmR
	378 274
	12.7mm
	165 960
	14.5mm
	22 450
	23 mm
	6285
	57mm rockets
	758
	68mm rockets
	201
	Different types of artillery rounds
	18
	PG rockets
	1640
	Other rockets
	9
	Recoilless rifle rounds 73mm
	483
	Recoilless rifle rounds 106mm HEAT
	24
	107mm Katyosha
	9
	Different types of mortar rounds
	528
	Defensive and offensive hand grenades
	786
	Different types of rifle grenades
	319
	Mines and explosives
	Anti-tank mines
	8
	Semtex H
	40kg
	400 g TNT blocks
	4
	Other items
	Sights, magazines, cleaning kits, spare parts for weapons, military uniforms, helmets, gas masks, communication equipment (71 radios), propulsive charges for rockets and fuses.
	Source: Lebanese authorities, 2012.
	Annex XIV
	Pictures of different types of materiel seized on board the Letfallah II
	12.7 mm ammunition
	107 mm rockets
	130 mm rocket
	Anti-vehicle mines
	FN FALs
	MAG machine guns
	SA 24 Igla-S
	SA-7b and SA-24 and various ATGM
	SNEB rockets
	SNORA rockets (RAK 022)
	Annex XV
	Guidance on the notification of exemptions to the asset freeze measures
	This guidance contains information aimed at assisting Member States in the implementation of the asset freeze imposed on certain Libyan individuals and entities as listed by the Security Council or its Committee, and focuses particularly on the provisions for exemptions as described in the relevant UN Security Council resolutions. 
	The United Nations monitors reported sanctions violations and determines appropriate actions to take in response. The principal body mandated to monitor implementation of measures imposed in Security Council resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011) and modified by resolution 2009(2011), and to examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance is the Security Council's Committee established pursuant to resolution 1970 (2011). The Panel of Experts assists the Committee in carrying out its mandate through gathering, examining and analysing information from Member States and other interested parties regarding the implementation of the sanctions and in particular, incidents of non-compliance (Security Council resolution 2040, paragraph 10b). The Panel comprises impartial, independent individuals with relevant technical expertise.
	The Panel would like to remind Member States of the provisions of the relevant resolutions, and that frozen assets of designated entities/individuals can only be unfrozen in the following circumstances:
	1. If the entity(ies) or individual(s) are removed from the list of designated entities and individuals by a decision of the Council or its Committee (updated list available at http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individuals%20and%20Entities.pdf). In this case, Member States have to immediately release assets belonging to such de-listed entities and or individuals that have been frozen in their territory without any further communication from the Council or from the Committee. Member States can no longer invoke UN provisions.
	2. If the provisions of paragraphs 19 to 21 of resolution 1970 (2011), which describe the relevant exemption procedures, are properly adhered to. Member States will recall these provisions, which are copied below for ease of reference: 
	19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:
	(a)  To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification.
	Member States submit an exemption application to the Committee, which should include, at minimum, the following:
	1. the purpose for which the authorisation is intended to be granted;
	2. the name of the bank that holds the frozen assets concerned;
	3. the amount to be unfrozen;
	4. The name and bank details of the recipient.
	5. the request should come from the owner of the frozen assets or from his/her legal representative (designated individuals/entities retain ownership of the assets even though subject to the asset freeze measure);
	If no objection comes from the Committee within 5 working days, Member States can proceed and release concerned funds. 
	(b)  To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee.
	In this case Member States have to submit an application to the Committee which should include at minimum the same information indicated above. MS can proceed and release concerned funds only after having received a written authorisation from the Committee. 
	(c)  To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee
	Member States must notify the Committee of the intention to authorise the use of frozen assets to honour judicial, administrative or arbitral lien or judgment. Notification should include, at minimum:
	 Date of the lien or judgment and, where possible, a copy of it;
	 Name of the listed individual or entity whose funds will be used;
	 The assurance that such money will be not used for the benefit of a listed entity and/or individual.
	Designated persons and entities may request, through the relevant Member State, an authorisation to use their frozen assets, for example to satisfy a creditor, but cannot invoke the freezing measures as an excuse for defaulting.
	20. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 17 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen.
	Member States may deposit interest due to frozen accounts without submitting any request to the Committee. As long as MS provide that such earnings will be deposited into a frozen account they do not breach any sanction. Therefore, for instance, interest from a frozen bank account can be put into the same frozen account.
	21. Decides that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization.
	Member States must notify the Committee of the intention to authorise the use of frozen assets to honour contracts entered into prior to the listing of such a person or entity, 10 working days prior to such authorisation. Notification should include, at minimum:
	 Date of the contract and, where possible, a copy of it;
	 Name of the listed individual or entity whose funds will be used;
	 The assurance that such money will be not used for the benefit of a listed entity and/or individual.
	In such cases, designated persons and entities may request, through the relevant Member State, an authorisation to use their frozen assets, for example to satisfy a creditor, but cannot invoke the freezing measures as an excuse for defaulting.
	3. If the provisions of paragraphs 15 and 16 of resolution 2009 (2011), which describe the relevant exemption procedures, are properly adhered to. In this case, Member States must submit to the Committee their decision to unfreeze assets belonging to listed individuals or entities, specifically referring to the exemption they intend to apply, by mentioning the paragraph of the relevant resolutions, and as long as the Committee does not object to the notification, or approves the request, depending on the category of the exemptions concerned.
	Member States will recall these provisions, which are copied below for ease of reference:
	15. Decides to modify the measures imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011) with respect to […]* the Libyan Investment Authority (LIA), and the Libyan Africa Investment Portfolio (LAIP) as follows: 
	(a) funds, other financial assets and economic resources outside of Libya of the entities mentioned in this paragraph above that are frozen as of the date of this resolution pursuant to measures imposed in paragraph 17 of resolution 1970 (2011) or paragraph 19 of resolution 1973 (2011) shall remain frozen by States unless subject to an exemption as set out in paragraphs 19, 20 or 21 of that resolution or paragraph 16 below.
	[* The Central bank of Libya and the Libyan Foreign Bank, which are also cited in paragraphs 15 and 16 of resolution 2009 (2011), were delisted by the Committee on 16 December 2011 and are therefore no longer subject to the Asset freeze measures]
	Member States must keep frozen the assets of listed entities and individuals that have been frozen in their territory before the date of resolution 2009 (2011), 16 September 2011. However, Member States may submit an exemption request to the Committee pursuant to the above-explained provisions stated in resolution 1970 (2011) paragraphs 19 to 21, and still valid, or pursuant to paragraph 16 below.
	(b) except as provided in (a), […] the LIA, and the LAIP shall otherwise no longer be subject to the measures imposed in paragraphs 17 of resolution 1970 (2011), including that States are no longer required to ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of these entities.
	Member States may resume commercial activities with the LIA and the LAIP and such new business is no longer subject to the assets freezing measures. With regard to subsidiaries, as has previously been notified (see IAN #1), they are no longer subject to the asset freeze. However, if Member States suspect or have reasonable grounds to suspect that these assets may be used by or for the benefit of listed individuals, they should continue to freeze them pursuant to the relevant UN resolutions (paragraph 17 of resolution 1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011)).
	16. Decides that in addition to the provisions of paragraph 19 of resolution 1970 (2011), the measures imposed by paragraph 17 of that resolution, as modified by paragraph 15 above and paragraph 19 of resolution 1973 (2011), do not apply to funds, other financial assets or economic resources of […] the LIA and the LAIP provided that: 
	(a) a Member State has provided notice to the Committee of its intent to authorize access to funds, other financial assets, or economic resources, for one or more of the following purposes and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such a notification:
	(i) humanitarian needs; 
	(ii) fuel, electricity and water for strictly civilian uses; 
	(iii) resuming Libyan production and sale of 
	    hydrocarbons; 
	(iv) establishing, operating, or strengthening institutions of civilian government and civilian public infrastructure; or
	(v) facilitating the resumption of banking sector operations, including to support or facilitate international trade with Libya; 
	(b) a Member State has notified the Committee that those funds, other financial assets or economic resources shall not be made available to or for the benefit of the individuals subject to the measures imposed in paragraph 17 of resolution 1970 (2011) or paragraph 19 of resolution 1973 (2011); 
	(c) the Member State has consulted in advance with the Libyan authorities about the use of such funds, other financial assets, or economic resources; and
	(d) the Member State has shared with the Libyan authorities the notification submitted pursuant to this paragraph and the Libyan authorities have not objected within five working days to the release of such funds, other financial assets, or economic resources.
	Member States must comply with all of these points, and must notify the Committee of their intention to release frozen assets by application that should include, at minimum:
	 the purpose for which the authorisation application has been made;
	 the name of the bank that holds the frozen asset;
	 the amount to be unfrozen;
	 an assurance that such money will be not used by any listed entity and/or individual;
	 evidence that the Libyan authorities agreed the purpose of the authorisation, for example a confirmation letter from the Libyan Government.
	If no objection is made by the Committee within 5 working days, Member States can proceed and release the assets.
	Any enquiries or information regarding the contents of this guidance Notice should be directed to the Panel of Experts who may be contacted through the Committee secretariat at: sc-1970-committee@un.org.
	Annex XVI 
	Council of Minister’s Decision No. 34 of 2012, predicated on Law No. 87 of 1971
	(Unofficial translations)
	Law number 87 for the year 1971 regarding the Government Cases Department

	In the name of the people,
	Revolutionary Command Council,
	after perusal of the Judiciary Act Law number 29 for the year 1962 and its amended laws.
	and the Commercial and Civil Procedures Act,
	and Advocacy Law number 8 for the year 1965, and its amended laws,
	law number 86 for the year 1971 to establish the Supreme Council of Judicial Authorities,
	and based on what has been presented by the Minister of Justice and approved by the Cabinet,
	we issue the following law:
	Article (1)
	Government Cases Department is a stand-alone department , subordinate to the Ministry of
	Justice, and is regulated based on the provisions of this law and considered a judicial authority.
	Article (2)
	The Government Cases Department is constituted from head of the Department, secretary, and a sufficient number of assisting counsels, and attorneys according to the attached table.
	Article (3)
	It is permissible to establish sections related to the Government Cases Department. A decision from the Minister of Justice, based on the suggestion of the Head of the Department, is issued to establish such sections and its jurisdictions.
	Article (4)
	The Cases Department acts on behalf of the government and public organisations and institutions in the lawsuits filed by or against them in courts of various types and grades, and other authorities with jurisdiction bestowed by law, and in all other legal procedures.
	The Department may act on behalf of companies or establishments where the state owns all or a majority of their capital and other institutions that fall under the state’s administration in suits filed by or against them. This is followed by a decision issued by the Minister of Justice with the approval of the afore-mentioned company, establishment, or body.
	The Head of the Department may entrust the counsels in the aforementioned public institutions, establishments or companies to undertake all or some cases filed by or against these bodies or to handle some of their related procedures.
	Article (5)
	No reconciliation may be carried out in a suit proceeded by the Government Cases Department, except after its opinion is taken, while this Department may suggest a reconciliation to the relevant authority in the cases it undertakes.
	Article(6)
	The Government Cases Department may give its justified opinion to the management body not to file or carry out any suit or appeal if it sees no benefit from filing or carrying them out.
	The management body may not overlook that opinion, except with the decision of the competent minister.
	Article(7)
	The documents of suits, appeals, verdicts, and all legal paperwork related to the government and public establishments, institutions and other bodies, which the Department acts on behalf of according to the statues of this law, may be sent to the Department or its relevant section and copies thereof are given to the latter, hence the Department is to inform the relevant bodies of the suits, appeals, verdicts, and mentioned documents.
	Article(8)
	The ministries, public institutions and other bodies are to inform the Government Cases
	Department of all the documents and data related to the lawsuits filed by or against them with no delay. The Cases Department has the right to request representatives from the ministries, institutions, and other bodies, to present its needed clarifications.
	The Cases Department must inform the relevant body of the verdict issued in any suit filed by or against it.
	Article(9)
	The Head of the Government Cases Department acts on behalf of the administration in all its communication with the official authorities and others, and supervises all the work of the Department, its members and employees. In this capacity, he may take procedures and issue orders that guarantee the proper functioning. He may also give Deputy of the Department some of his capacities, and the Deputy acts on behalf of the Head of the Department in the latter's absence.
	Article(10)
	The Section's Chief, under the supervision of the Head of the Department, carries out all the technical and administrative work in the jurisdiction of his relevant section, and is responsible before the Head of the Department for the proper functioning, and submits to him a report every six months on the section's work including the processed cases, the cases requested to be filed, and the resolved cases. The report is also to include all the chief's comments and suggestions.
	Article (11)
	While keeping in mind the provisions of this law, the regulations for hiring, promotions, bonuses, evaluations, transfers, delegation, discipline, termination, and retirement apply to the Head of the Government Cases Department, deputy, counsels, assistant counsels, and attorneys, that apply to those employed by the Public Prosecution in the equivalent jobs. The Supreme Council of Judicial Authorities is responsible for these affairs for the members of the attorney general.
	Article (12)
	Transfers may occur between members of judiciary and Public Prosecution and the members of the Government Cases Department in the same way of appointment is carried out for the jobs being transferred to.
	Article (13)
	The Government Cases Department members are subordinate to their senior officials upon their official ranking and finally to the Minister of Justice.
	Article (14)
	The Minister of Justice and the Head of the Government Cases Department have the right to warn the Department's non-counsels members, should any failure in their responsibilities occurs. In turn, they have the right to object before the Supreme Council of Judiciary Authorities within sixty days after the warning.
	Article (15)
	The work of the members of the Government Cases Department is to be overseen (searched) as deemed proper by the decision of the Minister's of Justice, after taking the opinion of the Supreme Council of Judiciary Bodies.
	Article (16)
	The appointment of work place, transfer, and designation of members of the Government
	Cases Department, from the Department to its sections or from the sections to the
	Department, is to be taken by a decision issued by the Minister of Justice after consulting with the Head of the Department.
	The allowance of annual leaves for the members of the Department is to be decided the Head of the Department.
	Article (17)
	Adequate number of administrative employees and clerks is to be added to the Government Cases Department, and they are to be subject to the provisions of the Civil Service Law and the regulations issued therein. The Head of the Department shall have the responsibilities towards them as stated by this law and set for the head of any authority.
	Article (18)
	The administrative employees and clerks at the Government Cases Department have the right to view suit files in court and copy the data of documents and papers included therein, commissioned by the Head of the Department or the relevant section manager.
	Article (19)
	Non-Libyans who have all other employment requirements may be hired in technical posts in the Government Cases Department with contracts that include determined salaries, work conditions, and duration.
	Article (20)
	The current members of the Government Cases Department are to be hired in the new posts according to the attached table along with a decision made by the Prime Minister issued upon the suggestion of the Minister of Justice within three months from the effective date of this law.
	Hiring of each of them shall be according to the post where his salary falls into within the limit of its grade. If the salary falls into more than one hiring grade, then the employment shall be upon the lowest grade.
	Each of them is to maintain his current salary and all determined benefits. If any of their salaries does not match the determined salary grade in the grade where he is hired within, hence he shall be given a bonus that lifts his salary to match that grade, while this said bonus shall have no effect on the subsequent determined annual bonus.
	Those who are not hired according to the first paragraph are to be transferred to other posts at the Ministry of Justice or other ministries according to a decision made by the Prime Minister.
	Article (21)
	Any text that violates the provisions of this law is to be abolished.
	Article (22)
	The Minister of Justice shall apply this law, and it comes into effect on the day it is published in the official gazette.
	Revolutionary Command Council – Colonel -Muammar al-Qadhafi \ Prime Minister
	Mohamed Ali Al-Gedi, Minister of justice
	Issued on Ramadan 11th, 1391, corresponding to October 30th, 1971.
	Council of Minister Decision No. 34 for the year 2012 to form a committee and specify its authorities

	The Council of Ministers
	(Listing the relevant statutes and regulations)
	Decided
	Article (1)
	Form a committee composed as follows:
	1. President of the Litigation Department President
	2. President of the foreign disputes section in the Litigation Department Member
	3. Attorney general office Member
	4. Representative of the Central Bank of Libya Member
	5. Representative of the Ministry of Finance Member
	6. Representative of the Ministry of Interior Member
	7. Representative of the Libyan Investment Enterprise Member
	Article (2)
	The committee formed by virtue of the previous article will have the authority to take all necessary actions and arrangements to have knowledge of the Libyan assets smuggled abroad, and for this it has the authority to do the following:
	1. Identify the Libyan assets smuggled abroad or that were invested in projects or shell investment portfolios with the intent to smuggle them, whether they were fixed or moveable, and collect the documents showing them.
	2. Uncover the disguise of these assets and their means of concealment, their places and movements and understand the rights related thereto and the different facets of their possession.
	3. Suggest a temporary ban on the movement of the assets, their transfer, enjoyment, usage or right of usufruct and that by causing the issuance of expedited or temporary orders by the relevant authorities domestically or abroad.
	4. Transfer the suspicious criminal activities to the attorney general office.
	5. Suggest the necessary actions that would guarantee the repatriation of the smuggled assets according to the procedures provided for in the law, in the executed conventions and international treaties.
	6. Suggest the initiation of lawsuits before the relevant courts when necessary.
	Article (3)
	The committee may request from the relevant authorities to provide it with any documents, contracts, files relating to investment projects and the funding of projects and the development projects that were executed under the previous regime.
	Article (4)
	The committee may seek the assistance of whomever it deems necessary from international and local experts to complete its tasks and it has to complete these tasks within a period not exceeding two months from the entry into effect of this decision and to submit a detailed report of its activities to the Council of Ministers.
	Article (5)
	This decision is effective upon its issuance and must be applied by the relevant parties.
	The Council of Ministers
	6/2/2012
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	False Malian identification and passport of Abdullah Al-Senussi

